


فقه الدليل 
في شرح التسهيل 
]١[‏ 




















كل توق فول للناشر 
الطبعة ادلي 


اك وام 


























في شرح التسهيل 


في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل 


لأبى عبد الله يدر الدين محمد بن علي بن محمد بن أسباسلار البعلي 
(المتوفى سنة ۷۷۸ه) 


* 


سرحه 


عبد الله بن صالح الفوزان 























مقدمة الطبعة الجد 


13 








سيراي 
مقدمة الطبعة الجديدة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سينا محمد» 
أما بعد.. 
فهذه طبعة جديدة لكتابى: «فقه الدليل› في شرح التسهيل». 
تقوم بها دار ابن الجوزي» وقد راجعت الكتاب» وزدت عليه بعض 
الفوائد والتعليقات» وما رأيت أهميته من المسائل المعاصرة فى 
أبواب العبادات والمعاملات والعقود» وصححت ما فيه من أخطاءء 
وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» نافعاً لمن أراد 
الاستفادة منه» وأ يوفقنا حي لعلم نافع وعمل صالحء وصلى الله 
وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
ظهر الأربعاء ١؟1571/0/1اه‏ 











ڪڪ مقدمة الشارح 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغمره» ونعوذ با لله من 


رور اتسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 

أما بعد: 

فإن التفقه في الدين» ومعرفة أحكام العبادات والمعاملات» 
من أهم المهمات» وأوجب الواجبات» ليكون المسلم على بصيرة 
مو ام كنم فل رل الها وهر عا كا خالسيا احا 
تعالى» صواباً على ما جاء به الشرع . 

وقد بذل العلماء - رحمهم الله - وقتهم وجهدهم في استنباط 
الأحكام الشرعية» وتقريبها للأذهان» وبيان ما يتعلق بها من شروط 
فأوكان وواجبات وسئن » وقد تنوعت هذه المؤلفات ما بين مطول 
ومختصر» ومنظوم ومنثور. 


ولا ريب أن المعول عليه في تقرير الأحكام الشرعية هو 
الدليل» وأقوال أهل العلم يُحتج لها بالدليل» لا يُحتج بها على 
الل اوی ا ا واا على قائلة كاضا من 
کان ولا يجوز لال ال سويب لرأي أو مذهب إذا كان مضاداً 
للتليل» أو يتحاول: رد الدليل بقيء من التعستف: أو صرب مين 


sll 


التكلف. قال الله تعالى: وما حلفم فت ي 
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[الشورى: 05٠١‏ وقال تعالى: قان زعم في سیو ردو إِلَ الله اسول 
[النساء: 04] قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله 
وسنة لك والاكمة الأربعة ‏ رحمهم الله - قد حثوا أتباعهم 
على التمسك بكتاب الله تغالى وسنة رسوله 4 وان .أي قول 
لأحدهم يخالف ذلك» فلا عبرة به ولا تعويل عليه» ولهم في ذلك 
عبارات مشهورة» فكلهم قال باللفظ أو بالمعنى: «إذا صح الحديث 
فهو مذهبي»» وما حصل من مخالفة هذا المنهج فالعَتَبُ فيه على 
الأتباع» لا على الأئمة. 

وعلى طالب العلم أن يعرف فضل الآأئمة الأربعة» وكذا غيرهم 
من أئمة الهدى والدين الذين حفظ الله بهم شرعه» وأوضح بهم 
أحكام دينه» فيجب احترامهم وتوقيرهم» والاستفادة من فقههمء 
ودقيق فهمهم» وعدم احتقار جهودهم أو التهوين من علومهم. كل 
ذلك في دائرة الدليل الشرعي» مع نبذ التعصب» والحذر من التقول 
على العالم ما لم يقلء فكم من أقاويل مغلوطةٍ على أئمة هذا الدين 

هذا وإن من جهود العلماء تأليف المتون في الأحكام الشرعية 
العملية» التي يذل فيها الجهد والوقت» لنت العبارة» وإيضاح 
المعنى» ودقة الترتيبء ومنها كتاب: «التسهيل» الذي ألفه العلامة 
او غك الك محمد ين فلن ين سعدد البعلى النطيلى (الشوقى س 
(AVA‏ . 

وهذا الكتاب لم يكتب له الانتشار الواسع في عصرنا هذا 


.)۳۰٤/۲( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
انظر: مقدمة «صفة الصلاة» للألباني.‎ )۲( 











ڪڪ مقدمة الشارح 


پڪ ۸ 


- كغيره من المتون ‏ وذلك لتأخر العثور عليهء فإنه لم يظهر إلى 
عالم المطبوعات إلا في عام (٤١٤٠ه)'.‏ 

وفي عام (517١ه)‏ وقع اختياري على هذا الكتاب لتدريسه 
الطلاب صن درو السجد» وذلك لآسباب اا 








الأول : أنه كتاب مختصر مع سهولة العبارة ووضوح المعنى . 
الثاني: أنه حوى مسائل لا توجد في غيره من المختصرات . 
الثالث: أنه لم يشرح فيما أعلم. 

ثم رغب إليّ كثيرون في إخراج الشرح ونشره» فاستیثت بالله 
تعالى» واعذك النظر فى الاصيل الذي كدت كيده اثناء الدريين : 
وز ڈت فا را نت فائدته» وحذفت منه ما يستغنى عنه» وقد اش 
((فقه الدليل في شرح التسهيل» . 

وسلكت فيه المنهج الآتي: 

1 وشح عارة الصف بأسلوت يتاسيهاة اليس بالظويل 
المُمِلَء ولا بالقصير المُخلء وقرنت الأحكام بأدلتها الشرعية 
المعتبرة فى مقام الاستدلال. 

١‏ حرجت الأحاديك الت ذكرتها في الشرحء.. وا صرت على 
الصحيحين إن كان الحديث فيهما أو في أحدهماء فإن لم يكن 
هذه المصادر خرجته من غيرهاء كل ذلك لقصد الاختصارء لغلا 
أثقل حواشى الكتاب» على أن بعض الأحاديث اقتضى تخريجها 
)١(‏ يعود الفضل - بعد الله تعالى ‏ لاكتشاف مخطوطة هذا الكتاب في بلاد السوفيت 


للدكتور: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - أثابه الله - على ما ذكره فى تعليقه على 
«السحب الوابلة» (۳/ )٠١١١‏ لابن حميد» وقد ذكر أن الشيخ الدكتور: سليمان بن 


وائل التويجري يعمل على تحقيقه. 











مقدمة الشارح جح 


— ۹ 


تا من البسط نر لال الاسناد». وفى بض الخراضع أذكر 
الإحالة إلى كتابي: «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» لمن أراد 
زيادة الاستفادة من التخريج . 

۳ - ذكرت الراجح من أقوال العلماء أو روايات المذهب» بناء 
على قوة الدليل» مستفيداً من كلام أهل العلم في هذا المنهج. 

4 لم أغرٌ كثيراً من المسائل الفقهية إلى مضادرها خشية 
الإطالة وإثقال الحواشي» فاقتصرت على أهم المسائل التي يُحتاج 
إلى معرفة مراجعهاء وما عزوت للشيخ عبد العزيز بن باز كله - من 
أقوال ‏ لم أذكر مصادرهاء فهي من أشرطة شرح «بلوغ المرام». 

وفي الختام أرجو القارئ الكريم» إذا رأى فيما كتبته زلة قلم 
أو نبوة فهمء أن يكتب إلىّ مشكوراً مأجوراً لتلافي ذلك مستقبلاء 
فالأذن مصغية» والصدر منشرح» وما يكتبه الإنسان عرضة للنقد 
والانتقاد» والتخطئة والتصحيح» لاسيما أن هذا المختصر لم يسبق 
له شرح - فيما أعلم - فالتقصير واردء والخطأ موجود. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي صالحاًء ولوجهه خالصاً. 
وأن ينفع به» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 








وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم ‏ بريدة 
صندوق البريد/.197 
الرمز البريدي/241999 
alfuzan1 @hotmail.com‏ 


http://www.islamlight.net/alfuzan 











— f ا١‎ 











اسمه و نسبه ومولده: 


الحنبلي» بدر الدين» أبو عبد الله» المعروف ب«ابن أسباسلار»"”" . 


ولد في الشام» في مدينة «بعلبك» سنة (15١/اه)‏ على ما ذكره 


الحافظ ابن حجر فى (الإنباء» . 


)۱( مصادر ترجمته : 


() 


.)5١7”/5( «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ ١ 
.)١55/١( (إنباء 00 له أيضاً‎ - ۲ 
.)۲٤۲ /۱( «تاريخ ابن قاضي شهبة»‎ - 
«الدر المنشّدة للعليمى (؟00/8/5).‎ - ٤ 
14 1 او 0 ارف‎ 
«ذيل ابن عبد الهادي على الطبقات»» ص(45).‎ - 
.)١١١۷ - ٠١١١/۳( «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد‎ - 
.)500  ”55/5( «شذرات الذهب» لابن العماد‎ 8 
.)۱۷۸/۷( للزركلي‎ 000 


.)٥٤٤ _ ٥۳٤ /۳( معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة‎ ٠ 
«مختصر الصارم المسلول» لمحقق الكتاب» علي بن محمد‎ e ¥9 


طرأ على هذا اللقب تحريفات كثيرة تجدها فى مصادر ترجمته» قال ابن المبرد: 
(«أسباسلار»: اسم أعجمي» ذكره الشيخ تقي الدين الجراعي في «شرح التسهيل» 
مثل : بهاء الدين ونحوه). 

والمراد ب «التسهيل» ‏ هنا كتاب ابن مالك في النحو. وقال الدكتور: حسن الباشا 
في كتابه «الألقاب الإسلامية» ص(55١):‏ «أسفهلار: من ألقاب الوظائف التي 
استعملت كألقاب فخرية في عصر المماليك» وهو مركب من لفظين: فارسي وتركي» 
إذ إن «أسقهة بالفارسية» يمعتى: «المقدم» وااسلار» بالتركية» بمعنى : العسكر» فيكون 
معنى اللقب: «مقدم العسكر»؛ أي: «قائد الجيش» أقول: ولعل هذا هو الأقرب في 
صحة هذا اللقب» والله أعلم. 

















نشأ في بعلبك» وعاصر كثيراً من العلماء الذين لهم باع طويل 
في العلمء وأخذ عنهم. فأخذ عن الشيخ المحدث المؤرخ قطب 
الدين أبي الفتح اليونيني» (المتوفى سنة ١۷۲ه)‏ بل أكثر عنه» وله 
بعض المرويات عنه. فإن صح ما قاله الحافظ ابن حجر في ولادته 
- كما تقدم ‏ فإنه يكون قد لازم اليونيني» وهو دون العاشرة. 

كما سمع ‏ أيضاً ‏ من الحجّجار «المسيده" (المتوفى سنة 
٠“ا/اه)ء‏ وأخذ الفقه عن ابن عبد الهادي (المتوفى سنة 55لاه)ء 
وابن القيم (المتوفى سنة ١5/اه).‏ 

وقد أدرك البعلي من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية بضع عشرة 
سنة على أقل تقدير» وتتلمذ لمن توفي قبله مثل اليونيني - كما تقدم - 
إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه أخذ عنه أو لقي ومع ذلك فله عناية 
خاصة بكتب شيخ الإسلام واختصارهاء كما سيأتي في مؤلفاته. 
مكانته » وصفاته » وثناء العلماء عليه : 

يتضح من خلال ما كتب عنه أنه ذو منزلة رفيعة في العلم إفتاءً 
وتدريساء فقد وُصِفَ بالإمامة في الفقه والفتوى» وصار عالم 
الحنابلة في بلده» بل وصفه ابن العماد بأنه أحد مشايخ المذهب» 
وسمع منه الكثير من الفضلاء. 

وقد وصفه الحافظ ابن حجر فى (إنباء الغمر» بأنه طويل 
الرومة يداترم زر الل يعديى N‏ كت 
الاستحضار» بحسن العبادة. 


.)۳۲۷/۱۸( انظر ترجمته فى: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)٥۷۲(ص الطوّال: الطويلء كما في «المعجم الوسيط»‎ )۲( 











—¶ ۳ 








ومن ثناء العلماء عليه : 

قال ابن حجر في «الدرر الكامنة»: «الإمام العلامة» البدر» 
شيخ الحنابلة ببعلبك». 

وقال ابن عبد الهادي المعروف ب (ابن المَبّرد) فى «الجوهر 
المنضد): «الشيخ الإمام» العالم العلامة الق الركي» 
المحصّل». 

وقال في كتابه «الذيل على طبقات ابن رجب»: «... الشيخ 
الإمام الفقيه». 

وقال العٌليمي في «المنهج الأحمد): «الشيخ الإمام العالم 
العلامة البارع الناقد المحقق... أحد مشايخ المذهب». 
مؤلفاته : 

لا يظهر أن البعلى من المكثرين فى التأليف»ه لكن هذا لا 
بعت 8 اعدا ال ولا فصر باضه فى اله فقد تقدم من 
كلام العلماء وثنائهم عليه ما يدل على مکانته» وكتابه «التسهيل» يدل 
على سعة اطلاعه» واستحضاره مسائل الفقه. 

ثم إن من العلماء من قد ينشغل عن التأليف بما يرى أنه أهم 
منه وأكثرٌ مصلحة؛ كالتدريس والإفتاء» ونحو ذلك. 

ومؤلفاته : 

. «التسهيل»» ويأتي الحديث عنه  إن شاء الله‎ ١ 

١‏ «مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول يلها لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو مطبوع بتحقيق: علي بن محمد العمران. 

لأ ااب لري فى امار ااا التضيراظ 
)١(‏ انظر: «المنهج القويم» ص(۹). 











ڪڪ ترجمة المؤلف 
م ١5‏ 
المستقيم»» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مطبوع بتحقيق: علي بن 
سنن ل لاد رن لي لحرن سردو ادير بر مه د 
محمد السعيد. 

٤‏ - «(مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» له 
عدة طبعات» منها طبعة بعناية: أحمد حمدي إمام. والكتاب بحاجة 
إلى عناية ليكون أقرب إلى النسخة التي بخط مؤلفه» والتي تحمل 
عنواناً غير العنوان المطبوع. ۰ ۰ 

5ه «شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» والكتاب مطبوع بتحقيق: علي بن محمد العمران. 

ومما ينبغي أن يعلم أن الاتجاه لاختصار الكتب ليس من 
الترف العلمي» ا العجز عن التجديد والإبداع ‏ كما قد يدعي ذلك 
مدعون ‏ بل إن الاختصار حصيلة علم وتحقيق» مع إدراك لثمرة هذا 
النوع من التصنيف» ولذا شاع الاختصار في جميع أنواع العلم 
وفروعه كالتفسيرء والتوحيد» والفقه وأصوله» والحديث وعلومه. 
رغ ذلله 








وفاته: 
«شذرات الذهب»» فإنه ذكره ف وفيات تة س وسبعين وح 
مائة» وخالف بهذا ما ذكره غيره» والله أعلم. 











دراسة الكتاب و 











د ها لكاب فى نقدمة ال ات قلاات .وقد 
اعقمد المؤلف: فية على القرل الراجح في المذحب۔ کا ر 
المقدمة ‏ ولم يذكر خلافا إلا في مسائل قليلة» ذكر فيها رواية 
أخرى في المذهب» كما في باب «صلاة الجماعة» وكتاب «الزكاة» 
وغيرهما. 

وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب» فذكره كل من ترجم 
للبعلي؛ لأن عبارته وجيزة» وفيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره من 
ا قاله العْلَيِمِنُء وعنه نقله ابن العِمَادِ وغيره. ٠‏ 

ومع أن المؤلف - كغيره - استفاد ممن قبله في سبك الألفاظ 
وترتيب الكتب والأبواب» إلا أنه من خلال شرح الكتاب» وتحليل 
غباراثة بين أن فيه المؤايا الاتة: 

آي أله جمع مع الاختصار سهولة العبارة» ووضوح المعنى» 
وحسن الصياغة» مما يدل على طول باع مؤلفه في الفقه» وسعة 
اطلاعه» وقدرته على التعبير عن المعنى المطلوب بأوجز لفظ وأَبْينه 
وعدم تقليده لغيره لا في العبارة» ولا في ترتيب الكتب والأبواب. 

5 ميله إلى الإيجاز وترك التفريعات التي توجد في 
ال ات آلا خرى: مثل : ٠ ٠‏ 

«زاد المستقنع في اختصار المقنعا. انظر: ملا > بات 
«المياه») و«المسح على الخفين» وباب «سجود السهو) وباب «صلاة 


الاستسقاء» وأول باب «الصيام». 











يڪ دراسة الكتاب 


م ل 








ومن الإيجاز الذي سلكه أنه ضمٌّ بعض الأبواب إلى بعض 
تحت عنوان واحدء ولاسيما في كتاب «البيع»» وقد أفردتها أثناء 
الشرح في أبواب مستقلة» ليكون أوضح للقارئ. 

۴ے اعفار عبارات فى يعضن الا ہراب أجوه من عبارات كثير 
من مؤلفي الحنابلة» ولا سيما أبواب العبادات» مما يدل على دقته 
فی اتير كقوله فى باب «الاستنجاء»: «ينحى داخل الخلاء ما فيه 
5 الله تعالى» بدل: (یکره دخوله بشيء فيه كر الله تعالى). 

وكقوله في باب «شروط الصلاة»: «دخول الوقت» بدل: 
«الوقت». 

وكقوله في الباب نفسه: «ستر منكبيه وعورته» بدل: «ستر 
العورة). ۰ 

وكقوله فى باب «الإمامة»: «ومن به عذر مستمر بمثله» بدل : 
وميم کاب من سای يول اا 

وكقوله في الباب نفسة: اويتساء آجاتب) ندل لوان يؤم 


ع 
.4 


اجنبية) . 

وكقوله في موضوع القصر: «ومن سافر لا لمعصية» بدل «ومن 
سافر سمرا مباحا». 

وكقوله في باب «الزكاة» عن النصاب: «فلو نقص أو أبدله بغير 
حمسا بدل: «وإن تقض الحضات. ... او باعة أو اله يقير 
بجنسه. . .): 
5 - أنه في الغالب يجعل النظير مع نظيره» فيجعل المسألة في 
الباب الذي يناسبهاء وهذا يدل على سعة اطلاعه» وقوة استحضاره» 
مثل: «ويقوم إمام العراة وسطاً» جعله في باب «الإمامة» والأكثرون 











دراسة الكتاب وو 


— f ۷ 








في شروط الصلاةء ومثل: ما يباح للرجل من الفضةء جعله في باب 
«۲لانية»» وغيره في «الزكاة»» ودية الخنثى المشكل وجراحه ذكرها 
ف #المواريث»» رقال عن الأب «زغليه أن يسترضع لولدة» ذكرها 
في «الحضانة»» وغيره في «النفقات»» وذكر في أول بات «الدعاوى) 
تحرير الدعوى» وغيره في باب «القضاء»» وإقرار السفيه بحد أو 
قصاص ذكره في «الإقرار»ء وهم يذكرونها في باب «الحجر» كما في 
«المقنع»» وغير ذلك كثير. 

8ے أعرض عن مسائل ذكرها غيره مخ آصخاب المختضرات: 
ولعله أعرض عنها لعدم صحة الدليل عليهاء ومنها في كتاب الطهارة 
ملا 

١‏ أخذ ماء جديد للأذنين. 

۲ - ذكر تغسيل الميت من النواقض . 

۳ - تخليل الأصابع في التيمم. 

وقد استفاد من هذا الكتاب بعض مؤلفي الحنابلة الذين جاؤوا 
بعد البعلي» ومنهم: أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي المعروف 
این قُنْدُس) (المتوفى سنة ١١۸ه)‏ في حاشيته على «الفروع» كما 
في باب ذكر النجاسة وإزالتها»» وأبو الحسن علي بن سليمان 
0 (المتوفى سنة ٩۸۸ه)‏ صاحب كتاب «الإنصاف» فقد ذكر 
«التسهيل» ضمن المتون التي نقل عنها )١5/١(‏ ونقل عنه في مواضع 
م فرع كان ها ۴9/00 TY‏ كو تاي لتقا 
(ETT cOoA/AN) «(14۰/0 «(14/0) «(111 «11۷ «0)‏ 
Te)‏ 











تت دراسة الكتاب 


حم ۱۸ 








كما استفاد منه محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار 
(المتوفى سنة 917ه) في كتابه «معونة أولي النهى شرح المنتهى» 
ا OTD E A‏ 

غلن أن هناك كفايا لخر اسمه «التسهيل» لعلي بن عمر بن 
عبدوس (المتوفى سنة 0505ه)». ذكره المرداوي ضمن مصادره في 
أول الكتاب .)١5/١(‏ 

واعلم أن البعلي لم يصرح في مقدمته باسم كتابه» وإنما جاء 
على الصفحة الأولى للمخطوطة: «كتاب التسهيل فى الفقه على 
مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني ووه كما أذ غد 
ممن ترجموا للمؤلف» ذكروا أن هذا الكتاب لهء بهذا الاسم. 

وقد وهم الزركلي في «الأعلام» إذ جعل «التسهيل» هو نفسه 
مختصر الفتاوى المصرية ‏ الذي تقدم ذكره ‏ وتبعه على ذلك عمر 
رضا كحالة في (معجم المؤلفية)! 

وقد طبع كاب «التسهي) الطيعة الأول عام (5١51١اه)‏ 
والثانية عام 0 اغ) يتسقبق: د. عبد الله الطيارء ود عبد العزيز 
الحجبلان: عن تسه الوحيدة العضورزة يشركر البجت اللي 
محا معة أم القرق: ثم رأيت طبعة جديدة عام (575١ه) eT‏ 
اذا ابن حزم في لبدات: وإذا هى ماحوذة من الطبعة العانية 
المذكورة: وقد حصلت على صورة من المخطوطة بواسطة الذكثور: 
عبد العزيز الحجيلان ‏ أثابه الله مع مصوّرة حصلت عليها من 
الشيخ الدكتور: سليمان بن وائل التويجري ‏ جزاه الله خيراً . 
و الصديق الشيخ الدكتور: أحمد بن عبد الله بن حميد 
- وفقه الله لكل خير -» وقد كان جل اعتمادي - بتوفيق الله - على 











دراسة الكتاب پو 


— 4 


المخطوطة» أثناء تدريس الكتاب» ثم القيام بهذا الشرح» مع 
الاستفادة من المطبوع . 

وقل اجعهدت د قدر الظاقةى: فى تطبيق الت اللي اأ فى 
أعلى صفحات هذا الفح ل م الكتاب» 7 ظظ12 
بالشكل» ولعلي بهذا إن شاء الله - أكون قد أسهمت في إخراج 
النصٌّ صحيحا موافقا لما كتبه مؤلفه. 

وفي الختام أتوجه إلى الله تعالى بالشكر على نعمه الظاهرة 
والباطنة» ومنها نعمة الهداية والتوفيق لكتابة هذا الشرح» ثم الإعانة 
علية: 








كما أتوجه بالشكر الجزيل والدعوات الخالصة لكل من 
ساعدني على مراجعة الكتاب من الزملاء والشباب» فجزاهم الله خير 
الجزاء» وبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم» وأسأل الله العلي القدير 
أن يجعل هذا الشرح عند حسن ظنٌ من قرآه» وصلى الله وسلم على 
































— f "١ 
ع بم تمن تسر 2 ااب‎ 
به 8 تعر‎ 


Ta‏ س و 


قَالَ الشَّيحُ الإمَامُ العَالِمُ العلامةء 


قوله: «بسم الله الرَّحْمَنٍ الرَحِيم» بدئ هذا الكتاب بالبسملة 
اقتداء كناب اله قتعا + وتاسياً انض کے ققد كان يبدا کت 
بالبسملة» كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم» الذي أخرجه 
البخاري في أول «(صحيحه». والمراد ب«اسم الله» هنا: كل اسم 

من أسماء الله تعالى. ولفظ «الله) اسم من أسماء الله تعالى م 

سم بومعفاةة ا وك : 

وقوله: «الرَّحَمَن)ا اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به» 
وكام ا ا 

وقوله: «الرّحِيو) اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: موصل 
حا رقاء عن ةوهو لبن E‏ تعاليع قال 
اي ملقد بحم رشلب ٿن شيڪم عير عي ما عم 
خرش يڪم الو ر ك اا 1]. 

قونهه رون ی أن + نالب کل جن اوا 
ومنها تأليف هذا الكتاب» أو كتابته؛ لأن الظاهر أن هذا من كلام 
کات و من كلام المؤلف» وتقديم الجار والمجرور لإفادة 
اله 

قوله: «قالَ الشَّيحٌ الإِمَامُ العَالِمُ العَلَّامَةُ أصل الشيخ: من أدرك 


() انظر: «صحيح البخاري» حديث رقم (۷). 


























و ĞÖۅ‏ مقدمة المؤلف 


کم ۲ 








البَارِعٌ النَّاقِدُ المَحَقَق أبُو عَبِدٍ الله لين م ابن 
الشيخ الصالح عَلاءِ الذين علي » ابن ث سمس الدين ل بن 
اا ر ا O‏ 


الشيخوخة» وهي غالباً عند الخمسين» ويطلة e‏ 
المكانة من علم ا فضل أو رياسة» لفظ ال 
الكبر في العلم والفضيلة. 

والإمام: من يؤتم به» وإطلاق الناسخ لفظ: «الإمام» على 
المؤلف فيه تسامح؛ لأنه إمام مقيد بمذهب إمامه» وهو الإمام 
أحمدء والإمام هو المجتهد المطلق» وإذا أطلق في الفقه فالمراد 
به أك الأكمة الاريعة:. 

والعالم: من حاز علماً. والعلامة: العالم جداًء والهاء 
اة 


قوله: «اليَارِعٌ التَّاقِدُ المُحَقَقٌ» البارع: اسم فاعل من «بَرَعَ» أي أ 
فاق نظراءه في أمر. والناقد: اسم فاعل من «نقد) أي : د 
الكلام من رديئه» وصحيحه من فاسده. والمحقق: اسم فاعل من 
فق) لامر انت وصدقه» وحقق الشيء: آاخکمهة وكلام محقق : 
محكم الصنعة رصين. 
قوله: «بَدرٌ الدّين... عَلاء الدين...» اعلم أن التلقيب بلقب 
مضاف إلى الدين هو من محدثات القرون المتأخرة» ولم يكن 
معروفاً في القرون المفضلة» بل هو من تقليد المسلمين للأعاجم. 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر أن هذا النوع من 
الآلقاس يدخله الكلب» فإنه قد يكرت المتعوت بذلك أحق يقد 


9 
0 











مقدمة المؤلف ص 








ia Sy 3‏ 1 رع رع م 
رَحَمَّه الله تَعَالى» وَرَضىَ عنه وَأرضَاه : 
ر 3 27 85 
الحمد لله المهيمن سر O O‏ 


ذلك الوح 

قوله: «رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَانَى» هذه جملة خبرية لفظاًء إنشائية 
معنى ؛ لأن الغرض منها الدعاء. 

قوله: «وَرَضِيَ عَنةُ وَأَرضَاهُه لو اقتصر على الدعاء الأول لكان 
أولى» لاصطلاح المحدثين على أن هذا خاص بالصحابة وؤ وأما 
التابعي فمن بعده ممن يستحق الدعاء فيقال: "04115١‏ . 

قوله: «الحمدٌ للو» الحمد: هو الاعتراف للمحمود بصفات 
الكمال مع محبته وتعظيمه» والله تعالى يحمد على كماله» وعلى 
إنعامه» ومن إنعامه علينا أن شرع لنا هذا الدين» وبيّن لنا الحلال 
والحرام» ومن إنعامه ‏ أيضا - الهداية إلى العلم والفقه في الدين 
والاشعغال. يذلك: 

(ل): اللام للاختصاص والاستحقاق؛ لأن الله تعالى هو 
المستحق للحمد المطلق. وهو المختص به سبحانه دون غيره» 
و«الله» اسمه الخاص بهء ومعناه: المألوه؛ أي: المعبود محبة 
وتعظيماً - وقد تقدم -. 

قوله: «المُهَيمِن» اسم من أسماء الله تعالى» ورد مرة واحدة في 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۱۱/۲۲ - ۳۱۲)» «ربيع الأبرار» للزمخشري (۲/ 207854 
«الألقاب الإسلامية» للدكتور: حسن الباشاء ص(۳٠٠‏ - »)٠١١ - ٠١١‏ لمعجم 


لمناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد» ص(95)» «مجلة البحوث الإسلامية» عدد 
0 ص(۲۹۸) . 


(۲) انظر: «فتح المغيث» (۲/ .)١١١‏ «مصطلح الحديث» للشيخ ابن عثيمين» ص(45). 














ڪڪ مقدمة المؤلف 
چ ۲٤‏ 
السَّلَامء الّذِيْ شَرَّءَ الْحَلَالَ والحَرَامَء وحص نَوعَ الإنْسَانِ 
بِمَزِيدِ الطَوْلٍ والإنعّام» ودی اهل OA‏ ة نهم لاشلا 


القرآن» ذ فى آخر سورة الحشر› ومعناه: المطلمع على خفايا الأمورع 
وخمايا اا والذي أحاط بكل شيء علماً . 

قوله: «السّلام» غلا تابنا د من أسماء الله تعالى» وقد ورد 
مرة وأاحدة ف e‏ 0 ل 
وظلمء وهو السلام الحق من كل وجه. 

قوله: «الذي شَرَعَ الحلال والحرام» الحلال: ما قابل الحرام» 
فيدخل فيه الواجب» والمندوب» والمباح » والمكروه. والحرام : ما 


و 


يقابل الحلال؛ لا ما يقابل الواجب» قال تعالى: رلا ولوا لما 
توف ألسِندمم الْكزِب هدا حل وهنذًا حرام قروا على أله الكري» 
[النحل: .]١١5‏ 

قوله: «وخَصٌ نوع الإنسان» أي: من بين مخلوقات الله 
العظيمة كالحيوان والطيور التي ينالها من نعم الله تعالى ما قُدّرَ لهاء 
قال تعالى : هرما عن اة ف الأض إلا عل الله رزفهاكه [هرد: +]. 

قوله: «بمزيد الصّولٍ والإنعام» الطول: بفتح الطاع» هو الإنعام 
الواسع» فعطف الإنعام عليه عطف تفسير . 








قوله: «وهَدَى اهل السعادة مِنهم للإسلام» أي: إن الله تعالى 
هدى من شاء هدايته من نوع الإنسان» فوفقه للوسلام والإيمان حتى 











مقدمة الموؤلف و 
Yo‏ کے 


و ص E‏ 2 واختاره َعم الأخحكامء قائدهم 
السك سينا 06 المضطفى خَيْرَ الأنَامء عَلَيهِ أَفْضَلٌ الصَّلَاةٍ 








يكون من أهل السعادةء قال تعالى : وه يدعو إل دار الاير وجَدى 
من ساءُ لل رط مسف [يونس: 15]. فعم بالدعوة» وخص بالهداية. 

قوله: «وَوفْقَ من لَصَفَ به واختاره لتعلم الأحكام» هذا فيه إشارة 
إلى حديث معاوية ويه قال: سمعت النبى ىي يقول: «مَن يرد الله 
به خيراً يُمَفَههُ في الذي ٠‏ َ 

ومعنى اوَفّقَّ) أي: سهل طريق الخير والطاعة» ومن ذلك 
طلب العلمء وتعلم الأحكام الشرعية. 

وقوله: «من لَطَفٌ به» بفتح اللام والطاء؛ أي: رَفَقَّء والمعنى : 
أوصل إليه مصالحه بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعر بها. 

قوله: «وجعل قائدهم إليه سيدنا محمداً المصطفى خير الأنام» 
السيد: ذو السؤدد والشرف» والسؤدد معناه: العظمة والفخر وما 
أشبه ذلك. والمصطفى: اسم مفعول من الثلاثي المزيد: اصطفى› 
والاصطفاء معناه: الاختيار» والنبي ية أخلص الخلق وأطيبهم 
وخيرهم. وقد روى واثلة بن الأسقع وله قال: سمعت 
رسول الله 5ي يقول: (إنَّ الله اصُطَمَى كِنَانَةَ مِنْ ولد إِسْمعِيلَء 
وَاضصْطَّفَى قُرَيشاً مِنْ اكنال وَاصْطَمَى مِنْ فُرَيشٍ بَنِي هاشم 
وَاضصْطَفَانِي من بني هاشم ١‏ 

قوله: وقديه أفضل الصلاة والسلام» الصلاة من الله تعالى: 
تناقه على عبد عند الملائكة» ومن الملابكة: 'الدغاف كما قال 


.)57075( أخرجه البخاري (۷۱). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 











يح مقدمة المؤلف 


کم ل 


والسّلام» وعَلَى آله وَأَصْحَابه الغْرّ الكرّام» e‏ 


أو الغا" 

والمراد بالسلام: الدعاء له بالسلامة من النقائص والرذائل 
والآفات» وفي الجمع ساف بديع» ففي الصلاة حصول 
المطلوب» وهو الثناء عليه» وفي السلام زوال المرهوب"" 

قوله: «وعلى آله وأصحابه الغْرٌ الكرام» آل: أصله: أهل» ثم 
قلت الباده غموة فقيل ال ثم سهلت على این اا ول 
إذا صُعْرَ رجع إلى أصلهء فقيل: أهيل» وقيل: إنه من آل يؤول: إذا 
رجع . 

والمراد ب «آله»: من تحرم عليهم الصدقة. أو ذريته وأزواجه 
خاصة» أو أتباعه على دينه» وضَعَّفَ هذا ابن القيم"". 

والأصحاب: جمع صاحب » شاه واقفاة: ويجمع - أيضاً 0 
على صحابة وصحب 

والصحابي: من اجتمع بالنبي كله أو رآه مامتا به» ومات 
على ذلك. 








و«العْرّ: بضم الغين المعجمة» جمع: أغرء وهو في الأصل: 
E‏ وكأنه يشير بذلك إلى قوله كَلِ: «إِنَّ أَمَنَي 
وهاه ش or‏ لماه 9 


يدعون يوم م القيامة 3 عدا مححلين مِنْ أن الوؤضوء» 


.)077/8( ذكره البخاري في «صحيحه' فانظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين» .)51/1١(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ .)٤٦۰‏ «جلاء الأفهام» ص(75١ 1‏ ۲٠۲)ء‏ «الدر 
النقى» .)٠١/١(‏ 


(6) أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم )۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة ذل 











مقدمة الموؤلف و 


۷ 0ح 








صلا اتمه مدن الدَّهْر والأيّام . 


ء۶ 


اما بد 


و«الكرام»: جمع كريم» وهي صفة مشبهة» يقال: كَرمَ فلان 
يَكُرُمُ فهو كريم» والكرم ضد اللؤم» وهو في الحُلّق: الصفح عن 
انيه الما وى الال اقا الال الكقير موا فاا 
في الأو الحلا الندرء الكثيرة النفع”"' . 

قوله: «صلاةً دائمة مدى الدَّهرٍ والأيام» المدى: بالفتح» الغاية؛ 
أ صلاة مستمرة متصلةء لا تنقطع إلى منتهى الدهر وغايتهء 
وعطف الأيام على الدهر للتوكيدء أو لرعاية الفاصلة» من أجل 
السجع . 

قوله: «اما يع أي: بعدا ها ذكر من حمذ اللهء والصلاة 
والسلام على رسوله» وهذه الكلمة يؤتى بها عند الدخول في 
الموضوع الذي يقصد» و«أما» كلمة تفصل ما بعدها عما قبلها» وهي 
حرف متضمن معنى الشرط. ولهذا دخلت الفاء في جوابهاء وابعد» 
ظرف مبني على الضمء القظعه عن الأضافة لفظا لا معش . 

قوله: «فهذا مختصرٌ في الفقه» اسم الإشارة يعود إلى ما تصوره 
المؤلف فى ذهنه إن كانت الخطبة قبل الكتاب. فإن كانت بعد إتمامه 
في ا إلى اکرب 

والمختصر: ما قل لفظه وكثر معناه. والفقه لغة: الفهم 
واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 


.)7١(١ص «تهذيب الأخلاق» لابن مسكويه»‎ »)05٠١/١7( «لسان العرب»‎ )١( 











جح مقدمة المؤلف 


حدم ۲۸ 


5 الإمام المُبَجَلء ا 


وهذا عو مراد النضتك هنا وال كين الققه رعا ليس 
خاصاً بالأحكام العملية ‏ وهي أحكام العبادات والمعاملات ‏ بل 
هو شامل للعملية والعَقَدِيّة؛ بل إن من أهل العلم من قال: إن علم 
العقيدة هو الفقه الأكبر» وهذا حقء فإن التوحيد أساس العبادة 
والمعاملة: 








قوله: «على مذهب الإمام الميحّل» المذهب في اللغة: اسم 
لمكان الذهاب 7 زمانه» أو الذهاب نفسه » فيكون e‏ 

وفي الاصطلاح: هو: «ما قاله المجتهد بدليل» ومات قائلاً 
به أو اما جرى مجرى قوله أو شملته علثه) والآول عو الملهب 
حقيقة» والثانى هو المذهب اصطلاحا. 

ومذهب الإمام يحمل «ما ذهب إليه في كتبه » أو المروي عله ) 
- هذا بالإجماع ‏ «أو المخُرّحٌ على قوله في المسائل الاجتهادية» 
د على الخلاف د.وهكذا يقال فى المذاعب المشبوعة”. 

ولأهل المذهب طريقة معينة في استنباط الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية» والاختلاف في طريقة الاستنباط هو 
الذي يكؤن المذاهب الفقهية» واستنباط الأحكام الشرعية من 

و«الإمام) : هو المجتهد المطلق» وهو العالم الذي يجوز 
سؤاله. 


)١(‏ انظر: «المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: الشيخ بكر أبو زيد 


.(V الل‎ 











مقدمة الموؤلف حح- 


89ج 


TOS PEE REE EAT‏ نخس من 
حَنبّل رضي عر رطاف وعد ال2 0 
و«المبجّل: اسم مفعول من لبجل تبجيلاً» أي: عُظُمَ ووقْرَ. 
قوله: «وَالحَبْرٍ المفضّل» الحبر بفتح الحاءء هو: العالم» ويقال 
بالكسرء وھ من الكره» وجه حار سرا ذلك لنا ب 
من ار عار في تلوب الا س ومن ار اتعالوم اح الى 
بها . 








و«المفضّل»: اسم مفعول ن فصل على غيره «تفضيلاً) : 
صير أفضل مه 

قال الإمام الشافعي: «أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في 
الحديث» إمام في الفقهء إمام في اللغةء إمام في القرآنء إمام في 
الفقرء إمام في الزهدء إمام في الورع» إمام في الستّة». 

وقال يحيى بن معين: كان في أحمد بن حنبل ست خصال» 
ما رأيتها في عالم قط كان مد > ركان سافظا» .وكان غالا 
وكان زرعا ه وكاة هدا وان عاو 

قوله: «أبي عَبْدٍ الله آَخْمَّدَ بن محمد بن حنبل...» هذا نسب 
الإمام أحمدء فهو وحيد أبويه» أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن 
حتبل بخ غلال بن آسد الشيباق » وقد اشتهر تسه إلى جده نبل ؛ 
ويظهر أن لجده من الشهرة والمكانة ما جعل الحفيد (أحمد) لا 
يعرف إلا به» فيقال: أحمد بن حنبل» والله أعلم. 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» .)5٠5/١(‏ 


0255 «طبقات الحنابلة» 0ه 5 c(٦‏ وانظر فيه : شرح هذه الخصال الثمان» والثمان الى 
زات لها 











جيل مقدمة المؤلف 


حا .م 
جَعَلْتُهُ عَلّى القَوْلٍ الصَّحِيْح مما اختَارَهُ مُعْظَمْ الأضْحَابء. 


لسار اق ت وا فى رر لها بی 
مهدي »2 وابن عبينة» والشافعي وطبقتهم . وعنه البخاري» ومسلمء 
وأبو داود وجمع كتيرة وقد الى عليه العلماء في عصره وبعده» 
فقال الشافعى : اخرجت من العراق قما رايت رجلا أفضل .ولا 
راهويه: «أحمد بين الله وبين عبيذده فم افيه : وقال 
ابن المديني: (إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق وله : يوم 
الردة» وبأحمد بن حنبل: يوم المحنة». وقال الذهبي: «انتهت إليه 
الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع»› وأجيعوا على أنه 


ثقةع» حجة» إمام» . 








توفى كله فى بغداد سنة (١151ه)‏ ومن كتبه: (المسنداء» وقد 
طبع أخيرا طباعة محققة في خمسين مجلدا ‏ مع الفهارس - وله 
كتاب «الزهد» و«فضائل الصحابة»» و«العلل ومعرفة الرجال»» 
و«الآسامى والگنی»» وكلها مطبوعة» وله كتب او ورسائل 8 
سات ال 

قوله: «جعلته على القول الصحيح مما اختاره مُعْظَمٌ الأصحاب» 
أي: إن المؤلف جعل كتابه هذا على قول واحد فى المذهب». لأجل 
الاختصارء وقد اعتمد المؤلف رواية واحدة» وعقدها على أنها هى 
)١(‏ ترجم للإمام أحمد كثيرون» وإن أوفى الكتب المطبوعة في ترجمته؛ كتاب ابن 


الجوزي (المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»» ثم الذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» (۱۱/ ۱۷۷ - ۸١۳)ء‏ وانظر: «المدخل المفصّل)» (777/1). 











مقدمة المولف حح- 


— 0 ”١ 








و 
ء 


تشيياة على الوب E‏ لن اللاب اله ر 
فيس رد نين تَسْأن الله التق يد وان دا سقالميا 


لوجهه الكرِيم بمَنّْهِ وكرَمِه؛ نه مان كَرِيمْ . 


المذهب» ولم يذكر في ذلك خلافاً إلا في مسائل يسيرة جداً ‏ كما 
تقدم -. 

قوله: «تسهيلاً على الطلاب وتذكرةً لأولي الألباب» أي: إنه جعل 
كتابه على قول واحد لأجل التسهيل على الطلاب» لثلا تتشتت 
الأذهان» ولأجل أن يسهل حفظه؛ لأن حفظ المختصر أيسر 
وأسهلء لا سيما في زماننا هذا؛ لأن الهمم قد قصرت» والبواعث 

قوله: «مع كثرة علمه» وقِلّةِ حجمه» هذه صفة الكلام المختصر 
كينا تقدم - وهي - أيضا ‏ مما حمل المؤلف على الاختصار. 

قوله: «نسال الله النَفْعَ به» هذا دعاء من المؤلف» نسأل الله 
إجابته؛ لأن الانتفاع بالكتاب المؤلّف من أهم الأغراض الداعية 
3 

قوله: «وأن يَجعله خالصاً لوجهه الكريم بِمَنَّهِ وكَرَمِهِ» هذا دعاء 
ارا الفا رخس الفا فى القاليفى» والكتاي إذا حضل .به 
الانتفاع» وسلمت نية مؤلفه» فقد ت المراة فده ودن اله مانن + 

قوله: «إنه مَنَّانٌ كريم» تعليل لما قبلهء و«المنان» من أسماء الله 
تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المنان: هو الذي يبدأ بالنوال 
قبل السؤال)7؟. 


(۱) «شرح حديث التزول» ص(185١).‏ 











جح مقدمة المؤلف 








وقك ووذ هذا الاسم في حديث أنس ونه أنه كان مع 
رسول الله ية جالساً ورجلٌ يصليء ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن 
لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي كَكِ: «لَقَدْ دَعَا الله 
بِاسْمِهٍ العَظِيمء الَّذِي دا دعي به أجَاتء ودا سيل به أَغطَى)”" . 

وكذا «الكريم» فهو من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن 
وال وهو اسم لإحسان الرَّب وإنعامه» وسعة رحمته ومواهبه» 
وهو تعالى كثير الإحسان» لا يخيّب رجاء أحدء ولا يضيّع من 
توسل بهء ولا يترك من التجاً إليه» نسأل الله الكريم من فضله. 


7 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١595(‏ والنسائى (۳/ »)٥۲‏ وأحمد )٦۱/۲۰(‏ من طريق حفص بن 
عمرو ابن أخي أنس» عن أنس بن مالك ونه مرفوعاء وسنده حسن» حفص بن 
عمرو قال عنه في «التقريب»: «صدوق». والحديث صحيح» له طرق أخرى. 











كِتَابٌ الطهارة ڪڪ 














الطهارة لغة: مصدر: طهر الشيء يهر طهارة» والاسم: 
الطورع وها النظلافة وا هة مم الأقذان» جب كانت أو 
معنوية. فالمعنوية: طهارة القلب من الشرك في عبادة الله تعالى» 
وطهارته من الغل والحسد والبغضاء لعباد الله المؤمنين» والبعد عن 
الأقوال والأفعال الرديئة» وهذه هى الأصلء وأما الحسية ‏ وهى 
التتصودة هنا > کے ر الات وما قن جا روان اتد 

ومعنى ارتفاع الحدث: زواله. 

والحدث: يطلق على الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة 
ونحوهاء ويطلق على الخارج المذكور في النواقض» كما يطلق على 
الخروج نفسه. 

وقولنا: (وزوال الشيث) الخَبَّثْ ‏ بفتح الخاء والباء ‏ هو 
النجاسة الحسية» ومقابله الحدث؛ كما تقده. 

(وزوال): أعم من (إزالة)؛ لآن الإزالة فعل المكلف» والزوال 
قد يكون فعله أو فعل غيره» كما لو نزل المطر على أرض تجسة 
فإنّها تطهر . 

ولما كانت الطهارة هي مفتاح الصلاة التي هي عمود الدين 
وشرطهاء افتتح بها المؤلفون في الحديث والفقه مؤلفاتهم. 

والكتاب: اسم لجنس الأحكام ونحوهاء يشتمل على أبواب 


.)١١ 2557/1١( «الدر النقي»‎ 2250 /١( انظر: «إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد‎ )١( 























مشتلفة» كالظيارة مشعملة غل العياه والآثيةه والتحاسات» 
فى الصلاة" , 


قوله: «لا تصحٌ إلا بماءِ مطلق» أي: لا تصح الطهارة إلا بماء 
مطلق . 

والماء نوعان: مطلق» ومقيد. فالمطلق: هو الذي لم يضَفْ 
إليه شىء من الأشياء التى تخالطهء فإن خالطه شىء وجب إضافته 
ال ضار ملدد ا 1 كعات ا لورد ةد اد 0 


قوله: «باق على أصلٍ خلقته» أي: التي خلق عليها من حرارة» 
اردردة رسيت بعلرعةه NG‏ 
الأرضن. فى بحر أو نهر آو بتر أو غدير» أو غير ذلك كما 
قال تعالى: 1 مک تن السا م2 هرک بء [الأنفال: »]١١‏ 
وقال تعالى: ورا ص 31 ماه طَهُورًا» [الفرقان: 48]. فهذا هو 
الاه الطلق فاد فته وق ماه لورد لا ۔ قلس جر الما 
المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب والسنّة» لكنه لا يخرج عن 
كونه طاهراً؛ لأن الذي خالطه طاهر. 

قوله: «لا بِمُسْتَعْمَلٍ قلِيلاً في طهر» لا: عاطفة» ويحتمل أنها 
نافية؛ أي : ولا : نصح الطهارة بماء مستعمل قليلاً؛ أي : بماء قليل 


0 انظر: «المطلع» ص١(08).‏ 
(۲) انظر: «المغني» »)٠١/١(‏ «مجموع الفتاوى» .)١١٤/۲(‏ 

















-6 o 
8 2 - 8 
E ENE 8181 اكوا نه‎ E ادق ف‎ E RRS E ê ولو مسنول » أ‎ 
مستعمل . والعليل بي فى اصطلاح الفقهاء  ما دون القلتين» كما‎ 
. سيأتي إن شاء الله‎ 


وقوله: في طهر اعم في غسل أو ور سواء كان 
الاستعمال لكل الا ا و اة بالاستمال: ايمر 
الماء على العضو ويتساقط منه» وليس المراد أن يغترف منه. 

فهذا الماء لا تصح الطهارة به» هكذا جزم به المصنف» 
رواية عن الإمام أحمدء وهو المذهب» واستدلوا بأدلة لا يتم 
الاستدلال بها؛ كحديث أبي هريرة وه : أن النبي ب قال: «لا 
يعتييل أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدائم ا و ولذلة في ذلك؛ 
لأن علة النهي عن التطهر به ليست كون ذلك الماء مستعملاًء بل 
كوه اا د رعا لرن لا مارت مها ويم لاال 


والقول الثاني: أنه طهور تصح الطهارة به» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء e‏ ابن عقيل» وجمع من الحنابلة» واختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال في «الإنصاف»: «هو أقوى في 
النظر)”". وذلك لأن الأصل بقاء الطهورية؛ للأدلة الدالة على أن 
الماء طهورء فلا يعدّل عن ذلك إلا بدليل شرعي» وهذا هو 
اليو اننا ٠‏ 

قوله: «ولو مَسنُونِ» أي: ولو استعمل في طهر مسنون كتجديد 
وضوء» وغسلة ثانية» وثالثة» وغسل الإحرام» ونحو ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم (587). (؟) «الفتاوى» .)٤۷/۲۱(‏ 
(9) «الإنصاف» .)757/1١(‏ 











ڪڪ كاب الطهارة 








E 
ور ےب و و س وق هه ودعو اهار‎ 0 
ee Ea ولا بمتغیر بمخالط يمكن صونه عنه كُرَغْفْرَانِء‎ 


وقد جزم المصنف بأن ذلك يسلبه الطهورية. وقد حكاه عنه 
صاحب «الإنصاف»' . 

وآشار شوك «ولنة إلى ادف م قال لذ اة اله“ 
رها عو المتلهيث: وعله السمهور؟ كما ف ااافا ٤:‏ قال 

فى «الشرح الكبير) : 

«فيه روايتان: أظهرهما طهوريته»“ _ وهو الصواب إن 
شاء اللهء لما تقدم ‏ ولأنه ماء طاهر لاقى ا طاهراًء فبفى 

مطهّراء والغريب أنهم قالوا: لو استعمل في طهارة غير مشروعة؛ 

کاود را 

وعلم من قوله: «قليلاً» اندلو ان الما کيا فى ال ی لم 
تَسْلَْبْ طهوريته بما ذكر؛ على قول المصنف» وهو واضح - إن 

شاء الله -. 

قوله: «ولا بمتغيّر بمُخالط يمكنُ صونَة عنه کزعفران» ا ولا 
تصح الطهارة بماء تغير بوجود «مخالط) أي: ممازج للماء» يمكن 
صونه عله كزعفران» ووردء فإذا ألقي في الماء مازجه» فيسلية 

الطهورية؛ لاله تر لرل أو لعمة» أو ويتحةا. 

وذلك لأنه ليس بماء مطلق تصح الطهارة به» وإنما هو ماء 

مقيل ؟ فيقال: ماء الزعفران» وماء الورد» كما تقدم . 

.)۳۷/۱( «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) الحروف التي يشار بها إلى الخلاف في المذهب عند الحنابلة ثلاثة: (لو)» و(حتى)» 
و(إِنْ) وتحديد نوع الخلاف فيه اضطراب في كلامهم. وقد يأتي بعضها لغير 
الخلاف؛ كرفع الإيهام» ونفي الاشتباه. انظر: «المدخل المفصل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل)» (۳۱۷/۱ - ۳۲۰). 

(۳) «الإنصاف» (۳۷/۱). 0( «الشرح الكبير» .)59/1١(‏ 











كِتَابٌ الطهارة ڪڪ 








لا مِلْح مَاءٍ وتراب. O‏ 


وقوله: «بمخالط» هذا قيد لإخراج التغير بغير مخالط؛ أي: 
بغير ممازج؛ كقطع عود» 0 كافور. توضع في الماء» فلا تة 
الطهوريةء ولو تغير طعمه؛ لأن هذا التغير ليس عن ممازجة» ولكن 
عن مجاورة. 

وقوله: «يمكن صونه عنه» الضمير يعود على الماء» وهذا قيد 
آخر لإخراج ما لا يمكن ضون الماء عنه؛ كالأعشاب» أو 
الطحالي ١ار‏ ات ورن القتسر في بها الماد فهو ظيور ولد 
تغير لونه» وطعمه. وريیحه» لمشقة التحرز منه. والصواب إن 
شباء ا أله لآ فرق بين ما يمک صضون الما غنيب كالتعتران وما لا 
يمكن كالأعشاب؛ بل هو ماء طهور؛ ما دام أنه يسمى ماءً» ولو مقيداً ؛ 
لأنه لو كان المانع صفة موجودة في الماء لم يكن فرق بين الأمرين”" . 

قوله: «لا ملح ماء وتراب» لا : عاطفة؛ ا فإن تغير بملح ماء 
فهو طهورء وهو الملح المائي الذي ينعقد في السباخ» ويتكون من 
الماء» فإذا وضع في الماء ومازجه وغْيِّرَ طعمه فإنه يكون ورا 
لآن هذا الملح أصله الماء» فهو كالثلج والبَرَدٍ. 

وقوله: «ملح ماءٍ» احتراز من الملح المعدني الذي يستخرج من 
الآأرض» فإنه يسلبه الطهورية على المذهب» وقيل: حكمه حكم 
الملح المائي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الأظهر إن 
شاء الله . 

)١(‏ الطحالب: جمع طحلب بضم اللام وفتحهاء شيء أخضر يخرج من أسفل الماء حتى 
يعلوه. انظر: «المصباح المنير» ص(719). وتسميه العامة في نجد «الشبا). 


)۲( المجموع الفتاوى» .)١ /5١(‏ «المختارات الجلية» ص72) . 
(۳) انظر: «الإنصاف» .)55/1١(‏ 

















وقوله: «وتراب» 5 وإن تغير الماء بتراب ‏ ولو وضع فيه 
تا ذال لذأ مله الطوورية: لکن إن تحن الماء بوضع التراب فيه 
بحيث لا يجري على الأعضاء لم تصحّ الطهارة به. 

قوله: «وينجُش بملاقاةٍ نجس إن تغيّر» أي: إن الماء الطهور 
يكون نجساً لا تصح الطهارة به» ولا يحل استعماله إذا لاقى 
النجاسة؛ أي: اختلط بها. 

وقوله: (إن تغيرًَا هذا شرط في نجاسة الماء إذا لاقى نجاسة» 
وهو تفي ا أوضافة» قل التغير او 

قوله: «أو لم دقار خَمِسَمِانَة رطلٍ بَغداديٌ» هذا معطوف على 
قوله: «إن تغير» والمعنى: أنه محكوم بنجاسته إذا تغير» أو لم يتغير 

والمراد: أن الماء إذا كان دون قلتين فلاقته نجاسة فإنه ينجس 
الإمام أحمد» وقول للشافعي» وسيآأتي بيان ذلك. 

وقوله: «حَمسَّمِائَة) يقصد بذلك الاين لان الما الكثير في 
اه ا ما باخ س والشلكات: می و وهي 
ابره الكبيرة من الفََخَارٍ ويطلق عليها: : الحا ف الجاءد 
سمنت يذلك؟ لأنيا قل + آي تحمل > وكانت قلال مدينة (هچ) 
E EN‏ فى الصو الأولع E‏ 
مختلف فيه» وهو على الأظهر - خمسمائة رطل بغدادي» وهما: 
خمس قربء كل قربة: مائة رطل»› قال ابن جريج › فقيه الحرم 











كِتَابٌ الطهارة ڪڪ 








ريم أو فربتين وشيثا. قال 0 سال أن 5 القلتان 


كتين وتضفا)» وشار بحوالى: (۳۰۷) لترات» على ما ذكره بعض 
الا أو ف 0 لتر أو (4+؟) كيلو جرايا". اا هر 
الا اك وف ماه :ا بف النتسن اليم ولهذا 
قال: «أو لم يقارب». 

تعلى هنا مت عله الصف أن الكاء ,الكت لا يجين إلا 
بالتغير» و ينجن و ي وهذا قول المتأخرين من 
علا ااا واستعد لوا على و يلغ ل کس ١‏ 
بالتغير بحديث: (إنَّ المَاء طَهُورٌ لا يُنَحْسْهُ شي > مع قوله : «إِذًا 
بَلَعَ المَاءٌ ين ل يحمل اللا كان م أن هنا فون 


)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي (١/۱۸)ء‏ «الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» 
ص(۷۹)» «مجموع الفتاوى» .)٤١/۲١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» عدد (59) 
ص(٤۱۸)»‏ «معجم لغة الفقهاء» ص(778, »)55٠‏ «أبحاث وأعمال الندوة التاسعة 
لقضايا الزكاة المعاصرة» ص(57). 

(؟) أخرجه أبو داود (57)» والترمذي (55).» والنسائی 2)١1/54/١(‏ وأحمد 2,)95/8/١1(‏ 
عن أبي سعيد الخدري وَنه» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده عند أحمد وغيره. 

)۳( أخرجه أ داود (57)» والترمذي »)٦۷(‏ والنسائي ٥ »155/١(‏ وابن ماجه 
(010) من طريق أبي أسامة حمّاد بن أسامة» عن الوليد بن كثيرء > عن محمد بن 
جعفرء عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيه مرفوعاً» ومن طريق أبي أسامة» 

عن الوليد» عن محمد بن عباد بن جعفر به. 

وهذا الحديث مختلف فيه. فقد صححه قوم وهو الصواب ‏ وضعَمَّه آخرون» 
فممن صححه: الشافعي» وأحمدء وأبو عبيد القاسم بن سلام» والطحاويء 
والدارقطني» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن دقيق العيد» والعلائي في 
جزء أله فيه - وهو مطبوع - وعبد الحق الأشبيلي؛ > قال الخطابي في «معالم السنن» 
(۸/۷): «كفى شاهداً على صحته أن نجوم الأرض من أهل العف قل صححوه» 
وقالوا به» وهم القدوة» وعليهم المَعَوّل في هذا الباب». 











پۈ كاب الطهارة 








القلتين يحمل الخبث مطلقاً» ولو لم يتغير. هكذا قالوا. 
في هذه المسألة: أن الماء له ينجس إلا بالتغير 
ا بلغ فتن أو لع بلغ والدليل على ذلك قوله عَلله: هإِنَّ 


الماءَ ۴ يسه شّي2) ويستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فهو 
نجس بالإجماع . 


= وممن ضَعّفه: ابن عبد البر في «التمهيد» 2)7797/1١(‏ وابن العربي في «العارضة» 
۸/۷ وفي «أحكام القرآن» (۳/ »)٠٤٠١١‏ وسبب ضعفه عندهم: الاضطراب في 
سنده ومتنه . 

أما اضطرابه في سنده: فإن مداره على الوليد بن كثير المخزومي» وهو صدوق 
- كما في «التقريب» ‏ وهو يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير» وتارة عن محمد بن 
عباد بن جعفر» وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء وتارة عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر. 

وأما اضطرابه في المتن: فقد روي فيه : «إذا بلغ الماء فلتين»» ووو د كان 
الماء قدر قُلتِين أو ثلاث لم ينجسه شيء)» وروي : : «أربعين فة 

والجواب عن ذلك: أما اضطراب سنده» فمن أهل ا رواية محمد بن 
جعفر بن الزبير» ومنهم من رجح رواية محمد بن عباد بن جعفر» ومنهم من سلك 
مسلك الجمع ‏ وهو الصحيح - فقالوا: كلاهما ثقة محتج بهما في «الصحيحين»» 
وكذا الراوي عنهما وهو الوليد بن كثيرء فالحديث كيفما دار كان بخبر ثقة» والراوي 
الواحد إذا کان ضابطاً متقناًء وروى الحديث على الوجهين المختلف فيهماء كان 
وا . فكان أبو أسامة مرة يُحدَّث به عن الوليد» عن محمد بن جعفر» ومرة 
يُحَدِّثْ به عن الوليد» عن محمد بن عباد» ومحمد بن جعفر رواه عن عبد الله 
وعبيد الله ابني عبد الله بن عمرء ومحمد بن عباد رواه عن عبد الله بن عبد الله بن 

وأما ها قبل مه اط ابه ج ولقظ د اللعيع أو ا غير عع و تاد ين 
سلمة» وهو وإن كان ثقة إلا أنه تغير فى آخر عمره. وهذا الاختلاف منه. فتكون 
رواية من رواه بدوث قوله: #ثلاثاً» أولى بالصواب؛ لأنها رواية الأحفظ»؛ ولآتها 
موافقة لرواية أبي أسامة» عن الوليد» وأما رواية الأربعين» فليست من هذا الحديث 


بسبىء . 
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ریا معديف ال ن فهر :مشدلف ا اة ر ادق فمن 
ال انه حه قال ل عارص سنية: «إن العا طيوة لا 
ُنَحْسُهُ شي2). ومن قال بصحته» قال: إن له منطوقاً ومفهوماً. 


مةه إذا كان الماء فلعين لم يس + وهذا ليس على 
عمومه؛ بل ينجس إذا تغير بنجاسةٍ بالإجماع» ولقوله: «لَمْ يحول 
الخَبّتَ) وفي لفظ: ١«لَمْ‏ يَنْجَس)؛ لأنه إذا تغير بعض أوصافه فقد 
عدا ت 

Eo NE as‏ اجو "ليق 
لكن لا تج إل إذا تفر «التجاسة» لان عتطرق خديفة إن الا 
طَهُورٌ...) يقدم على هذا المفهوم. فلا يلزم منه أن القليل ينجس؛ بل 
لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة» وذلك لأنه لا يشترط أن يكون حكم 
المفهوم مخالفاً للمنطوق من كل وجهء e‏ 
صورة واحدة من صور العموم» وهذا معنى لوهم (المفهوم لا 
عموم له) وعلى هذا فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ فلْتین ينجس”'"» فما 
تغير فحكمه تقدم» وما لم يتغير فظاهر حديث: اماد طَهُودٌ لا 
يتسه شي2) أنه طهور» فيقدم المنطوق على هذا المفهوم» لكن ما 
دون القلسين ماد سن ديت القلعيج: كرون عبد عا ليذ 
يتساهل به؛ لأنه مظنة التأثر بالنجاسة» فما غيرته النجاسة» أو كان 
مظنة التأثر كما في حديث ولوغ الكلب» ترك» وما لم يتغير لكثرته 
أو لعدم ظهور النجاسة فيه فهو طهور. 


.)۷۳/۲۱( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 











كِتَابُ الطّهارَةٍ 
ا 5ع 


کو ما بَرَوَالِهِ يتف 0 بإصافة طهور گثیر» 








وهذا قول الإمام مالك» وأحمد في رواية عنه» وهو قول 
الظاهرية» وجمع من السلف والخلف» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيميةء وابن القيم''ء وهو الراجح من حيث الدليل؛ لأن 
المفهومات لا تعارض المنطوقات الصريحة؛ لأن المفهوم يَحْتَمِلء 
والمنطوق الصريح لا يحتمل» ولأنه قد أجمع أهل العلم على أن الماء 
ااي أحيد وات الا قير نحي "151 ليل ا عا ذلك تحت 
العناراى كما مق Bo‏ تيم الأخها و و ادلم NE‏ 

قوله: «ويطهز الكثيز؛ إما بزواله بنفسِه...» ذكر المصنف طرق 
نظيو الما التجس إذا كاة كي > وا كاد فل هاا بول على 
أن نجاسة الماء حكمية لا عينية . فأما الكثير فلتطهيره ثلاثة طرق : 

الأول: أن يزول تغيره بنفسه» فإذا كان عندنا ماء يبلغ قلتين» 
وهو نجس » ثم بقي أربعة أيام أو سبعة ثم زالت رائحته ولم يبق 
للنجاسة أثرء فإنه يكون قد طهر بنفسه؛ لآن سبب تنجيسه التغيرء 
وقد زال» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. والضمير في قوله: 
«بزواله» يعود على التغيّر؟؛ أي: بزوال التغير بنفسه. 

قوله: «أو بإضافة طَهُورٍ كثيرٍ» هذا الطريق الثاني: وهو أن 
يضاف إليه ماء طهور؛ سواء كافك الاضافة بصب أو ارا ساقية» 
وقد شرط المؤلف أن يكون المضاف كثيراً؛ لأن القليل لا يُطهرٌء بل 
يتجس بملاقاة الناء التجس - على القول بذلك.ب.والماء الكثير يدقع 
النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. 
)١(‏ انظر: «التمهيد» »)١۷ /۲١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» ص(١١)ء‏ «إعلام الموقعين» 

(۳۹/۱)». «فتاوى ابن باز» .)١9/1١(‏ 

(؟) انظر: «الأوسط» »)550/١(‏ «التمهید» (۱/ ۳۳۲)» «شرح معاني الآثار» (١1/؟١).‏ 











كنَابٌ الطهارة ڪڪ 








N o ۶‏ ےن مو ع 8 3 eS RE‏ 
أو رح يبفى بعذه كثير 6 والقليل بالإضافة فقط. 
+ ال ب قا جاع عفر رض اف 2 2 07 1 
ولا تجوز طَهَارَة رَجَل بفضل طهور امْرَأَةٍ قَلِيّل حلت بو 


قوله: «أو نَرْح يبقى بعدّه كثير» هذا الطريق الثالث: وهو أن 
ينزح منه حتى يبقى بعد النزح ماء كثير غير متغيرهء والنزح: هو 
قوله: «والقليل بالإضافة فقط» 1 ما دون القلتين يطهر بطريق 
واحد فقط» وهو الإضافة» وأما الكثير فيطهر بواحد من ثلاثة: 
الإضافة» أو التزح بشرطهماء أو زوال تغيره بنفسه. 
ومفهوم كلامه أن القليل لو زال تغيره بنفسه لم يطهرء والقول 
الثاني: أنه متى زال تغير الماء طهر بأي وسيلة كانت» وهذا هو 
ومن هذا مياه المجاري بعد تنقيتها بالطرق الكيماوية المعروفة 
ريحهء فيكون ماء طهوراًء يجوز رفع الحدث به وإزالة النجاسة''". 
قوله: «ولا تجوز طهارة رجلٍ بفضلٍ طَهُورٍ امرأةٍ قليلٍ خلث به» 
المراد بالقليل: ما دون القلتين» والمراد بالرجل: الذكر البالغ. 
ودليل ذلك: حديث «تهى الب يكل أن يَتَوَضَأ الرَّجُلُ بمَضْل طَهُورٍ 
ينا 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» .)٥۷/١(‏ 
(0) انظر: «قرارات المجمع الفقهي في مكة المكرمة» ص(١٠51‏ - »)۲١۳‏ «فتاوى اللجنة 
الدائمة» (94/0/ا ‏ ۸۳). «فتاوى ابن عثيمين») (۱۲/ ۸۸ - ۹۰). 
(۳) أخرجه أبو داود (2»)81 والنسائي )۱٣۰/۱(‏ عن رجل صحب النبي ي4 . 


قال الحافظ في «البلوغ» :)4/١(‏ الإسناده صحيح). وقال في «فتح الباري» 
:)٠١/١(‏ «رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة قوية...2. 











حك كِتَابٌ الطّهارةٍ 
کر يج 


00 ر 
ونس الشاك على التقنة» 0 


وعن الإمام أحمد رواية: أنه يرفع حدث الرجل . وهذا هو 
الراجح ‏ إن شاء 7 تعالى يدرك اختا شيخ الزسادم ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيه"' كي الما ويف كه انوت وَاعْتَسَلَ مضل مَيمُو 0 
وهذا أصح من حديث النهي؛ 0 «الصحيح»» ثم إن هذا 
الماء داخل في قوله تعالى: فلم َد الال ولو وهذا واجد 
للماء» وداخل في قوله اة : «المَاء طَهُورٌ لا يتسه شي . 

وأما حديث النهي فهو معارض ا أقوى منه وأكثر 
طرقاً» وهي ا فالعمل عليهاء أو يقال: إن النهي 
مسوو ا عا ا خا بين الأدلة» وهذا عند وجود ماء آخر 
ا ار يتفي انه شر الل أذ أما إذا دعت الحاجة إلى 
فضل المرأة فإنها تزول الكراهة؛ لأن الغسل واجب» والوضوء 
واجب» ولا كراهة مع الواجب عند الحاجة إلى الماء. 

ومفهوم كلام المصنف أنه يجوز تطهر المرأة به» وأنه لو كان 
كثيراً صح تطهر الرجل به. وكذا لو كان عندها من يشاهدهاء أو 
كانت 'ضغيرة: 

قوله: «ويبني الشَّاكُ على اليقين» أي: إن الشاك في تنجس ماء 
بطروء النجاسة عليه يبنى على اليقين. وهو أصله الذي كان عليه قبل 
الشّك» وهو طهارته. 1 

وكذا الكالديقن طيارة نام ذلك کی عق على اد ره 
أصله الذي كان غ الشَّكَء وهو e‏ 








.)85 - 8١ /۱( انظر: «الاختیارات» ص(۳)» «تهذيب مختصر السنن»‎ )١( 
أخرجه مسلم (۳۲۳). (۳) تقدم تخريجه.‎ )۲( 











كاب الطهارة ڪا 








آ۷ 22-7 كس معيو - لاه عع و 
ولا يتحر ی لا نتاه طهور بنجس › بل يتيمم» افيه قله عر ا اح اا عه 


مثال الآول: شخص عنده ماء طهورء ثم وجد فيه روثة» لا 
يدري أروثة بعير أو حمار؟ والماء متغير من هذه الروثة» فحصل 
شك» أهو نجس آم لا؟ فيبني على اليقين» واليقين أنه طهور. 

ومثال الثاني: شخص عنده ماء نجس يعلم نجاسته» ثم شك 
هل ؤال تغيره أو لا؟ فت غلى اليقين» واليقين آله نجس؛ لآن 
الأصل شاوه على ما کان علي ومما يدل على ذلك أنه ية سئل 

عن الرجل يجد في بطنه شيئاً فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ 
فقال: (لا ينصرف حَنَّى يَسْمَعَ صَوْتا َو يج ریحا» وقوله كله 
لمن شك في صلاته : «فلبَطرح الك وَليّبِنِ عَلَى اليقين»”" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاحتياط بمجرد السك في أمور 
المياه ليس مستحبا ولا مشروعاء بل ولا يستحب السؤال عن ذلك» 
بل إن المشروع أن يبقى الأمر على الاستصحاب. فإن قام دليل على 
التحاسة لكستاء». وإلا فلا سعحب أن بحس استعماله بمجرة امال 
النجاسة» وأما إذا قامت أمارة ظاهرة فذاك مقام آخر»'. 

قوله: «ولا يتحرّى لاشتباهٍ طَهُورٍ بنجسء بل يتيمَّمٌ» أي: إذا 
اشقية ماء طهون بماء نجس فإنه 586 استعمالهما؛ لأ جنات 
التجين واجب» ولا يتم إلا باجتنابهها معا وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب . 

وقوله: «ولا يتحرّى» أي: لا ينظر أيّهما يغلب على ظنه أنه 
الطهور فيستعمله» بل يجتنبهما ولو مع وجود قرائن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم )۳٣۱(‏ عن عبد الله بن زيد المازني ذل 


.)٥٦/۲۱( «الفتاوى»‎ )۳( 











کڪ كِتَابٌ الطّهارةٍ 


8 و ا رر نس تم و 
ولاشتاه يتو ضا بکل» و ا 


وقوله: «بل بت بتيمُم) أي لأنه ممنوع من استعمال هذا الماء؛ 
لاشتباه الطهور اا > فهو داخل في عموم قوله تعالى: هلم 
كذ ا كيو قير واچ تلماه حكما , وھا هر 
الصحيح من المذخي*: 

وظاهر كلام المصنف: أنه لا يشترط إراقتهما ليكون عادما 
للماء*"'. وهذا هو الصواب - إن شاء الله - على القول بأنه يتيمّم . 

والراجح في هذه المسألة ‏ على القول بأن الماء ينجس 
بالملاقاة ‏ أنه يتحرى» والتحرّي : طلب ها هو الأحرى بالاستعمال 
گے غالب کل .وذلك' لأفرين: 

۰ الأول : قوله کے هديك ابن مسغوفة فلك ف ال الك 
في السات ال السر كاه لتم لِيبنِ | 

<٠‏ الثاني: أن من القواعد المقررة: جواز العمل بغلبة الظنّ إذا 
تَعذَّرَ اليقين . والطهارة تؤدى باليقين تارة» وبالظَنٌ أخرى 1 

لکن لو تحرّى ولم يظنّ شيئاً فإنه يا ولو تيمّم وصلَى ؛ 
ثم عَلِمَ النجس لم تلزمه الإعادة على الصحيح» أما على القول بأنه 
لا ينجس إلا بالتغير فالأمر واضح. 

قوله: «ولاشتباهٍ صَهُورٍ بطاهرٍ يتوضأ بكل» الجارّ والمجرور 
متخلق بالل ا#يعوهناة»..والمعتى + إا اشع ماء. ملهو ياء اهن اند 
ا یا و راس + ليؤدي الفرض بيقين» واستعمال 
الطاهر فإنه كان لا يهر فإنه لا يضر. وكيفية الوضوء بهما: أن 
)١(‏ انظر: «الشرح الکبیر» .)١59/1١(‏ (۲) انظر: «الإنصاف» .)۷٤/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري 2»)50١(‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ 
0) «الإنصاف» (۷۳/۱). 























يتوضأ وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة» يعم بكل غرفة 
مكل ال 

ومن أمثلة الماء الطاهر: الماء الذي عُمِسَتٌ فيه يد قائم من 
نوم ليل ناقض للوضوء . 

وفلف السا اننا اکر على القول ان اساد ا وها 
الطاهر» وأما على القول بأن الطاغر لا وجوه لهء فلا حاجة إلى 
هذه المسألة؛ لأن كلا المائين تصح الطهارة به» فيتوضاً بأيّهما شاءء 
قاله ابن عقيل”*. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يتحرّى؛ لأنه قال: «يتوضا؛. 
وهذا هو الصحيح من المذهب. 

واعلم أن المصنف تابَعَ غيره من الحنابلة وغيرهم في تقسيم 
الماء إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - طهور: وهو الباقي على خلقته. 
١‏ - طاهر: وهو الطهور في نفسهء الذي لا يطهر غيره. 
کے انجس 2 وهو نيا و حوس ليه اة 

والصواب: ما عليه المحققون ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية - 
وهو أن الماء قسمان لا ثالث لهما: طهورء ونجس. والحدٌ الفاصل 
هما هو تغير أخلد أوضافه بالتحاسة» فما تخر لوثده أو طعمه» أو 
ريحه. فهو نجس» وإلا فهو طهور. وما تغير بشيء طاهر فهو طهور 
مُطهّر ما دام يسمى ماءً»ء ولم يغلب عليه أجزاء غيره. يقول 


.)57/١( انظر: «كشاف القناع» (١/۸۳)ء «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)75/١( «الإنصاف»‎ )۲( 











م كِتَابٌ الطّهارةٍ 
ڪڪ ۸ 


0 4 2 و ا ت ا E‏ 
نوت رما يصلى بكل بعدق التجحس» زنك ( 
وركط صل E‏ يدي لكل لك امقر 


ابن تيمية: «اسم الماء مطلق في الكتاب والسّنَّةَه ولم يقسمه النبي كلل 
إلى قسمين: طهور وغير طهورء. فهذا التقسيم مخالف للكتاب 
والسُّنَهَه وإنما قال الله: يكم دوأ م441 [النساء: «:]. . .2100 . 
قوله: «وثوب نجس بطاهرٍ يصلّي بكلّ بعدّدٍ النَّحِسِء ويزِيدُ 
افق دك هده السا وما بعدها في «المياه» من باب الاستطراد 
في ذكر المشتبهات. وإلا فمحلها «اللباس» وكتاب «الصلاة» لا باب 
(النياة!.. فاا كان عله خمسة الراب لحجببية وثوب طاغره 
واشتبهت» صلى في ستة أثواب ست صلوات» في كل ثوب يصلي 
م 0 
والقول الثاتى: آنه يتخرى» ويضان فى كوت واحد صلا 
NE abl,‏ تروف وفنا تيار شيع اللا أبن ابم 
وتلميذه ابن القيم» وقد عزاه للجمهور؛ لأنه اتقى الله ما استطاع» ولم 
يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة مرتين أو أكثر إلا إذا أخل 
بالصلاة الأولى» وهذا لم يُخْلَء قال تعالى: وما جَعَلَ مک في أن 
من حر [الحج : ۷۸] وقال تعالى : اتو أنه ما أسَسَطعم# [التغاين: 11]. 
والقول الثالث : أنه يراعى في ذلك جانب المشقة» فإن كثرت 
الثياب اجتهد في أحدهاء وإن إن قلت 2 بعدد الثياب النجسة وزاد 


سلاف وهذا ايان ابن عقا 77 








(¥) انظن: المجموع فتاوى ابن تيمية» »)۲۳٣/٠۹(‏ «المختارات الجلية» ص(2)7 (مجموع 
فتاوى ابن عثیمین» (۸0/۱۱). 
(۲) انظر: «الإنصاف» /١(‏ ۷۷). 


(۳) انظر: «الشرح الیم مع الإنصاف» .)٠٤١ /١(‏ «الاختيارات» ص(5)» (إغاثة 
للهفان» .)۱۷١/١(‏ «المختارات الجلية» ص(١٠١).‏ 














كناب الطهارة ح ڪا 








0 وال 2 فل فين 84 قرس ت ا 2 
ولو نسي صَلاة مِنْ يوم لا بعينها أعاد الكل . 


قوله: «ولو نَسِيَ صلاةً من يوم لا بعينِها أعادَ الكلّ» أي: إذا 
نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها هل هي الظهر أو العصر ‏ مثلاً ‏ 
فإنه يعيد صلاة اليوم جميعه؛ لأن التعيين شرط في صحة الصلاة 
النكسوبة» رلا رصل اليه الآ باعادة الصلرات كلها قال فى 
المغني: «نص عليه أحمد» وهو قول أكثر أهل العلم*. وقال في 
«الإنصاف»: (إنه الصحيح من المذهب» وعنه: يصلي فجراء ثم 
مغرباء ثم رباعية» وقال في «الفائق»: ويتخرج إيقاع واحدة 


6 


اهاد اذا من القيلة""". رعا وجه عا يغلية الط وا 


أعلم . 


.)۳٤۷/۲( «المغنى)‎ )١( 
.)555/1١( «الإنصاف»‎ )0( 



































پڪ باب الآنية 
5 ملع 
ع باب الآنية كه 
کل اد إناء طاهر يباح ا avê OSE êzê ê E‏ 


الآنية: جمع إناء؛ كسقاء وأسقية» والجمع الغ اسا 
والكشير: أوان» والأضصل” أواني. والأناء هن الوم ك غرف 
والمراد هنا: الآنية التى يكون فيها ماء الوضوءء أو الغسل» وما هو 
اعم فين فلك من اطعا الت راب ولما كان الماء جرح سيالا 
احتيج إلى بيان أحكام أوانيه» والأواني وإن كان لها صلة بكتاب 
الأطعمة» لكنها ذكرت هنا؛ لأن للأولية ا فق الأولوية: 

قوله: «كُلّ إِنَّاءٍ طاهر يُبِاحٌ اتخاذه واستعماله» أي: كل إناء 
طاخر عن عضي ارجا أو ا أو ایب آل کته بام 
اتخاذه واستعماله» والاتخاذ فى الأصل: إدخال الشىء فى ملك 
اسان وها مراد يهنا 8 اداع الشيىء للويدة أو للاستعمال 
فى حال الضروزة أو لجر ذلك أا ا فينو العايين 
بالانتفاع ھاو د 

وقوله: اطاهر) فة لآناء+ .وهو احعراز من الأناء الج فان 
ار اا لاع ر ع كا لو ا زياد 
تجسا لفل الراب ولخو غ وجه لا يتعدى 6 وول ذلك ديك 
جابر ليه أن النبي بيا قال يوم فتح مكة: (إِنَّ الله حَرَّمَ بيع الجَمْرٍ 
وَالمَيئَةِ» والخنزير» وَالأَصّنَام) قالوا: يا رسول الله» أرأيت شحوم 
الميتة» فإنها تُطلى بها السفنٌء وتدهن بها الجلودء ويستصبحٌ بها 
)١(‏ «الشرح الممتع» .)09/١(‏ 
































الا فال و 


فالرسول بي أَقَرَ الصحابة وي على الانتفاع بشحوم الميتة فيما 
ا د القولين نوانها حرم اة ن السوال عن 
5 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون الإناء ثميناً ؛ 
أي : غالي الثمن؛ كالجواهر والياقوت» أو ليس ثمينا كالخشب 
والزجاج والحديد» وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأن الأصل في 
الآشياء الإأناحة فال تال يزكر ال ى لك اق الاس 
جَيمِيعًا 4 [البقرة: 19] ولا يصح قياسها على التقدين؟ لان الشرع خص 
الذهب والفضة» e‏ اتخاذهما؛ فإنهما لا يعرفهما إلا خواص 
الناس, 

ومن أهل العلم من قال: لا يباح اتخاذ الثمين ولا استعماله. 
لما فيه من السرف والخيلاء. فيكون تحريمه لغيره لا لذاته» وهو 
کر جا 

كما أن ظاهر كلام المصنف طهارة أواني الكفار؛ لأنه لم 
يستثنهاء ولم يتكلم عليها کغیره ا 
نجاستهاء ومن أدلة ذلك: أن الصحابة وإ استقوا من الماء الذي 
في ET‏ الع ومعلوم أنهم سرون مئة وتو وون : 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲۲۳۲)» ومسلم .)١918(‏ 
(۲) انظر: «الشرح الممتع» .)۸١ /١(‏ 3 انظر: «الشرح الكبير» .)١55/١(‏ 


)£( ورد ذلك في حديث عمران بن حصين 5 طئه الطويل. أخرجه البخاري »)۳٤٤(‏ 


.)A1( ومسلم‎ 

















و ĞÖۅ‏ باب الآنية 
حدم ا o‏ 
إلا المَغصصوت ونخوه» والنقدين O TT‏ اه 


قوله: «إلا المغصًوت» أي: إن الإناء المغصوب يحرم اتخاذه 
ااا لحن الک وإن كان اسا فى دات الام ولک 
عرض له ما أخرجه عن أصله وهو الغصبء ولهذا فلا يرد على من 
لم يستثنه؛ لأنه مباح في الأصل . 

قوله: «ونَحْوَهُ» أي: نحو المغصوبء. وهو الإناء الذي ثمنه 
حرام؛ كالمأخوذ بغش وغيره» فيحرم. 

قوله: «والنقتين» معطوف على «المغصُوتب» والنقدان: الذهب 
والفضة؛ أي : إناء معمولاً منهما؛ أو من أحدهماء فيحرم اتخاذ 
واستعمال آنية الذهب والفضة فى الأكلء والشرب» والوضوءء 
والغسل» والادهان» للا 00 وهذا قول الجمهور» وحكى 
اجا ل عيض وا الاق اف الك سواه ` 

والأصل لي اسي ما روى حذيفة وط قال: سمعت 
رسول الله يه يقول: (لا ڌ تشرَبُوا في آي الذَهَّب وَالفِضَّةٍء وَلا تَأَكُلُوا 
في صڪافهتاء كنا َهُمْ في الدٿياء وَلَكُمْ في الآَخره . 

رفنخ أم سلمة سلمة و أن النبي ييا قال : «الّذِي يَشْرَبُ في نة 
الب وَالفِضَّةٍ ما يُجَدْجرُ في بيه كار جي )”أ الجر يني 
صوت وقوع الماء وانحداره في الجوف. 

قالوا: وغير الأكل والشرب في معناهما؛ لأن ذكرهما خرج 
مخرج الغالب؛ لأنهما أظهر وجوه الاستعمال؛ فلا يتقيد الحكم 


000 أخر جه البخاري «(oT‏ ومسلم .)5١51/(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (2))05754 ومسلم (5050). 

















ما ول نها لْهُمْ) ولعموم الأدلة في تحريم الذهب والفضة 
على الرجال. 

والقول الثاني : أن تحريم أواني الذهب والفضة خاص بالأكل 
والشرب؛ فهو حرام بالنص”'. وأما الاتخاذ والاستعمال في غير 
الأقل والسوي شييو حا ا ع و إلا فى ل 
والشرب» وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياس لا تتم فيه شرائط 
القياس؛ لآن علة النهي عن الأكل والشرب التشبه بأهل الجنة» وهذا 
ES‏ الم لحني باللهية «مَا لي 
أرَى عَلَيِك حِليَة اهل الحنة؟, وفي ديكا أبى موسي 


عي را بتر 


الأشعري نه قال: قال رسول الله ي : ١جَنْنَانِ‏ مِنْ فِضّة آنِيتَهُمَا وَمَا 
فِيهمَاء وَجَنْنَانِ مِنْ ذَمَبٍ آنِيَتَهُمَا وَمَا فيهمًا... . ومما يؤيد ذلك 
دی «وَلَكَنْ عَلَيِكُمْ بِالفِضّةٍ قَالعَبُوا 6 


(۱) انظر: «المجموع) (1/؟ةة5 اع الباري» /۱١(‏ 4۷)» «الإنصاف» (۷۹/۱). 

(۲) جاء هذا في حديث بريدة و#نهء أخرجه أبو داود »)٤۲۲۳(‏ والترمذي ›)۱۷۸٥(‏ 
والنسائي (۸/ ۲),) وأحمد (۳۸/ »)۱٤١‏ وابن حبان (2»)018 وضعًفه الحافظ في 
«(فتح الباري» ( )+ لأن فيه أبا طيبة عبد الله بن مسلم المروزي» وهو ضعيف 
من قبل حفظه؛ ؛ غير متهم في نفسه. . قال عنه في «التقريب»: صوق يهم». فمثله فمثله 
يتحتج بحديثه عند المتابعة وعدم التفرد. والحديث له شواهد. انظر: «آداب الزفاف» 
للألباني ص(۱۲۷ ۔ ۱۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسلم (5878)» واللفظ للبخاري. 

065 أخرجه أبو داود (ETT‏ وأحمد )۱€/ «(A0‏ من طريق عبد العزيز بن محمد عن 

أسيد بن أبي أسيد» عن نافع بن عباس» عن أبي هريرة ضيه به مرفوعا . وهذا سند جيد 

رجاله ثقات› a‏ غير اسيك هذاء فقد روى عنه جماعة من الثقات» ووثقه 

بن حبان» وحسن له الترمذي في الجنائزء وصحح له جماعة. وقال الحافظ عنه: 


«(صدوق» .اه وقد أخرجه أحمد ‏ أيضاً - من طريق زهير بن محمد التميمي» 
أسيد به »)١50/١14(‏ وانظر: «آداب الزفاف» ص(1"8). 




















واللفظ التبري ورد بتحريم الأكل.والشرب ققطء فالقول 
بالتعميم عدول عن مراد الشارع؛ فإن الرسول ئ أبلغ الناس 
وأفصحهمء فلو اراد النهي العام لقال: لا تستعملوهماء بدل (لا 
ا فيهمّا»» فتخصيص الأكل والشرب بالنهي دليل على أن ما 
عداهما جائز. 

ويشهد لذلك ما ورد عن أم سلمة وتا أنها جاءت بجلجل"'' 
من فضة فيه شَعَرٌ من شر رسول الله کيا وهذا استعمال في غير 
الأكل والشرب» :وآم سلمة ونا هي راوية يعديث : «الْذِي يَشْرَت في 
ا الذهت وَالفضّةة تقعليا كا الحديع» وانيا يمت أن 
اا خاص بالشرب» E‏ انا يلاف نه 
النبي بيه بتكسيرها لعدم الفائدة منهاء واختار هذا الصنعاني 
والدتوكاتي وان جر : 

وهذا القول وإن كان فيه وجاهةء لكن الورع والاحتياط 
اجستات أواني الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال؛ سواء كان 
لأكل» او للشرب» أو للوضوة» أو للخل أو لادان أو 
للتطيب» أو غير ذلك» أخذاً بعموم المعنى والعلة ‏ كما تقدم ‏ 
ورجح هذا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وقال: «إن هذا هو 
الغوا ني 
)١(‏ الجلجل: شبه الجرس» وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك» فيوضع فيه ما يحتاج إلى 

صيانته . «فتح الباري» .0707/١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (0845). (۳) انظر: «منحة العلّام» (85/1). 
)٤(‏ شرح «بلوغ المرام» المسجل في أشرطة. 

















قوله: «وما ضَيِّبَ» أي: بالنقدين» فيحرم الإناء الذي فيه ضبة 
من ذهب أو فضة إلا ما سيأتي» والضّبَّة: حديدة تجمع بين طرفي 
الإناء إذا انكسرء فإذا انكسرت الصحفة من الخشب خرزوها بخيط 
من حديدء فما يُشْعَبٌ به الإناء من حديد ونحوه فهو ضبّة. 

قوله: «أو كفت» الكَفْتٌ: أن يبرد الإناء من حديد ونحوه حتى 
يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة» ثم يوضع فيها شريط دقيق 
من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق. 

قوله: «أو مُوّهَ» المموه بذهب أو فضة: هو أن يذاب الذهب 
أو الأقة وا .فيه لقا نر ا و کی مده ري 

قوله: «إلا ضبّة يسيرة بفضة» هذا مُستثنى من قوله: «وما 
شك ذلك للحواز وا شروط:» أن کون :شاع وان تكوث عسي قن 
وأ تكون من فضة. 

وظاهر كلامه: أن ذلك جائز؛ سواء كان لحاجة أو لا. وغيره 
يقيدها بالحاجة» فتكون الشروط أربعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
اكلام أحمد لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمهاء وإنما فرّق بين 
ما يستعمل (كرأس المكحلة والميل)» وما لا يستعمل (مثل الضبَّة في 
الإناء أو السكين)»“. وعلى هذا فإسقاط المصنف لهذا الشرط دليل 
على دقته واطلاعه. 

والدليل على جواز الضبّة اليسيرة من الفضة حديث أنس وه : 


.)۹١ /١( انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(۳۳)ء «المطلع» ص(4)» «كشاف القناع»‎ )١( 
«الاختيارات») ص(5).‎ )۲( 











ججح باب الانية 
کڪ كه 








ويُباحُ لِلرّجْلٍ مِنَ الفِضَّةٍ الخُاتَمُ وجِلْيّةُ السَّيِفٍِء 


«أن قدح النبي بي انكسرء فاتخذ مكان الشَّعْبٍ سلسلة من فضة)""' . 

والشغبٌ: بفتح الشين وسكون العين» الشق والصدع. ومعنى 
انكسر: أي: انشقء كما جاء في رواية: «الْصَدَّعَ فَشَدَّ الشٌّ بخيط 
فضةء» فصارت صورته صورة سلسلة. 

فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم الأحاديث السابقة» سواء 
كان الشاعب له رسول الك كلل أو كان أنسا وله کرت من ات 
التقرور» ولال لبس قله سرت ولا خلا بشلدف ال الكييرة. 

ولا تجوز الضبة البسيرة .من الذعب؟ لآن الس لم يرد إلا في 
الفقة» ولو كان الذعب جادا لج به الي ك الكسير 4 لاه أبعين 
عن الصدأء بخلاف الفضة» واليسير يُرجع فيه إلى عرف الناس؛ لأنه 
لم يرد تحديده» وإنما أبيح اليسير للحاجة؛ لأنه قصد به الإصلاح 
ودفع الحاجة دون الزينة والحلية. 

قوله: «ويُباحٌ للرجل مِنَ الفِضّةٍ الخاتَمُ» هذه المسائل يذكرها 
ككير من الهتايلة فى باب الوكاة بوذكرها المشيف فى الآنية: 
لمناسبة الكلام على تحريم الذهب والفضة› فذكر ما يباح من الذهب 
والفضة. فيباح للرجل من الفضة الخاتم؛ لآن الرسول يي اتخذ 
عاتم من كف" .. وهذا اتاق اة 

قوله: «وجلية السيف» هو في الأصل: ما عليه من ذهب أو 
فضة» ومن ذلك قول أبي أمامة ونه : «لقد فتح الفتوح قوم ما كانت 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٠٠۹(‏ ورواية: «فانصدع» برقم (0578)» وانظر: «المجموع» 


(1/ 0۷(« افتح الباري» »)٠١ /٠١(‏ «التلخيص» (۱/ .)٠١١‏ 
22 أخر جه البخاري «(oA‏ ومسلم )5١91١(‏ (205). 











باب الانية پو 


— 0 O۷ 








والكقائل» .والران» والحت» وين الذكب الْقَبيقةً» وا 
اضْظرً إِلَبْهِ كَأَنفٍ 00 
حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة» إنما كانت حليتهم العَلابِيَ» 
والا لكي و لو 

فهذا يدل على أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير 
الفضة والذهب أولى» وإنما أبيح لإرهاب العدو. 

قوله: «والحمائل» أي: وحلية حمائل السيف». واحدها جمالة؛ 
بالكسر» وهي علائق السيف» فتباح تحليتها بالفضة. 

قوله: «والرّان» والخف» أي: وحلية الران: وهو كالخف إلا 
أنه لا قدم له» وهو أطول من الخف”". والخف: ما يلبس على 
الرجل من جلد ونحوه. 

قوله: «ومِنَ الذهب القبيعة» أي: يباح للرجل من الذهب 
القبيعة» وهي قبيعة السيف. وهي ما يجعل على طرف القبضة . 

قوله: «وما اضطرً إليه كانفٍ» أي: يجوز من الذهب ما تدعو 
إليه الضرورة. والضرورة: بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع 
غلك» أو قارب الهلاك» أو خی علف.عضر. 

وديل ذلك أن عرفجة دده قطع أنفه يوم الكلاب في 
الجاهلية فاتخذ أنفاً من فضة» فأنتن عليه فأمره النبي بيه فاتخذ أنفا 


92 : 


)١(‏ أخرجه البخاري .)۲۹٠۹(‏ والعلابي: العَصَبٌ تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف» 
وتلوى عليها فتجف. والآنك: الرصاص. 

() انظر: «المطلع» ص(1١١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (5775)». والترمذي (۱۷۷۰)» والنسائى »)۱٦۳/۸(‏ وأحمد 
4/610 هن ,طرق غن أن اا په دن عبد الرسلن بيو طف أن چم 











يحح باب الآانية 


حم إرة 








سر ق صر ا 9 ع 2 را مد اه ا اک 
وربطة ر وللتسباع منهمًا ما جرت عَادنهين 


قوله: «وَرَيْطَةٍ سِنَّ» أي: ما يشد به السن. وكذا لو احتاج إلى 
ملء الفراغ بأسنان من ذهبء إذا لم يمكن غيرهاء وهذا بالنسبة 
للرجل» أما المرأة فلا بأس في حقها إذا جرت به العادة بالتجمل”"''. 

قوله: «وللنساء منهما ما جرت عادثّهُنَّ به» أي : يباح لل للنساء من 
الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه» ولو كثرء بلا إسراف ولا 
مباهاة» لا فرق بين المحلق کالسوار والخاتم» تغب ر الجسعلق 
كالقلادة والقرط؛ لأن الشرع أباح لهنَّ التحلي مطلقاًء > فلا يجوز 
Sa‏ پارا ا 0 كد : (أجل الذَْمَبْ والحرير 


ت 


اا متي وَحُرّمَ عَلَى ذکورمًا»" وروی ابن جرير بسنده عن 


= عرفجة. .. فذكره» وظاهر هذا أن الحديث مرسل» لكن في بعض الروايات ‏ كما 
سيأتى ‏ أن عبد الرحمن قد أدرك جده» قال الترمذي: «حسن غريب» إنما نعرفه من 
جديت عبد الرحمن بن طرفة». وقد رواه عن آبى الآشهب جماعة سن الثقات 
المتقئين: > وملهم: : ابن المبارك» وابن مهدي» ويزيد بن هارون بهذا الإسناد. 
وخالفهم: إسماعيل بن علية» وإسماعيل بن عياش» فروياه عن أبي الأشهب. عن 
عبد الرحمن» عن أبيه» أن عرفجة» فزادا في الإسناد طرفة بن عرفجة. وهذا عند أبي 
داود .)٤۲۳١(‏ وعبد الله فى «زوائد المسند» (۳۳/ »)٤٠١‏ وطرفة مجهول غيثاً. 
وروايتهما هذه شاذة؛ لأن في حديث إسماعيل بن عياش ضعفاً عن غير الشاميين» 
وهذا منها؛ لأن أبا الأشهب شيخه فى هذا الإسناد بصري. وفيه تفرد إسماعيل بن 
علية بذلك مخالفا لروايات الثقات ‏ كما تقدم -. 

قال المزي فى «تهذيب الكمال» )١97/١11(‏ عن الطريق التى ليس فيها ذكر لطرفة: 

ارق اترا وقد یت ف يعفق هذه الزواياك كسا في المخد 22/10 
(/8 أن عبد الرحمن بن طرفة قد رأى جده عرفجة أصيب أنفه يوم 

لكلاب... وهذا يؤيد عدم ذكر الواسطةء وانظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن 

لقطان .)٤۲۲/۲(‏ «الإرواء» (۳۰۸/۳). 

.)١١١ /١8( انظر: «فتاوى ابن عثيمين»)‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)۱۷۲١(‏ والنسائي .»)١5١/8(‏ وأحمد (2594/4 409), عن 

أبي موسى وه وقال الترمذي: «حديث أبي موسى حديث حسن صحيح»» وهو من = 




















فجاغد: رخص لاء فى الحرير والذعب». ورا اومن ا 
فك الله وهو ف A‏ مَِبنِ» [الزخرف: 18] قال: يعني: 
ال 

وظاهر كلام المصنف أن ما لم تَر العادة بلبسه» كالنعال 
المذمّبة» لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمل» فلو اتخذتهء حرم والله 


تعالى أعلم . 


= رواية سعيد بن أبي هندء عن أبي موسى وه وهو لم يسمع منه» كما قال أبو حاتم 
كما في «المراسيل» ص(2)7,5 والدارقطني في «العلل» (۷/ ۲٤۱‏ - 557) فالسند 
منقطع» لكن الحديث له شواهد يصح بهاء أشار إليها الترمذي عقبه. 

)١(‏ «تفسير الطبري» (هكلاة). 

(۲) «كشاف القناع» (۱/). 











جح باب النجاسات 























باب النجاسات 
قوله: «بابٌ» بالتنوين» خبر لمبتدأ محذوف. 
قوله: «النجاساث الدَمُ» مبتدأ وخبر. ولم يُعرّف المصنف 
النجاسة بالحد» وإنما عرّفها بالعدّء وظاهره حصرها فيما ذكرء 

وليس مراداً؛ لأن منها أشياء لم يذكرها. 
والنجاسات: مفردها نجاسة. وهى لغة: ضد الطهارة» يقال: 

نچس العىء يلجس نجنا فيو تيصل»ء ف باب ایا إذا كان قدو 

غير نظيف. ونَجَس يلجس من باب «قتل» لغةٌ وهي نوعان: 

١‏ - نجاسة عينية: وهي كل عين مستقذرة شرعاً» مما له جرم» أو 
طعم» أو رائحة» أو لون» وهذه لا تطهر بحال» وسميت عينية 
لآنها تدرك بالعين» ولو لم تختص بها؛ كالبول» ودم الحيض» 
وتخوهها مها سلكره الصف 

5 - نجاسة حكمية: وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها؛ 
كالبول يقع على ثوب أو فراش ونحوهما"'". 
وقوله: «الدّم» أطلق المصنف القول بنجاسة الدم» والمسألة 
أولاً: الدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين - القبل أو 


)١(‏ «المصباح المنير» ص(045)» «أحكام النجاسات» ص(15)» «الشرح الممتع» 
(۱/۱). 


























باب النجاسات پو 








الذبر د كدم الحيضء ٠‏ فلا خلاف في نجاسته أ لقوله 5ا لأسماء 


في دم الحيض يصيب الثوب: «تحتهء ثم تَفَرْصِهُ بالمَاءِء ثُمَ تنضحه ,2 


قال الشافعي : «(وفي هذا دلبل على أن دم الحيض نجس »2 
وكذا كل دم غيره»”". وبوب عليه البخاري في «كتاب الوضوء» 
 65( 5 . 5‏ ا 1 3 5 
بقوله: «باب غسل الدم» ‏ ويعفى عن يسيره على الراجح من قولي 
أهل العلم'” . 

واضا الخارج من غير السبيلين؛ كدم الرعاف» والسّنء 
والجروح› ونحوها ففيه قولان : 

الأول 4 نجس »© فيجب عله ويعفى عن يسيره» كما 
سيأتي» وهذا قول الجمهور من آهل العلمء بل نقل غير واحد 
الإجماع على نجاسته» ومنهم : ابن جر وابن عبد البرة وابن 
FÊ 1‏ 
رشد» والنووي» والعيني» وغيرهم' 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» قول الإمام 
أحمد: (إنه لم يختلف المسلمون في الدم؛ انر عن ها 

واستدلوا - أيضاً - على نجاسته بقوله تعالى : ول لا أبذ د ١‏ فم 
E‏ 2ع طلمو E a‏ يكرك ينه و ها تسر 


7 


.)١194/1١١( «فتاوى ابن عثيمين»‎ »)08/١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۷) (۳۰۷)» ومسلم (۲۹۱). 

(۳) «الأم» (۱/ .)۸٩‏ (6) «فتح الباري» (۱/ .)۳۳١‏ 

(5) انظر: «الشرح الکبیر» (۲/ ۳۱۷ - »)۳١۸‏ «تصحيح الفروع» .)555/١(‏ 

(5) «مراتب الإجماع» ص(۱۹)» «الاستذكار» ٠ .٤/۳(‏ «بداية المجتهد) (۱۹۹/۱)» 
«شرح مسلم) (7/ 5 )7١‏ «عمدة القارئ» (۱۸/۳). 

(۷) «شرح العمدة» (١/١٠٠)ء‏ «الفروع» .)5957/١(‏ 











حح باب النجاسات 








أو لحم ازير َنَم رجش الأنعام: 140] والرجس يطلق في كلام 
اشرت على الق 2 المقتر» والمراد هنا الامعقذار الشرعي + وهو 
النجاسة؛ لأن الاستقذار اللغوي لا يفيد بمفرده النجاسةء وكلام 
الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية» وليس على الحقيقة اللغوية. 

القول الثاني : أنه طاهرء وهذا قول بعض المتكلمين» واختاره 
ي الا عرو والمعاصرين:: كال ا "> وة على ذلك 
صديق حسن ا ثم الألبانى» والشيخ محمد بن عثيمين › فإنه 
قال : (الذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جداً)“. 

واس بآدلة» .منها: 

١‏ أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة. 
ولا نعلم دلیلاً یو جب غسل الدم إلا دم الحيض» مع دعاء الحاجة 
إل بيان ما يصيب الإنسان من جروح أو رعاف» ونحوهماء لا سيما 
والصحابة ون آهل جهاد. والمجاهد تكثر جراحه» ولو كان الدم 
نجعي ا اا واعية الى ماق ومورب ع اكره هده 
اا 


١‏ - قصة الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم 


(۱) «تفسير الطبري» .)۱۹٤/۱۲(‏ (۲) «الدراري المضيّةه .)٠١ /١(‏ 

(۳) «الروضة الندية» ص(۱۸). 

022 «المجموع) (1/ .)٥٥۷‏ «السلسلة الصحيحة» رقم الحديث »)*١(‏ «تمام المنة» 
ص(20): «الشرح الممتع» .)٤٤١/١(‏ هذا وقد ذكر ابن مفلح في «الفروع» /١(‏ 
۳ رواية عن الإمام أحمد في طهارة الدم. ولا أدري عن ثبوتها» وصاحب 
«الإنصاف» لم يذكرهاء وعادته تتبع الروايات» وقد تكون رواية قديمة رجع عنها 
الإمام أحمدء لا سيما أنه نقل الإجماع على نجاسته إن ثبت. 











باب النجاسات پو 








يصلى کے الليل 6 فمضى فى صلاته والدماء تسيل منهء وذلك فى 
١ 1 E e E ea‏ 
غزوة دات الرقاع 

۴ اء عذة اثاوعن الصحابة ين ظاهرها طهارة الدم» وأئه 
لا يجب غسله» يمن ذلك ما .ورا محمد بع میرن عن يحيى بن 
أ اين مسعُود ڪه صلی وعلى ليو كرت وم من رور 
e‏ 7 

لحي يي آوایت ابم قمر عص هة 
في وجهه» فَخْرَجَ شَيءٌ من دمو فَحَكهُ بين أَصِبْعَيهء ثم صَلَى وَلَم 
ج اند 

ل الو ا اا أن او رن 


ا eT‏ ل 

والقول بطهارة الدم من غير السبيلين له حظ من النظرء والاية 
التي استدل بها القائلون بالنجاسة نوقشت من قبل الفريق الآخر من 
وجهين : 


)١(‏ أخرجه مطولاً أبو داود (۱۹۸)ء وأحمد ٠١۱ ء٥۳ -5١/5(‏ ۔ .)١5«‏ من طريق 
عبد الله وا . وعلّقه البخاري مختصراً بصيغة التمريض في كتاب «الوضوء» 7/٠ /١(‏ 
وسنده ضعيف » E‏ ياه كار 

وسنده صحيح » إن سلم من الام انظ : الموسوعة OF E‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (١/۱۳۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي )٠١١/١(‏ بسند صحيح» كما في 

«فتح الباري» .)587/١(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق »)١58/١(‏ واب بن أبي شيبة (1514/1)؛ وابن المنذر )١0/7/57(‏ عن 

لثوري وابن عيينة » عن عطاءء قال الحافظ : «(سفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه 

فالإسناد صحيح» «فتح الباري» (۱/ ۲۸۲). 














ججح ياب النجاسات 








الأول: أن الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة» بل وردت 
فيما يحرم أكله. لقوله سبحانه: عل طَاعِر يطعمه:» [الأنعام: 1<0[ 
ولا تلازم بين التحريم والنجاسة» فان كل نجس محرم اظ وهذا 
ظاهرء وليس كل محرم الأكل نجسا؛ كالسموم» وطعام الغير بلا 
إذنه أو إذن الشارع""' 

الات أن الرحس هنا لين المراة به التي وبل الهراة به 
الت الذى لذ يحل أك والرجس قد يراد به النجاسة المعتوية: 
ماق دال «تأعرصوأ عن ّم رجش [التوبة: 40] وقد يراد به 
النجاسة الحسية لقيام الدليل؛ كقوله بي في الروثة: (إنَّها رس" . 

فيبقى الاستدلال بالإجماع إن لم يشكل عليه ما ورد عن 
الصحابة وء وقد توارد على نقله كثيرون» وما قيل من أن العلماء 
يتبع بعضهم بعضاً في نقل الإجماع يرده نسبة الإجماع إلى الإمام 
احمدء ات المتشلدين في نقل الإجماعء وما ورد عن 
الصحابة ا 4# قد يكون 0006 على اليسين الذي يعفى عنه» أ 
لتنا على الحدث المستمر» ولحو ذلك من :| لا نحتما لات 
وات اء الذمت ا الشبهات ن تو قاع نقد اا ا 
منه' ٠‏ كما سيأتي ‏ إن شاء الله - والله أعلم. 
(۱) انظر: «الفتاوى» .)٥٤١ 2157/5١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)١57(‏ وابن ماجه )7١5(‏ واللفظ له. 
() انظر: «فتاوى ابن باز» ٠7 /١١(‏ 5)» «فتاوى ابن عثيمين» .)5517/١1١(‏ 

















ثانياً: الدم الخارج من حيوان نجس؛ كدم الكلب والخترير» 
هاا تجسن قلا وك المعاسة که 

ثالثاً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد 
الموت؛ كالابل» والبقرء والغنم» فهذا إن كان مسفوحا ‏ وهو الذي 
يسيل ‏ فهو على ما تقدم» وإن كان مما يبقى في المذبح» أو يكون 
على اللحم فهو طاهر؛ لأن الله تعالى إنما حرّم المسفوح ‏ وهو 
السائل ‏ فما ليس بمسفوح فهو حلال» وحلّه يدل على طهارته. 
ولات تالكر ا 

رابعاً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت» 
فهذا طاهرء كدم السمك؛ لأن ميتته طاهرة. 

قوله: «وقيءً غَيْرٍ المأكول» أي: ومن النجاسات قيء غير 
الماقول» الاسكيات والامكتزان» والاسسحالة إلى تكن وساد 
الال ااك واج نذا دک 

وقال الشوكانى بطهارة القىء؛ لأن الأصل فى الأشياء 
الطهارة» فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما اوناع او 
يقدم عليه » وهذا قول وجيهء فإنه لم يثبت ما يدل على أن القيء 
نجس »2 وهو مما تعمٌ به البلوى. ولا سيما في حق الأمهات مع 
أطفالهنّ» لكن إن كان القيء من حيوان نجس كالكلب والخنزير 


.)97 /9( «الدرر السنية»‎ .)۲۲١/۲( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 
.)181١(ص «أحكام النجاسات»‎ »)٤۳/١( «السيل الجرار»‎ )۲( 











يحح ياب النجاسات 








ولحوهيا فالقول ججامة فو 37 

ويفهم من كلام المصنف أن قيء المأكول من الحيوانات 
طاهر” وأما الراجع من الطعام وغيره قبل وصوله إلى المعدة 

قوله: «والمُسْكِزُ» هو اسم فاعل من أسكرّ الشراب فهو مسكر: 
إذا جَعَلَ شاربه سكران» وهو اسم لكل ما يغطّي العقل من عصير 
الحن وت القير». راء سواء كان مات اكه أن افا 
کال #الجدار على الأسكان: 

وقد .مکی الوت على اث السمكر لچس الاه ع 
وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن» وهذا هو الراجح من مذاهب 
الأئمة الأربعة”. واختاره ابن حزمء وشيخ الإسلام ابن تيمية . 
وعن العاشريو: الفط ١ء‏ واسارا على اسه بق لذ ای : 
كا الي ميا إِننَا الت وَالمَتِيرٌ لأسب لاتم رجش يْنْ عي ليطن 
كلجتيوهة [الماعدةه. ا لا کی الله الخ وجساء» «والرجين الى 
كلام العرب: كل مستقذر تعافه النفس» ثم قال: «#فاجيبوه» هذا 
يقبن اتساب التقمر مع كل وبهدة: قالوا* ويدل على تجاسة الشمر 
مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة: #وسقلهم رم 
)١(‏ انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (591/17). 


(۲) «معونة أولي النهى» .)٤٥۷/١(‏ «شرح منتهى الإرادات» (511/1). 

(۳) انظر: «شرح فتح القدير» (58/9)» «نهاية المحتاج» (۱/ ۲۱۷)» «المبدع» »)۳۲١/١(‏ 
«الخرشى على مختصر خليل» .)۸٤ /١(‏ 

«المحلى» (۱/ ۹1( المجموع الفتاوى») .)581١/5١(‏ 

(5) «أضواء البيان» .)۱١۷/۲(‏ 











باب النجاسات پوو 








سرابا طَهورًا# [الإنسان: ١؟]‏ فإنه يفهم عند أذ ااب هل الدنيا ليس 
كذلك . 

والقول التالي: آن المسكر طاهر» وعو رل ربيعة ين 
عد الرحمن» والليث بن سعد» والمزنى» وداود الظاهري» ورجحه 
لفات والشوكاق وان عفميو"* + وامعدالوا بان الجير لما 
حرمت أراقها الصحابة ون فى أسواق المدينة» وبأن الأصل في 
الآشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة» ولم يروا في الأدلة التي 
ذكرها الأولون ما يوجب الانتقال عن هذا الأصل. 

وعلى القول بطهارة المسكر أو نجاسته ينبني حكم التطيب 

:5 5 : ,. 2 
بالكولونيا وشبهها مما يشتمل على كحول مصنعة ٠‏ فعلى القول 
بطهارة المسكر تكون طاهرة» ل تج ها وفعت عليه هن تاب أو 
غيرهاء لكن المعروف عن الكولونيا أنها مسكرة» ولذا تشرب في 
في حكمها طهارة ونجاسة» لاشتمالها على مادة (الغول) وكذا حكم 
صلاة من صلی وهی فى ثيابه. فإن اجتنب المسلم هذا الطيب وما 
شابهه فهو أحوط وأبرأ للذمة. 

وأما استعمال الكحول مطهراً خارجياً لتعقيم الجروح» أو 
الكريمات والدهون الخارجيةء فهذا لا بأمن به. 
)١(‏ «تفسير القرطبي) (788/5 - ۲۸۹)ء «المجموع) (577/5). «سبل السلام» (١/۳٦)ء‏ 

«السيل الجرار» »)١١ /١(‏ «الشرح الممتع» .)۳١١/١(‏ 


(0) انظر في تعريف الكحول: «أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي 
الإسلامى فى مكة المكرمة» (۲/ .)٠٠١‏ 











يحح باب النجاسات 








AN ڪڪ‎ 
ٍ 4# و‎ 
erê E E E RS E E e E E والخارج مِنْ سبیل سِوّى ريح امه‎ 


وأما خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول» فإن كان من 
الأشربة» فإن الكحول تستعمل في تصنيعهاء وتبقى جزءاً من 
مكونات الدواء بنسبة متدنية لا يظهر لها أثرء وأما في الأقراص فإنه 
يتم التخلص منها بالتبخيرء ولا يكون الكحول واحداً من مكونات 
الفا" 


وقد قرر المجمع الفقهى الإسلامى في دورته السادسة عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من ۲۱ - 57/١١٠/1577١ه‏ جواز 
ااا و ا على الکن ا ما ا 
الا الذززاقية ا بدي عنياء. رط أن هاي عل 


قوله: «والخَارج من سَبِيلٍ سِوّى ريج» السبيل: يتناول القبل 
والديرة سس سيا ا4 طريق يكرت مه التشارسي» اول الول 
والغائط» فهما نجسان بالإجماع وللأمر بالتترّه من البول ا 
من الغائطء ولأن النبي بيه أمر بصب الماء على بول الأعرابى" 
كما يدخل في كلام المصنف الدم الخارج من القبل والدبر» وقد 
تقدم» وقد استثنى المصنف الريح؛ لأنها طاهرة وإن نقضت 
الوضوء» كما سيأتي. 
)١(‏ انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» (۳/ 2297 «أضواء البيان» (۲/ ۱۲۷)» «فتاوى ابن عثيمين» 


(1/؟557)» «فتاوى ابن باز» »)١57 »٤۱/۱١(‏ «أحكام النجاسات» ص(٤٤۲)»‏ 
«فقه النوازل» للجيزاني »)٠١/۲(‏ «منحة العلام» (6۲/۸). 

(۲) انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة» ص(۳٤۳).‏ «قرارات 
مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(٥٤)‏ . 


)۳( أخرجه البخاري (519)) ومسلم )۲٤۸(‏ عن أنس واه من طرق متعددة. وورد 
د اشا - من رواية بعض الصحابة ان . 

















قوله: «ومنيّ طاهر» مني : بالإضافة مع الجر عطفاً على «ريح» 
أن سوى منيٌ آدمي أو حيوان طاهرء فمنئٌ الطاهر هو مني الادمي 
ومني ما يؤكل لحمه على المذهب» فمني الأول طاهر وإن خرج من 
سیل قهو سک كالريجء وكذاعتي ما يؤكل مه والدليل علي 
طهارة المني: أن الأصل في الأشياء الطهارة» فلا يحكم بالنجاسة إلا 
بدليل» ولقول عائشة وها : «لََدْ رَأينْنِي أفْركهُ مِنْ نَوْب رَسُولٍ الله كلل 
َزكاً فيصَلَّ ښیو“ ولو كان نجساً لم يكف فركه. وأما ما ورد عنها وكيا : 
«أن رَسُولَ الله وله كاد غيل الما وف زواية + كدت أغيلة من 
توب سول اله ک4 > فهو سحمول على الترّه والاستحباب» كما 
أنه کول على او ات عنعا بين الأدلك. 

وخالف البول؛ لأن المنِيئَ أصل الآدمي المكرم» فهو بالطين 
أشبه» ولا يقال: إنه من مخرج البولء بل هو من ممر البولء ولا 
يلزم من ذلك نجاسته؛ لأن المجرى والمقرٌ الباطن لا يُحكم عليه 
بالنجاسة» وإنما يحكم بالنجاسة بعد الخروج والانفصال» ويحكم 
بنجاسة المنفصل لخبثه وعينه» لا لمجراه ومقره. وقول المصنف: 
«طاهر» يخرج مني ما لا يؤكل لحمه» فإنه نجس على المذهب» وإن 
كان اوا فى بعال الا اة ورالد على ذلك فديوله جروت 
نجس » کا ميد لآن الكل فضلةء ولا يقال ذلك فى الآدمى؛ لأنه 
ENS‏ ظهارة متايه BE‏ 0 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۹)» ومسلم (589). 


(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ .»23١ 5٠‏ «الإنصاف» (۳۳۹/۱ - .)۴٤١‏ «الشرح الممتع) 
(۱/ 00 _5هة). 











حح باب النجاسات 
ڪڪ V۹‏ 








%7 500 عع ا 
وفضلة مَأكولٍ» والميثة قا ا لوق قف EE 47 314 4 er‏ د e‏ 


قوله: «وفَضْلَةٍ ماكول» بالجر ‏ أيضاً - معطوف على (ريح) 
أي: سوى ريح وفضلة حيوانٍ مأكولء والمراد بالفضلة: روثه 
وبوله. والمأكول: الإبل» والبقرء والغنم» ونحوها. ففضلة هذه 
طاهرة؛ لأن النبي ييه أمر العرنيين أن يشربوا أبوال الإبل"''. 
ولأنه بيه طاف على بعيره في المسجد و أن 0 
البعير'". ولأنه بي أن في الصلاة في مرابض الغنم'". و 
فضلات متحللة من حيوان يؤكل لحمه» فکانت 0 


وقوله: «مأكول» احتراز من فضلة غير المأكول؛ كالحمار: 
فروثه وبوله نجسان؛ لأن الرسول يي ألقى الروثة - كما فى حديث 
ابن مسعود عند البخاري - وقال: «إِنَهَا وک وهي روثة حمار» 
كما في (صحيح ا کا 


قوله: «والميتة» بالرفع معطوف على قوله: «والخارج من 
سبیل» فهو من معدودات النجاسة» والميتة: ما زالت حياته بدون 


2 


ذكاة4 أو يذكاة غير شرفية» كذييحة المسلم إذا لم أو دة 
الوثنيء ال ا بالإجماع ا ولقوله تال تل 5 تيد بن ا 


4 >< 


ي إل محَرَمَا عل طاعِر يطعمه إل أن ERT E E‏ 
أو ْح حابر إن رس چ [الأنعام: [%٥‏ فوصف الله تعالى علة 


. من حديث أنس ذلك‎ )۱٦۷۱( أخرجه البخاري (۲۳۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۳)» 0 د من حديث ابن عباس اء وأخرجه مسلم 
كذلك - أيضاً - من حديث جابر نه (17177). 

(۳) أخرجه مسلم .)۳٦۰(‏ (5) أخرجه البخاري .)١55(‏ 

١(ه)‏ ااصحيح ابن خزيمة» (۳۹/۱). 

(5) «بداية المجتهد) .)۱۹۳/١(‏ «المغنى» .)٥١/١(‏ 











ياب النجاسات پو 








ومن السَّنَّة قوله يَلةِ: «إِذَا دبع الِإمَابُ فَقّد طهر . وفي 
السنن: «أيْمَا إمَاب دُبِعَ ققد طَهْرَه("". قاله في مقام الإنكار على من 
فهم أن الميتة لا ينتفع بأي جزء منهاء والمراد: طهر عن النجاسة 
حملاً للفظ على المعنى الشرعي؛ ولأن الميتة تحتبس فيها الدماء 


قوله: «سوى آدميٌّ» أي: سوى ميتة آدميّ» وهذا مستثنى من 
الميتة» فالآدمي لا ينجس بالموت على الأظهر» لقوله تعالى: ولق 
كرتا بن ١اد‏ [الإسراء: .]۷٠‏ ومقتضى التكريم أنه لا يحكم 
ا وال عله ١ن‏ المْسْلِمَ لا تسسا رها عام» يتناول 
اللحراةاوالمرضه وا کل اکت ون کا جب لم جر 
الما 

وظاهر كلامه أن المؤمن والكافر سواءء وهذا هو المذهب 
وهو الراجح من مذهب الشافعية» وأقوى الأقوال عند المالكية . 

والقول الثاني: أن الكافر ينجس بالموت. وهو قول عند 
المالكية» وقول عند الحنابلة» واستدلوا بقوله تعالى: ©« إِنَّما قر 


(۱) أخرجه مسلم (775). 

(۲) أخرجه الترمذي ۷0 والحسافي (/90/ 40١9‏ وان ماجه (75:9) عن 
ابن عباس راء وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

(۳) أخرجه البخاري (2)585 ومسلم .)۳۷١(‏ 

(4) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۳۳۷). «أحكام النجاسات» ص(50١).‏ 











حح ياب النجاسات 
ڪڪ VY‏ 


ر چ 2 ر 
ومّاكولة. و طاهر» Sie OSES E‏ 


بحس [التوبة: ۲۸] ولمفهوم الحديث المذكور» ومن قال: لا ينجس» 
قال: إن المراد بالآية: نجاسة الاعتقادء بدليل أن الله أباح لنا أن 
نتزوج نساء أهل الكتاب» وأن نأكل طعامهمء وأما الحديث فإن 
مفهومه لا يعارض عموم الأيةء وهي قوله تعالی : وقد کا ب 
ادم [الإسراء: 67١‏ فإن الآية حكمت بكرامة بني آدم» ولم تفرق بين 
مسلم وكافرء وهذا أقوى من المفهوم. وعلى فرض المعارضة 
فمفهوم الحديث مراد به النجاسة المعنوية ‏ كما تقدم ‏ والله أعلم. 
قوله: «ومَاكُولَةِ» أي: وميتة مأكولة» وهذا مستثنى آخرء وهو 
YS‏ فد وال اف لقوله 2 
في البحر: ُو الطّهُورُ مَاؤُهُ الْجِلٌ مَيعَعه ٠‏ واا دي كل 
انت اا ولحديث ابن عمر ويا مرفوعاً : «أَحِلَْتْ لَنَا مَيتََانٍ 
وَدَمَانِء فَأمَّا المَبِتَثَان: الوت LS‏ الدمان: ئالکبد 
الكل" قبكرة بدن مخضم ا که 
مده [المائدة: "] . 








قوله: «وَشَعْرٍ طَاهِرِ» هذا مستثنى ثالث من الميتة؛ أ : سوى 
شعر حيوان طاهر فإنه لا ينجس بالموت» والمراد به: الحيوان 


»)۳۸١( وابن ماجه‎ »)5١0/١( أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (2)19 والنسائي‎ )١( 
. واللفظ له» وقال الترمذي : الحسن صحيح)‎ )١۳١/١( وار بن أبي شيبة‎ 

(۲) أخرجه أحمد »)١5/٠١(‏ وابن ماجه »)77١5(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن ابن عمر ويا مرفوعاًء وهذا سنده ضعيف كما قال الحافظ في 
«البلوغ! 11/13 لضعف عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم. لكنه صح عن ابن 
عمر وا موقوفا . وله حكم الرفع كما قال البيهقي 2»)555/١(‏ وانظر: ١منحة‏ العلام 
في شرح بلوغ المرام» للشارح رقم .)١7(‏ 
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وما ا نفس له سا 0ط 


الماكول کالغنم» وظاهر قوله: اوَشْعْرِ طاهر» أت المرافبهة أن جد 
الشعر من الميتة جرَّء لا أن يقلع قلعاً؛ ؛ لأنه إذا فلع فإن أصوله 
محتقن فيها شيء من الميتة» فلا يكون طاهراً؛ لأنه رطب في محل 
نجس» الكن يطهر إذا غسل على أحد الوجهينء وقد نقل ابن المتذر 
الإجماع على طهارة ما يُجَرٌُ من الشاة وهي حية . 

ومثل الشعر: الصوف» والريشء. فما كان طاهراً في حال 
الحياة فشعره وصوفه طاهر بعد موته. 

ويدخل في عبارة الس شمر ليرلا وها مما هر وتيا 
في الخلقة» واختاره ابن E‏ 0 ورجحه ال وقيل: نجس ؛ 
لن هار ها فى الجا لمشقة الاستزان»- رفك رالت بالموت»: كانت 
الاج ا تطميرقاء فتنتفي الطهارة” . 

قوله: روما لا نَفْسَ لَه سَائِلَةٌ» هذا معطوف على المستئنيات 
بسوی» فهو مستثنى رابع» والنفس: الدم» فما لا نفس له: أي: لا 
دم له» ومعنى «سَايَلّة) أي: لا يسيل دمه إذا قتل أو جرح. فهذا لا 
ينجس بالموت؛ كالنملة» والعنكبوت» والذباب» والخنفساء 
والعقرب» بعرم لقوله عي : (إِذَا وَقَعَ الذَبَابُ فِي إِنَاء أْحَدِكُمْ 
AT‏ کله ثم لوقه إن في أ جَبَاحَيهِ دا٤‏ وفي الآخر شِفَاء)7 1" . 


ووجه الدلالة : أن الرسول 5 ية أمر بغمسه في الطعام» ومعلوم 
آله وت يذلفء ولا سيما إذا كان الطعام عار : فلو كان ينجسه 


.)۹۲/١( «الأوسط» لابن المنذر (۲۷۳/۲). (؟) «الإنصاف»‎ )١( 
.)٥۷۸۲( )۳۳۲۰( أخرجه البخاري‎ )5( .)۱١۹- ۱۰۸/۱( «المغني»‎ )۳( 
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لكان أمراً بإفساد الطعام. وإذا كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن 
في الحيوان بموته. وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل انتفى 
الحكمء وقد ورد النص فى الذياب» فيقاس عليه ما فى معناه مما 
تقدم . 

فيخرج بذلك الهرة» والفأرة» فتنجس بالموت؛ لأن لها نفسا 
ساقت ولط ذلك عند الها أن بكرن معرلدا سن طاهر. قان 

قوله: «والكلت» معطوف على «الميتة» فهو من معدودات 
النجاسة» فالكلب نجس بجميع اجات لله ل #طهورٌ إناء 


0 


َحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فيه الكلبٌ أَنْ يَفْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ أُولاهُنَّ بالّرّاب». 
ولفظ «الطهور» بمعنى: التطهير لا يكون إلا من حدث أو نجاسة» 
ولا يتصور وجود الحدث على الإناء» فلم يبق إلا النجاسة» ولأنه 
أمر بإراقة ما في الإناء» لقوله في رواية لمسلم: «فليْرِفَةُ"'' - على 
القول بثبوتها - وإذا كان هذا في فم الكلب وهو أطيب ما فيه» فبقية 
أجزائه من باب أولى. 

والنص على الولوغ لأنه هو الغالب» إذ إن الكلب لا يجعل 
بوله أو رجيعه في الأواني» وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لى 
فتكون نجاسة الكلب عامة لجميع بدنه» وسيأتي زيادة لذلك إن 
شاع الله تال 


00 (صحیح مسلم» ۰)۷۹ (۸۹) وقد تكلمت عليها في شرح البلوغ. الحديث رقم 
.)١(‏ 
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3 2 
STOR TT‏ 
والخنزير» وما تولد مِنْ نجس » وما اين من حي کميټته› oon‏ 


3 


ويؤيد ذلك أن الشارع أمر بمجانبة الكلاب وإيعادهاء وإن لم 
كه للق ی ی فى الدلألة على الجا لك ا الاد 


رالا هن شان الجاسات. 


قوله: «والخنزيز» أي: نجس بجميع أجزائه» لقوله تعالى : 
او لحم خي ل رجش الأنعام: ٠٠١‏ والرجس يأتي بمعنى 
اجس « تخصيض الل بال لآل اقل ب وما وي مب 
ثم إنه أسواً حالاً من الكلب؛ فإنه لا يجوز اقتناؤه بحال» بخلاف 
الكلب الذي يجوز اقتناؤه للحاجة. 


قوله: «وما تولّد من نَحس» أي: فهو نجس؛ كالصراصير 
المعولدة فى الحعوض والبالر عات وهذا كال سا من طهارة 
ها لا شي لد ا لآن الاسححالة . على هذا القول غير مظهرة 
تاتون عن سير TT‏ بردا كات أصله اهيا فين 
نجس وقوله: «من نجس» يخرج ما تولد من طاهرء وقد تقدم. 

قوله: «وما أَبِيْنَ من حي كَمَيّته ١أَبِينَ)‏ أي: فصل وقطع. من 
حيوان. «حي» يړ أو رجل» أو أليةء أو سَنَام. «كمَيّته» الكاف 


كم 


2و 


للتشبيه؛ أي: فهو مثل ميته طهارةً ونجاسة» جلا وحرمة» فما أبين 
من الآدمي فهو طاهرء حرام الأكل؛ لحرمته لا لنجاسته» وما أبين 
من السمك والجراد فهو طاهر حلال» وما أبين من شاة أو بقرة أو 
بعير فهو نجس حرام؛ لأن ميتتها نجسة حرام» وعبارة المصنف 


.)١97 /١( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
.)0۷/۱( «كشاف القناع»‎ »)577/١( انظر: «المغنى»‎ )۲( 
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قاعدة فقهية» دل عليها حديث أبي واقد الليثي وليه قال: قدم 
رسول الل ل المدينة والناس بحرن أستمة الالء ويقطعون آليات 
5 ا ا - 2 5 - - خب چ ضر E‏ 
الخنم» فقال رسول الله : «مَا قطِع مِنَ البَّهِيمَةِ وهي حَبَةَ فهيّ 


ا 

قوله: «سوى شغر» فهذا مستثنى» وكذا صوف أو ريش أو 
وبر» وظاهر عبارته نذالا فرق بين الحيوان الطاهر والنجس» وهذا 
اواج وا فی أذ اا شع ا کل ينا طهر 
إذا جر من الحيوان في حياته» للحاجة إليه في الملابس» ولو قُصِرَ 
الانتفاع ع رن ع قير الفا ناكس معي الانتفاع . 

قوله: «ومسكء وفأرته» هذا مستثنى آخر. والمسك: بكسر 
الميم: طيب يستخرج من دم الغزال. وفأرته: بالهمزء وهو الوعاء 
الذي يكون المسك بداخله. 

فالمسك طاهرء بدليل قوله 44 : «إِنَّمَا مَكَلْ الجَلِيسٍ الصَّالِح 
وَالجَلِيسِ ال كَحَايل المسْك وَنَافِخَ الكير...» اليف ول 
الحافظ ابن حجر : «فيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته؛ لأنه كلل 


)¥( أخرجه أبؤ داود »)۲۸٥۸(‏ والترمذي »)١580(‏ من طريق عطاء بن يسار» عن أي 
واقد ويه . وسنده حسن؛ لأن فيه: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. قال عنه فى 
«التقريب»: «صدوق يخطى». والحديث له شاهد من حديث أبى سعيد الخدري له 
أخرجه الحاكم (574/5) وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» وتعقبه الألباني في 
«غاية المرام» ص(47) بأن أحد رواته ‏ وهو عبد العزيز الأويسي ‏ لم يخرج له 
مسلم شيئاء فيكون الحديث على شرط البخاري» والأويسي ثقة. انظر: «البدر 
المنير) (۲/ »)۱۸١‏ (منحة العلام) (Ve)‏ 

(۲) «الفتاوى» ».)5١7/5١(‏ «الإنصاف» (۹۲/۱). 


(۳) أخرجه البخاري (۲۱۰۱)» ومسلم (75578). 











ياب النجاسات پوو 








۷ مح 
7 رمووع م و 0 
ولا طهر نجس بديم eee‏ 
ملحه ورغب فيه . . نا 


قوله: «ولا يطهز نجس بدَبْغْ» أي: جلد نجس» والنجس: 
شامل لجلد الميتة الطاهرة فى حال الحياة كالهرة» والمأكولة 
كالادل والمقر». وقير الطاهرة کالب لان الكل موصيوف 
بالتجاسة . 

والدبغ: نزع فضول الجلد بمواد تضاف إلى الماء كالمَرَظء 
وقشور الرمان» وغيرهما. 

وقوله: «تَحسسنٌ» احتراز من الميتة الطاهرة كالسمكء. فإن جلده 
يطهر بالدبغ ؛ لأنه لبد کک 

تالنشيور سن الشلعب عو ها ذكر المصتق هن أن الجلد 
النجس لا يطهر بالدبغ؛ لأن الميتة نجسة العين» ونجس العين لا 
يمكن تطهيره. 

ودليل ذلك قوله تعالى: وحمت مَتَ ع1 اميد [المائدة: *] وهذا 


0 


عام يتناول الجلد وغيره» وات عا ين کي ل | ا 
كتَابُ رَسُولٍ الله ئي قَبِلَ وَفاتِهِ بشهر أو شهرين: «ألا تَنْتَفِعُوا مِنَّ 
الْمَيتَدَ بإهاب ولا عَصَب)"'. 


2 


)5 «فتح الباري» .(T€/0‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١15174(‏ والترمذي (۱۷۲۹)ء والنسائي »)۱۷١/۷(‏ وابن ماجه 
اكت وأحمد (5/ 1°(« وأعل بالاضطراب في سنده؛ لأن راويه عن عبد الله بن 
كيم وهو ابن أبي ليلى تارة يحدث عنه» وتارة يحدث عن أشياخ من جهينة. 
وبالاضطراب في متنهء فروي «قبل موته بيه بثلاثة أيام»» وروي ابشهراء وروي 
الابشهرين» »2 وروي «ابأربعين توما أ انظر : «البدر المنير» )۲/ 4۳(« الاموسوعة أحكام 
الطهارة» .)0:05/١(‏ 
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قالوا: وهذا الحديث ناسخ للأحاديث الواردة في الدباغ» 
لقوله : «قبل وَفَاتِهِ بشهر أو شهرین»» فان هذا یدل غل تآخره. 

والقول الثانى: أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإنه يطهر 
بالدباغ» مثل : الأنعام» وهذا رواية عن مالك» ورواية عن 
0 أحمدء اختارها المجد ابن تيمية» وحفيده شيخ الإسلام 


0 


۳ ا شا 00 فقال: املا أَحَذْتُمْ إِمَابَهَا؟» قالوا: إنها 
ل و و 

وفي حديث ابن عباس ڪيا عند مسلم: «هَلا َحَدْثُمْ إِمَابَهًا 
وَدَبَعْتَمُوهُ فَانْتَفَعْثُمُ بو؟» فقالوا: إنها ميتةء فقال: (إِنْمَا حرم 
0 "م وروا لبمار ولم يذكر الدبغ» ولأنه جاء في حديث 

بن المحبق طب أن رسول بي قال : «دباغ الأديم ا 

ا أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله» وغاية ما في 
الدباغ أنه يعيد الجلد إلى حاله قبل الموت. 

وأما الطاهر في حال الحياة كالهرة فلا يطهر بالدبغ؛ لأنه إنما 


,)١9/1( تصحيح الفروع» (1°۲/1 _- °۳(« «المغني»‎ 5( 2)7”557/١6( «الاستذکار»‎ )١( 
.(AV /۱) «الإنصاف»‎ 2)96 /5١( «الفتاوى»‎ 

(۲) أخرجه أبو داود »)5١575(‏ والنسائي »)۱۷٤/۷(‏ وحسّن الحافظ إسناده فى 
«التلخيص» (1/١1)ء‏ وانظر: #موسوعة أحكام الطهارة» .)٠٠١ /١(‏ ۰ 

() أخرجه البخاري ,)007١(‏ ومسلم »)۳٦۳(‏ وذكر الدباغ تفرد به ابن عيينة عن 
الزهري» وعلى هذا فهو غير محفوظ . انظر: لسسع الفتاوى) .)١٠١١/5١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (5155)»: والنسائي (۱۷۳/۷)» وأحمد (590/70)» وابن حبان 
(0۲۲).» وصححه الحافظ في «التلخيص الحبير» OWI‏ مع أن في سنده جون بن 
قتادة» والأكثرون على أنه مجهول. انظر: «تهذيب الكمال» .)٠١١ /٥(‏ 
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جع ظاهرا لنشقة التحرز هته وهله العلة تزول بالمونت» قبعو إلى 

أصله وهو النجاسة» فلا يطهر الدباغ جلودها. 
وأما الآية فإن المراد من تحريم الميتة تحريم أكلهاء بدليل 

السياق» وعلى فرض أنها عامة فقد خصصتها أحاديث الدباغ» وأما 

حديث عبد الله بن كيم فعنه أجوبة : 

١‏ - أن الحديث فيه مقال ‏ كما تقدم ‏ ومثل هذا لا يقف في مقابلة 
الأحاديث الصحيحة» وهى تدل على ضعفهء فإنها أظهر 
وأصح» وأنفع للأمة» وأقرب إلى أصول الشريعة وقواعدهاء 
فتكون أولى. 

۲ - على فرض صحته» فليس فيه دلالة على المدعى؛ لأن الإهاب 
اسم للجلد قبل أن يدبغء فإذا دبغ سمي شنا وقِرْبةَ. فيكون نهيا 
عن اعمال جلك الميعة قبن :دياغع». ورىق ذلك الحافظ 
ایخ ين 
ولا يصلح أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة وهيا؛ لأننا لا 

ندري هل قضية الشاة في حديث ميمونة وبا قبل شهر أو أيام من 

وفاته یی فإنه غير مقيد بالزمان» فيحتمل أنه بعد حديث 
وإذا قلنا بطهارته بالدباغ فإنه يباح استعماله في اليابسات كالبر 
والشعير» والمائعات كاللبن والعسل والسمن» لقوله: «هَلا انتَفَعتُمْ 

بإهابهًا؟) وهذا عام في جميع وجوه الاستعمال. 


() انظر: «الاعتبار» للحازمي ص(8١١)2‏ «فتح الباري» (509/9). 
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أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة» ففى 
طهارته بالدباغ اختلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال: يطهر. وهو 
قول داود» وأهل الظاهرء ورجحه الشوكانى». وقال: «لأن 
الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرّق فيها بين الكلب والخنزير 
وما عداهما. ..» وقال: (إنه تقرر في الأصول أن العام لا يقصر 
على سبية » فلا يصع تمسكهم بکون الشيت كنا ميمونة و . 

والقول الثانى: أنه لا يطهرء وهو قول الشافعية» والحنفية فى 
جلد الخنزير فقط» واستدلت الشافعية بما تقدم من أن الدباغ غاية ما 
فيه أنه يُرجع الجلد إلى حاله قبل الموت» وإذا كانت نجاسة الكلب 
والخنزير عينية» فيكون الجلد قبل الموت نجساء فلا يمكن أن يكون 
طاهراً بعده حتى لو دبغ. 

وأما الحنفية فيرون طهارة جلد الكلب بالدباغ؛ لأن نجاسته 
- عندهم ‏ لما فيه من الدم والرطوبة» له لنجاسة عينه» فيمك: 
(Y)‏ 
تطهيره . 

والقول بأن الأحاديث عامة» فيدخل فيها جميع أنواع الجلود 
فيه وجاهة» لعموم قوله 4ي : «إذا دبع الامَابُ ققد طهر . لكن 
أظهر الأقوال وأقربها للصواب: أن ذلك فيما يؤكل لحمه. وأن 
الورع يقتضي ترك ما سوى ذلكء والله أعلم. 

قوله: «واستحالة» معطوف على (دبغ) ا ولا يطهر نجس 
)١(‏ «نيل الأوطار» .)۷۸/١(‏ 


(۲) انظر: «بدائع الصنائع» »)۸١ /١(‏ «روضة الطالبين» .)۸١/١(‏ 
2 رواه مسلم (2)955 وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره. انظر : «مجموع الفتاوى» ONIN‏ 
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0 8 5002 م 16 ه 6 ا 
إلا الحمرة اذا تخللت بنفسها . 
ع ء 2 


باستحالة» والاستحالة: انقلاب الشىء من صفة إلى صفة أخرى؛ 
ا تفع الل ا خضي بها وَالعَذْرَةِ تصبح رماداً. 
فالاستحالة ليست مطهرة؛ كالدباغ على ما مشى عليه المصنف؛ لأنه 
عَطمَهًا عليه في حير النفي» والدليل على ذلك حديث ابن عمر وكيا : 
لأن رسول الله ية نهى عن الجَأدلّة والجَلّالّة: هى التى تأكل 
النجاسات من الطيور والدواب. ولو كانت الاستحالة م لما نهى 
عنهاء وذلك لأن النجاسة تستحيل فيها . 

والقول الثانى: أن الاستحالة مطهرة. وهو رواية عن أحمدء 
اختارها شيخ الإسلام ابن تما وتلميده ابن الق وجك عن 
أبى حنيفة» وهو قول أهل الظاهر”"'. وهذا هو الأظهر إن شاء اش 
وشرك كلاق eles al TEN‏ 
ريحها؛ لأن النجاسة تدور مع الخبث وجوداً وعدماً. فكما أن 
الطيّب إذا انقلب خبثا صار نجسا فعكسه كذلك. 

وآما حنيف الا فلن فيه ولب + لآن اللتعاسة ل مشحيل 
تماماً في لحم الجلالة» بل يبقى أثرها في رائحة لحمها ولبنها وعرقها . 

قوله: «إِلّا الخَمْرَةَ إذا تخلّلت بنفسها» أي: فإنها تطهر. وهذا 
قول الجمهور. وهذا القول مبني على نجاسة الخمرة ‏ كما تقدم - 
أما إذا قلنا: إنها طاهرة فلا وجه لهذا الاستثناء. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (71785)» والترمذي »)١1875(‏ وابن ماجه )7١84(‏ وله شواهد. وقد 


حسنه الترمذي . انظر: «افتح الباري» (558/9). (منحة العلام» .)١994/49(‏ 


(۲) «المحلى) (۱۲۸/۱ ۔- ۱۳۸)ء (مجموع الفتاوی» ›»)۷١ - 7١ /۲١(‏ «إعلام الموقعين» 
(۱/). 
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وفع اتغللت؟ تحولت إلى خَل. والخل : : بفتح الخاءء ما 
حَمض من عصير العنب ونحوه. فالخمر نجسة لشدتها المسكرة 
الحادثة لها. فإذا زال ذلك وجب أن تطهر لزوال الوصف؛ كالماء 
إذا زال تغيره بنفسه ‏ كما تقدم -. 

ول ا ا ار هما إذا کلت ها له هي ولو 
زالت حدتها المسكرة. وهذا هو المشهور من المذهب» وهو قول 
الحنفية» والشافعية - على تفصيل عندهم - ورواية عن مالك . 

وك اا أن ها من القن إلى الغا أى بالمكس: 
أو يطرح فيها شيئاً كالملح» أو الخبز الحارء ونحو ذلك. 

وعن أنس يه : أن النبي بي ئل عن الخمر تتخذ حَلا؟ 
ا حول ا 

ال ل" 

والأظهر في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية”" : 
من أنه إذا خذلها من تل له كالذمي حلت وصارت طاهرة؛ لأن 
الذمي لا يمنع من إمساكهاء وإن خللها من لا تحل له وهو المسلم 
فهي حرام؛ لأنه يحرم على المسلم أن يكون في بيته الخمرء والله 
أعلم . 


(۱) «الإنصاف» (۳۱۹/۱)» (تفسير القرطبي» (7/ ۹°( (مغني المحتاج» )1/ ۸1(« 
«أحكام النجاسات» ص(590). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۸۳). 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» »)٤۸٥ /۲١(‏ (الاختيارات») ص(٤۲)»‏ «الشرح الممتع» 
.)٦۸/۱(‏ 
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وی ا ی ف ا O‏ ھە و 3 
وَتغسل كل نجاسة سبعا » إحداهن بتراب» 2201001111 


فصل 

أي: في كيفية تطهير النجاسة الحكمية» وهي الطارئة على 
محل طاهر. بعد أن ذكر أنواعها. 

قوله: «وتغخسل کل نجاسة سبعاًء إحداهنّ بتراب» ا كل 
نجاس على غير الارض: بدليل ما بعده؛ كثوب وفراش وإناء» 
وظاهر كلامه أنه لا فرق بين نجاسة الكلب وغيره» لقوله: «كل 
نحاسة» وهذا عو ا وهو قول ری على دما روي عن 
ابن عمر وڪي أنه قال : «أمِرنًا عسل الأنجًاس سا ! ذكره ابن قدامة 
بلا 
إلا نجاسة الكلب ‏ كما سيأتي ‏ والقياس على الكلب لا يصح؛ لأنه 
إن حمل على التعبد فلا وجه للقياس› وإن حمل على خاصية فى 
لعاب الكلب» فهى لا توجد فى غيره. 

والقول الكاتى: أنه لا بحب العده:فى اة غير الكلب مل 
يكفي عَسْلَّة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرهاء فإن لم تذهب زاد حتى 
يذهب أثرها ولو جاوز السبع» سواء في الأرض أو الثوب أو الأواني 


وهذا رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية""' . 


)١(‏ «المغنى» .)۷١ /١(‏ «رسالة لطيفة فى أحاديث متفرقة ضعيفة» لابن عبد الهادي ص(00). 
(0) «الإنصاف» .)۳١۳/١(‏ «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» .)١114/1١(‏ 
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وهو قول الجمهورء لقوله ككةِ: «إذا أَصَّابَ نَوْبَ يد الدّمْ مِنَ 
الخيضة فَلْتَفْدْصَهُ yT‏ ' ولم يأمر فيه 
بعددء ولو أراد لبينه» كما في حديث الولوغء ولآن المقصود إزالة 
الفجاسةء قم زالت زال' حكمها» وهذا هو الصوات». 

ولا يضر بقاء لون أو ريح عَجَرَ عن إزالتهماد 
للحرج» ويطهر المحل» ويضر بقاء طعم النجاسة للدلالة على بقاء 

وأما نجاسة الكلب فلا بد من سبع غسلات إحداهن بتراب» 
سواء كانت نجاسة بولوغ» أو بول» أو ركه أو رها اععديت 
أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَِةِ: «طهور إِنا ء أَحَدِكُمْ إِذَا 


2 


0 


وَلَعَ فيه الكَلبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَّاتِ أُولاهُنَّ بالَرّاب» . والولوغ: 
أن يدخل لسانه في المائع فيحركه» فإن كان فارغا قيل: لحسه. 
والنبي ية نص على الولوغ؛ لأنه هو الغالب» إذ إن الكلب 
لا يجعل بوله وروثه في الأواني» وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
له. وقالت الظاهرية» واختاره الشوكاني”': إن الغسل سبعاً خاص 


بنجاسة الولوغ»ء أما بوله وروثه أو دمه وعرقه فكسائر النجاسات. 


: 2 


قال التووئ : «وهذا متجه» وهو قوي من حيث الدليل» وقول 


الجمهور أحوط. والله أعلم. 


.)۳٠۷( تقدم تخريجه في أول هذا الباب» وهذا لفظ البخاري‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (۲) 

.)۷/١( «السيل الجرار»‎ ,)١١١ /١( «المحلی»‎ )۳( 

2 «المجموع» (9۸1/1(. 
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وأما الخنزير فالأظهر عدم إلحاقه بالكلب» وهذا رواية عن 
أحمد'"''؛ لأنه مذكور في القرآن» وموجود في زمن النبي ياه ولم 
يرد إلحاقه» فنجاسته كنجاسة غيره؛ لآن الأصل عدم الوجوب حتى 
يرد حكم الشرع» والقائلون بإلحاقه قالوا: هو شرٌ من الكلب» لنص 
الشارع على تحريمه» وحرمة اقتنائه. وإنما لم ينص الشارع عليه 
لأنهم لم يكونوا يعتادونه. 

وقوله: «إحداهن بتراب» هذا مبني على رواية وردت في ولوخ 
ا ولكنها یا هت ی اک و 
ا هو أقوى منها وأصح ؛ لآنها مبهمة. وأرجح الروايات 
رواية: «أولاهنٌ» لامور تلاك : 

الأول كثرة رواتها: 

الثاني: تخريج أحد الشيخين لهاء وهو مسلم. 

الال ن حت ال ا یا ن مدقل بدا ا 
عن اء ا ئ ا ا مات ها لو كان فى السا ےا 
فإنه يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. 1 

والقول بالتتريب فى سائر محال النجاسة قول ضعيف؛ لأن 
التتريب لم يرد إلا في س الكلب» ولأنه ي أمر بغسل دم 
الحيضةء وآنية أهل الكتاب» وغير ذلك» ولم يرد ذكر التراب» 
ولو كاخ انج لأمن يده E TEE‏ 


(۱) «الإنصاف» .)1١١ /١(‏ 
(؟) كما فى حديث أبى ثعلبة وين رواه البخاري (0595)» ومسلم (۱۹۳۰). 
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27 
5 


ان كَانَث على الأزض أو تخوها كَمَرَة) وغسالة كل مَرَّة إن 
5ه سە 9 7 واش م م ەه 
لم تتغير كُمَعْسِولِهًا ويُرشْلُ بول غلام لَمْ يَظِعَمْ . 200000 


وظاهر كلام ا أنه لا يجزئ غير العراب: في نتجاسة 
الكلب لأنها طهارة أمر فيها بتراب» فلم يقم غيره مقامه» وذلك 
لما أثبته الطب الحديث من أن الخسل بالتراتب أقوص من الغسل 
ال لآن الاب سح اللعاب. وا وسات الموحودة فيه رة 
أ مق ا ال2 و 

قوله: «فإن كانت على الأرض أو نحومًا فمرة» أي : فإن وقعت 
نجاسة كبولٍ على الأرض. «أو نحوها» كصخر وأحواض وجب 
غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة. لقوله ييي لما بال الأعرابي 
في المسجد: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ ولم يأمر بعدد. 

وإن كانت النجاسة ذات حرم كعذرة أو دم جف فلا بد من 
إزالة الجرم ثم يتبع بالماءء وإن أزيلت مع ما حولها من رطوبة لم 

تحتج إلى غسل. ٠‏ 

قوله: «وغْسَالَةٌ كل مرةٍ إن لم تتغيّر كمغسولها» غسالة: بضم 
الخين المعجنة: والمعتى : أن الغسالة الى تتفصضل هخ الميخل 
المغسول إن كانت متغيرة فهي نجسة؛ کال المغسول؛ لأنه لم 
يطهر . وإن انفصلت بلا تغير فهي طاهرة كمغسولهاء فإن انفصلت 
قبل زوال النجاسة فهي نجسة» سواء e‏ أم لم تتغير» وهذا على 
أن الماء القليل ينجس بالملاقاة مطلقاً» وتقدم ذلك. 

قوله: «ويُرش بول غلام لم يَطْعَمْ الرشٌ: بمعنى النضح» 


.)۷١(ص انظر: «الإعجاز الطبى فى السِّنَّةَ النبوية‎ )١( 

















والنضح أن يُغمر بالماء» وإن لم ينفصل الماء عنه» ولا يحتاج إلى 
مرس وعصر. وقوله: «بول» يخرج الغائط. فلا بد من غسله. 
وقوله: «غلام» يطلق على الصبي من حين يولد في جميع حالاته إلى 
أن يبلغ . له قك هنا بقوله : «لم يَطْعَمْ وهذا يخرج الجارية. 

ودليل ذلك ما ورد عن أم قيس بنت محصن الأسدية وها : 
أنها جاءت رسول الله ية بابن لها صغير لم يأكل الطعام» فأجلسة 

NYE 1 1 

عليه ولم يغسله. وفي رواية: فرشه . 

ومعنى : «لم يأكل الطعام» أ لم يكن الطعام قوق له» وإنما 
قوته اللبن» وقيل: معناه: لم يأكل الطعام بإرادته» بأن يشتهيه ويشير 
إليه أو اشح عند ب 

وعن على ذَينه أن رسول الله يل قال: «يُنْضّحٌ بول الغُلام 
وَيْفْسَل بَوْلَ الجَارِيَة قال قتادة: هذا إذا لم يطعماء فإذا طَعِمًا عَسلا 


ع 


9 


قوله: «وثعفى في الصلاة عن ر 4 طاهر» العفو : التسامح 
والتيسير. وقوله: «فى الصلاة) بيِّن به أن العفو خاص بالصلاة» 
بمعنى: أنه إذا صلى مع النجاسة المعفو عنها صت صلاته. وأما 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۳)» ومسلم (54817)» والرواية المذكورة له. 

(۲) انظر: «المغني» /١(‏ ۹۷٤)ء‏ «تحفة المودود» ص(770). «سبل السلام» .)5١١7/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (1/8”)» والترمذي (25094/7» وابن ماجه (2)075 وأحمد (۷/۲» 
١‏ ) وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). قال البيهقي في «السنن الكبرى» 
:)2١77/5(‏ «الأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية في هذا الباب إذا 
ضمٌّ بعضها إلى بعض قويت». 
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وقوعها في الماء ونحوه فليس مرادا هناء بل حكمه في باب 
«المياه»» ومحل العفو في الثياب» والفرش» والأرض» ونحو ذلك. 

0 ادم e‏ أي هم بكار طاهر» وهو 
كان ا فى حال الحا 32 وال“ دم بالاضافة: ا 
بالتنوين؛ لأنه يكون صفةء وإذا كان الدم طاهراً فلا معنى لقوله: 
(یعفی عن يسيره' . 

ويخرج به : دم حيوانٍ نجس ؟ كالكلب» والشنويرع فلا يعفى 
والحماق» كما أنه مید ھا إذا كان من غير سل وال قيى كاليول 
والغائط› إلا يسير دم حيض واستحاضة ونفاس فهو معفمو عنه» كما 
سياتي . 

قوله: «وماتَولّدَ منه» أي : وما تولد من من دم؛ لصي فداه 
وغيرهما يعفى عنه. ل قال ی اعاعا إن العلى عا ر 
للاختلاف في نجاستهماء ولذا قال الإمام أحمد: «القيحٌ والصديد 
أسهل عندي من الدم»” '' فعلى هذا يُعفى عنهما أكثر مما يُعفى عن الدم . 

قوله: «وهو ما لا يَفْحُشُ في النفس» هذا تعريف البستيرة 
والحراةة تفن الأنسااة والظاهر أن المزاة: أوساط الناسن ..وليس 
المراد كل أحد؛ لأن من الناس من عنده وسواس» فالنقطة الواحدة 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» .)55٠  4597/١(‏ 
(۲) انظر: «مسائل الإمام | خم رواية ابنه صالح» (508/9)» «المغني» (519/1). 











باب النجاسات پو 








عنده كثيرة» ومنهم من عنده تهاون» فلو خرج منه دم كثير لرأى اكه 
قلي“ 

قوله: «وكذا المَذْي» أي: يعفى عن يسير المذي . والمدى: 
بفتح الميم وسكون الذال. ويقال: المَذِيّ: بكسر الذال وتشديد 
الياء» ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة بدون دفق ولا إحساس 
بخروجهء: والمذي نجس على قول الجمهورء يُغسل ما أضابه: 
لحديث على ذه مرفوعاً: «اغسل كرك وَتَوّضأً». وكذا ما 

والقول الثاني : أن ما أصاب الثوب يكفي فيه النضح› 
قول الإمام ا حمل وقد نقل عنه الترمذي أنه قال : (أرجو أن يجزئه 
النضح».اه" ". وهو اختيار شيخ الإسلام | بن ع ا لحديث 
سهل بن ديف که آن رسول الله يله قال له: يفيك بأ ل 


سل سح ر0 اس سم وهو )2 


فا مِنْ مَاءٍ نضح بها تَوْبكَ حَيتْ تَرَى أنه أَصَابَهُ منه) 
والقول بأنه يعقى فن سيره وعم دا : قال في «الإنصاف): 


E 


«وهو الصواب في حق الشاب».اه. لأنه يخرج منه كثيرأًء» فيشق 
التحرز منه» فعمى عن يسيره؛ کالدم» وعن احمل أن المذي 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۳۳۹/۱ - ۳۳۷)» «الشرح الممتع» .)١١١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۲)ء ومسلم .)۳٠۳(‏ 

)۳( «جامع الترمذي» (۱۹۸/۱). 

)€ الشرح العمدة» .)٠١٤/١(‏ (إغاثة اللهفان» .)۲۷١/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (١٠۲)ء‏ والترمذي »)١٠١(‏ وأحمد (١٠/١٤)ء‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح». وهو من رواية محمد بن إسحاق. وقد صرح بالتحديث 
في رواية أحمدء فانتفت شبهة تدليسه. 











يح ياب النجاسات 
ام ۰ ۹ 








ر o‏ 02 0 8 لي و َه ۶ه 
وأثر الاسْتِجْمَارِه والخَفٌء والذيل بَعْدَ دلکه أو مرورهٍ بأرض 
طاهرة . 


)60 
طاهر كالمني : 

قوله: «و اتر الاستجمار» ا وكذا ا الاستجمارء فإنه يعفى 
عنه إذا كان في محلهء ولم يتعدّ إلى الثوب أو البدنء بشرط الإنقاء 
وامعقاء ا د اكوا ينات ب إن اا کے که 

رد اف وا الافسحافنة ا فق ی مد 
واستدلوا بحديث ص هريرة اه : أن خولة بنت يسار 0 انث 
رول الكل الت يا رمل الله إله ليس لی إلا كوت واخ 
وأنا أحيض فيه» فكيف أصنع؟ قال: (إِذَا طهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ د صَلَي 
فيه» فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفِيك عَسْلٌ الدّم ولا يَضْركِ 
ادرو َ 
دره ٠.‏ 

قوله: «والخُفَء والذَّيلٍ بَعدَ دَلكِهِ أو مُرُورِهِ بأرض طاهرة» الجار 
والمجرور «بأرض» تنازعه المصدران قبله؛ أي: يُعفى عن أثر 
النجاسة فون الخف بعل دلكه بأرض طاهرة» فون الذيل بعل مروره 
بأرض طاهرة. فيجزئ دلك أسفل الخف والحذاء بالآرض» ولا 
يلزم غسلهء وتجزئ الصلاة فيهء قال ابن القيم: (تصض عليه أحمدء 
)١(‏ «المحرر» »)٦/١(‏ «فتح الباري» لابن رجب ,23205/١(‏ «الإنصاف» (۱/ .)۳۳١‏ 
(۲) انظر: «بدائع الفوائد» .)١599 /٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »)٠٠(‏ وأحمد (۲/ ١۳۸)ء‏ والبيهقي (508/75)»: وفي إسناده 


عبد الله بن لهيعة» وهو ثقة فى نفسهء ولكنه سيئ الحفظ لاحتراق كتبه» لكن روايته إذا 
حدّث عنه أحد العبادلة الثلاثة: «عبد الله بن وهب» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن 


يزيد المقرئ» أمثل من غيرهاء على قول جماعة من الحفاظ» وهذا الحديث من طريق 
عبد الله بن وهب عنه» عند البيهقى . انظر : المنحة العلام» رقم .)91١(‏ 











باب النجاسات پو 








واختاره المحققون من أصحابه)"''؛ لحديث أبي سعيد وه : أن 
النبي بيا قال: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدٍ فَليَنْظْن ِن رَأَى في 
تله قرا أو أذ الو ل فِيهمًا)"''. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين النجاسة الرطبة واليابسة» 
بل يكفي دلك الحْفٌ منهماء وهو الصواب. 

ركا ديل المرأة وخر طرف ويها إذا وط أوضا خلررة قان 
يطهر بمروره على أرض طاهرة. والمراد بها: الأرض اليابسة 
النظيفة» فإن مرّ على أرض رطبة فإنه لا يطهر إلا بالغسل» وهو أحد 
القولين في هذه المسألة"" . 

وقد ورد عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها 
شالك أم سلمة زوج النبي بي ورضي عنهاء فقالت: إني امرأة أطيل 
ذيلي» وأمشي في المكان القذر. فقالت آم سلمة وْْيا: قال 
رسول الله يك : «يُطَهّدهُ ما بد . 
() انظر: «إغاثة الليفان» (408/1). 


(؟) أخرجه أبو داود .)50٠0(‏ وأحمد .)557/١9(‏ وابن خزيمة (85/) وابن حبان 

»)٥٨١ /٥(‏ وصححه النووي في «المجموع» (۲/ 2604 وابن كثير في «تحفة 

لطالب» ص(١١١)»‏ وفي إسناده اختلاف» انظر: «منحة العلّام» .)5١18(‏ 

(9) انظر: «الإنصاف» (۳۲۳/۱). 

(:) أخرجه مالك »)55/١(‏ وأبو داود (۳۸۳)». والترمذي »)١57(‏ وابن ماجه ,)571١(‏ 
وأحمد (40/15): وإسناده ضعيف» لجهالة أم ولد إبراعيم بن عبد الرحمن» كما 
قال ابن المنذر فى «الأوسط» (۲/ ٠‏ وتبعه الخطابي في «معالم السنن» (۲۲۷/۱) 
وغيره» وقال العقيلي في «الضعفاء» (۲/ :)٠١۷‏ لهذا إسناد صالح جيد». بالحديث 
له شاهد صحيحٍ عن امرأة من بني عبد الأشهل اه أنها سألت النبي بلا 
الحديث. أخرجه أبو داود (854"). وابن ماجه »)٥۳۳(‏ وأحمد .)٤٤۳/٤٥(‏ 














ججح ياب النجاسات 








وقد تبيخ من مسألة العقر فى باب «التجاسات» أن الشريعة 
قصدت بذلك التخفيف عن المكلفين ورفع الحرج» إما لعموم 
البلوى» كما في الدم والقيح اللعاضا بس الات والدمامل» أو 
أثر الاستجمار بعد استيفاء شروطه» وإما لدفع مشقة الاحتراز كما 
هو الحال في أصحاب الحدث الدائم» كمن به سلس بول» 
والمستحاضة ونحوهماء مع كمال التحفظ» وكذا بلل الباسور 
والتاسور 4 وإفا لس إزالتهاء كلون الفحاسة وريحها بعد التطهير 
إذا عسر زوالهماء وإما لكونها يسيرة كالنجاسة التي ينقلها ذباب إلى 
توف انس أن با و الول پار رای الان بتع على ااب 
وقد تتداخل بعض هذه الجكم فتختصر” . 

يبعي آنا نمك أن عله E N‏ 
النجاسات؛ فتبقى مهمة طالب العلم في تحقيق المناط» وهو هل 
هذه النجاسات داخلة في عفو الشارع عنها لدخولها تحت أحد هذه 
الضوابط أو لا؟ 

لکن لا يتبغى السشاغل فى آمر التحاسة» فقد ثبت فى الحذيث 
الصحيح' ' اذ ا عدم الاستبراء من البول والتنزه 
منه» وهذا من كبائر الذنوب» ومثل ذلك سائر النجاسات؛ لأنه إذا لم 
يُْفت عن المتصل بالإنسان الذي ربما شق التحرز منه» فغيره أولى''' . 

واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أن إزالة النجاسة ليست 
(۲) انظر: «أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي» ص(۷٤٥).‏ 


(۳) وهو حديث ابن عباس وا رواه البخاري (۲۱۳)» ومسلم (۲۹۲). 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن سعدي .)44/١(‏ 











باب النجاسات پو 








من الأمور التعبدية التى يقتصر فها على الإزالة بالماء. كما ورد فى 
عفن الأسافيظ: المشنمةء واتما هى مرل ال لان الواجب 
إزالتها بأي صفة كانت» ما عدا ولوغ الكلب» وعلى هذا فتزال بكل 
مزيل قالع لهاء وهذا مذهب ف حنيفة » ورواية عن أحمدء نقلها 
المَرُوذيء واختارها ابن عقيل» وقد أيّد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا 
القول» ودافع عنه""' . 

ويتضح مدى قوة هذا القول في زماننا هذا» حيث ظهرت 
المحقمات والنظيرات الكيماوية الى “لأ بقن للتجاسة اى أثره: بعد 
أن وضل الغلع الحديث إلى خصاتص العتاضر والمركبات 
الكيماوية» ومدى تأثيرها في التطهير والتعقيم» وعلى هذا فإذا 
عملت الات أو الأغطية أو ال بالبيكان طبرت ارالك ع 
التحاسة: ولم يبق لها أثرء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب »)917/١(‏ «بدائع الصنائع» »)۸۳/١(‏ «(مجموع 
الفتاوی» »)٤۷٥/۲١(‏ «الفروع» (/2)»). «حاشية ابن عابدين» .)57١9/١(‏ 
(۲) انظر: «أحكام النجاسات» ص(۹١أ۳۷).‏ 











ET‏ باب السواك وسنن الفطرة 























باب السواك وسنن الفطرة 

قوله: «باتٌ» بالتنوين: خبر لمبتدأ محذوف» ولم يذكر له 
ترجمة ؛ لأنه جمع فيه مسائل عديدة وهي : السواك» وسئن القطرة: 
وما الحق بذلك من الاذفان» ا وتغيير الشيب» وغير 
ذلك» والعلماء يجمعون في الباب الواحد عدة مسائل إذا كان بينها 
نوع تعلق أو مقاربة. 

قوله: «السشواك سنَّةٌ» السواك: اسم للعود الذي يتسوك به. 
وكذلاك المسواك بكسر الميم. ويعه شك مل + كاب وب 
ويطلق السواك - أيضا ‏ على الفعل» وهو الاستياك. 

وهو في اصطلاح الفقهاء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان 
واللسان؟ لأذهاني الكثير وتحوه, 

ولت اسن ع ا وال ال ل 
واجب في قول أكثر أهل العلمء لقول النبي 4 : «لَوْلا أَنْ أَشقَّ عَلَى 
مي لأْمَرْنُهُمْ بِالسُوَاكِ عند كل صَّلاقه"2. فإنه يدل على أنه ليس 
بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لشق عليهم؛ لأن المشقة إنما تحصل 
بالإيجاب لا بالندب. 

وعن عائشة وا أن النبي بيا قال: «السُّوَاكَ مَطْهُرَةٌ لمم 


. أخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم (1507) واللفظ له» من حديث أبي هريرة ذف‎ )١( 


























باب السواك وسئن الفطرة پو 








لا بَعْدَ الرّوالٍ لِصَائمء yT‏ 


مَوْضَّاةٌ لِلوَّتَ)”'. 

قوله: «لا بعد الرّوال لصائم» أفاد بذلك أنه مسنون كل وقت؛ 
في الليل والعينارء إا بعد الررال للصاتم فيكرفه وهلا هو 
ا وقوله: «لصائم» يعم الفرض والنفل» ودليلهم على ذلك 
قول على وله : ذا متم فَاسَاكُوا بالعَّدَاةِء ولا تَسَْاكوا 
ا 

والعشي: آخر النهار» من الزوال إلى الغروب. كما استدلوا 
بحديث أبي هريرة له وفيه: «وَلَخُلُوفُ قم الصّائِم أَطْيبُ عِنْدَ الله 
مِنْ ريح السك“ . ووجه الدلالة: أن الخُلوف ‏ بضم الخاء ‏ هو 
الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام» 
وهو لا يظهر في الغالب إلا في آخر النهار» وإذا كان محبوبا لله 
تعالى؛ لأنه ناشئ عن طاعته؛ فلا ينبغي أن يزال بالسواك. 

والضوات؟ أذ السواك يسن للضات حظلقا قبل الزوال 
وبعده» وهذا رواية عن الإمام أحمد» ومذهب أبي حنيفة» 


.)1975( وعلّقه البخاري بصيغة الجزم‎ »)٤٠٤/٤١( وأحمد‎ 22٠١ /١( أخرجه النسائي‎ )١( 
. 007١ /١( والحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة وين . انظر: «التلخيص الحبير»‎ 

(0) «الإنصاف» (۱/ ۱۱۷ ۱۱۸). 

(۳) أخرجه الدارقطني (۲/٤٠۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي »)۲۷٤/٤(‏ من طريق كيسان» وهو 
أبو عمر القصار» عن يزيد بن بلال» عن علي ده موقوفاً» ومن طريق كيسان» 
عن عمرو بن عبد الرحمن» عن خباب مرفوعا. وكذا أخرجه الطبراني في «الكبير» 
(8/5). وكيسان قال عنه الدارقطني: «ليس بالقوي» ومن بيت وبين علخ شير 
م يس يريد ين ل ا + تي الكبال» 9 ۰ 

(4) أخرجه البخاري (1۸۹4)ء ومسلم (1191). 

.)١١18/1١( «الإنصاف»‎ )5( 











ET‏ باب السواك وسئن الفطرة 








وَيَتَأكّدُ عِنْدَ الصَّلَاق ا O‏ 
ومالك» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: «لم يقم على 
كراهية السواك بعد الزوال دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات 
وطن السو 

ووا هنذا الل ارات الاق ون ترك و 
صَلاة؛ا عام يشمل السواك عند كل صلاة للمفطر والصائم» في أول 
النهار وفي اه وكا فول «السواك مَطْهَرَةٌ لِلمّم؛ مَرْضَاةٌ وبا . 

وأما حديث عليٌ ڪه فهو ضعيف› توم به سينا 

وأما حديث الخلوف» فلا يتم الاستدلال به لأمرين: 

الأولمة Ee ala I‏ 
المعدة» وبِعْدٍ عهدها بالطعام. 

الثاني : أن ربط الحكم بالزوال منتقض؛ لأن الرائحة قد تحصل 
قبل الزوال؛ لأن سببها خلو المعدة» والإنسان إذا لم يتسحّر فقد يَخْلِكْ 
قبل الزوال» فهل يقال: إنه لا يستاك قبل الزوال» لوجود الخلوف؟! 

قوله: «ويتاكَدُ عند الصلاة» أي: يزداد طلبه وفضيلته. وتتأكد 
سنته واستحبابه «عند الصلاة» أي: قرب الصلاة؛ سواء كانت فرضا 
أو نفلاً؛ حتى صلاة الجنازة» لعموم الحديث المتقدم. 

لآن اعا صا ب العيك ووه تفش أن بكرن العية .على 
أكمل هيئة وأحسن حالء» ولذا كانت الطهارة شرطاً لصحة الصلاة» 
ومن تكميل الطهارة: تنظيف الفم بالمسواك مما علق به من أوساخ 
قد تحمل روائح كريهة. 


.)5557/50( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 











باب السواك وسئن الفطرة پو 








ع عير ل غير 
والانتباو» وتغير فم » وفراءة» ا 


قوله: «والانتباد» أي: من النوم لتغير رائحة الفم بالنوم بسبب 
الأبخرة المتصاعدة من المعدة» ويبقايا الفضلات المترسبة بين 
الأستانة واستدل الفقهاء على ذلك: بحديث حذيفة ولي قال : 
دان النَبِئُ بي إِذّا قَامَ م اا رف اا وق 
رواية: «للتهجد» قال في «النهاية»: «يشوص فاه بالسواك؛ 0 
يداك o‏ ويحتمل أن المراد في الحديث: إذا قام 
من الليل للصلاة لا لمجرد القيام» ويكون الدليل عموم حديث 
عائشة و ا المتقدم. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار؛ 
لأن المعنى موجود فيهماء وهو تغير الفم بالنوم. 

قوله: «وتغيّرٍ فم» ا السواك عند تغير الفم» وتغيره قد 
يكون بالنوم» وقد کو بأكل ما له رائحة كريهة» وقد يكون بترك 
الأكل والشرب» أو بطول السكوت» أو باصفرار الأسئان» وقد 
يكون بكثرة الكلام. ودليل ذلك: قوله كلةِ: «السّوَاكَ مَطْهَرَةٌ للقم) 
ولحديث حذيفة وليه فإنه يؤخذ من عموم المعنى الذي دلت عليه 
العلة: أن السواك يتأكد عند تغير الفم» فشرعيته عند تغير الفم بسبب 
العو يدل على ويه كلما وك نكي التي ولو يقير ال كما 
تقدم . 

قوله: «وقراءة» أي: قراءة القرآن؛ لأن الفم طريق للقرآنء 
فيستاك القارئ» رجلاً أو امرأة في المسجد أو غيره» وقد ورد عن 
)١(‏ أخرجه البخاري (889)» »)١١75(‏ ومسلم .)٠٠١(‏ والرواية المذكورة للبخاري. 
(۲) «النهاية» (009/5). 
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زو ع ره 2 
وَوضوءِ» ودخول المنزلة بعود اواك e Es‏ 


علي ڪيه أن النبي كلل كله قال إن العبد إذا سرك ؟ ثم قَامَ يُصَلَّى ٠»‏ قَامَ 
امَك خَلقَهُ فُسَمِعَ ا مته أو كلمة تحوها «(حتّی يَضعَ م فاه 
على فيو وَمَا يَخْرُجُ من فيه شَيِءٌ مِنّ المآ إلا صَارَ في جَوفٍ 
المَلِكء فَطَهُرُوا أفوَاهَكُم لقرآن)”'' . 

قوله: ضوع أ يشاكك السواك عند الوصو لحديث 
أبي هريرة ذل أن رسولكٍ الله که قال «لرلا أن أشن عَلَى متي 

مومع تَهُمْ بِالسُّوَاكِ مَعَ كل وضو "كل والأفقل ايكون قبل 

لر 

قوله: «ودخول المئُزل» لحديث عائشة وها : «أَنَّ اللي كَل كَانَ 
إِذَا دحل بَيتَهُ بَدَأْ بالسوًالك» . والحكمة من ذلك - والله أعلم - أنه 
سيتعامل مع أهله» ويقترب منهم» فربما تأذوا برائحة الفم. 

قوله: «بعود أراكِ» الجار والمجرور متعلق بقوله: «السواك» 


)١(‏ أخرجه البرّار 425١5 /١(‏ وقال: «لا نعلمه يروى عن علي طا بإسناد أحسن من هذا 
لإسناد» وقد رواه غير واحد عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي ذه 
موقوفاً) .اه. قال المنذري في «الترغيب» :)١51//1(‏ «بإسناد جيد لا بأس به» وروی 
بن ماجه بعضه موقوفاً» ولعله أشبه) . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» )11/١(‏ موقوفاً على أبي هريرة ونه . وأخرجه مرفوعاً 
أحمد .)5١/١(‏ والنسائى فى الكبرى (۲۹۱/۳)» وابن خزيمة .)١50(‏ وعلقه 
لبخاري بصيغة الجزم في «كتاب الصيام» )١١8/5(‏ «فتح»» ولفظه: «عند كل 
وضوء»» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد ذكر العلماء أن أحاديث فعل 
لسواك والحث عليه عند الوضوء بلغت حدّ التواتر. انظر: «التمهيد)» (9/ 2»)١95‏ 
«نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص(07). 

(۳) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (0919/5. 

(4) أخرجه مسلم (5917). 
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و سه 1 3 و 3 
وبحوةو» عرضاء س الادهان غبا» فق فيه انها ده ل اكقا ههه قاف اقلق فق E EA‏ 


ع 


کے ول النابد على الها يفعت الأمتتباك» والمعتى ١:‏ الأسفياك 
58 أواكى والآراك: شر معن الق ستاك بقفيانة» الراعحدة: 
أزاكق. ا المبنواك غ من جاور نوقل ا من ا عا 
تكثر أشجاره في جنوب جزيرة العرب» تشبه شجرة الرّمّانَء وهي 
دائمة الخضرة وال السحة» أغصنائها كثيرة عتشابكة: :وله تمر 7 
كرفي ال 

قوله: «ونحوه» أي: كعرجونء وهو العِذق إذا يبس» وعود 
الزيتون» ونحوهماء قال النووي: «ويحصل السواك بخرقة. وكل 
عون هه الكو العود ارول والا راك مه اول 1 

قول رقوضا آي عاك عرضا بالنسبة إلى أسداته» وطولا 

بالنسبة إلى فمهء لكن ذكر الأطباء أن الاستياك الصحيح يكون طولاً» 
وذلك بالاتجاه من اللقة إلى الأسداة؛ لان ا لااك عرضا 'يؤثر على 
فا ا ن فن تت هذاه ار الاعات عرض مه عد 

قوله: «وَسُنّ الادّهانُ غِبَا الادهان: استعمال الدهن فى شعره. 
وقوله+ غب آي بهن يوماً ويرك يوماً» ماخوذ من عب الايل: 
قال الجوهري: الغ أن رو الهاء يوسا رتنه هاا ١‏ والمرادء 
كراهة المداومة عليه» وخصوصية الفعل يوماً والترك يوماً غير 
اد .وليل كلك : اه كله ى عن ال الغا . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (9/ 5/ا5). (۲) انظر: «روضة الطالبين» .)057/1١(‏ 
(۳) انظر: «السواك» للدكتور: محمد البار ص(08). 
2 «الصحاح» (۱/ ۱۹۰). 


(5) «حاشية السندي على النسائى») (177/8). 
(5) أخرجه أبو داود »)5١154(‏ والترمذي 2»)١7557(‏ والنسائی (۱۳۲/۸)» وأحمد (855/4) - 
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حدم |۰۰٩‏ 
وألا کال ورا + ولا نداد ay‏ 


والرجل: تسربح الشعر وتنظيفه ودهنه . 

وعن عبد الله ين شقيق .قال : كان رجل من أصحاب النبي ئا 
فافلا عضن قأناء رجحل من أضحايه فإذا هو أشعت الرس مشكان. 
قال ها لے آزاك تشعانا وآانت آمير؟ قال کان وسوك الله كله يهان 
عن الإرفاهء قلنا: وما الإرفاه؟ قال: «التَرَجُلُ کل يوم . 

وقوله: لأشعث الرأس» أئ: متفرق الشعر. 

وقوله: (مَُشْعَانٌ» بضم الميم وسكون الشين المعجمة وعين 
هة .واشرة لون منشددة هو المتش الشعر» الثاكر الرأس : 

قوله: «والاكتِحال وثرأ» أ وسن الاكتحال ورا 
والاكتحال: وضع الكحل في العين. ومعنى «وترا» أي : ثلاثة في 
كل عين» وأفضل أنواعه الإثمد» وهو نوع من الكحل أسود مفيدء 
58 ا ا عن فوائده فى «زاد المعاد» . 

وعن علي اه : أن رسول الله E‏ قال : «عليكم بالاثمد: انه 
ا للف مله للتذ: د الا E‏ 

قوله: «والاستحداد» شرع المصنف ف ذكر شىء من خصال 
الفطرة» وهو معطوف على ما قبله؛ أي: يسن الاستحدادء 
= وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» والحديث له شواهد. انظر: «موسوعة 

أحكام الطهارة» .)00١/4(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5170)» والنسائي .)١177/0(‏ وأحمد (88/59©) وإسناده صحيح . 
انظر: «الصحيحة) .)0٥١۲(‏ 

(۲) «زاد المعاد» (587”/5). 


() أخرجه الطبرانى فى «الكبير» 22٠١9/١(‏ وحسّنه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(9/ 22177 وانظر: «الصحيحة» للألباني رقم (51157). 
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والاستحداد هو: حلق العانة» وهى: الشعر الثابت حول ذكر 
اجو اها 

سكة وذلك؟ الا سال الحنيدة فت وھ الموسى . ولو ال 

والحكمة فيه وقاية الأتساثن من الأمراض والالتهابات يسيب 
تراكم الآوساخ» كما أن إزالته متضمنة لكمال الطهارة» وتمام العشرة 
والألفة بين الزوجين. 

قوله: «وقصٌ الشارب» ى وسن قص الشارب» وهو قطع 
أطراف شعره بالمقص» والشارب هو : الشعر النابت على الشفة العلياء 
وقد ورد في حديث أبي هريرة نه مرفوعا : «الفِطرّة خمس : ... وَقصٌّ 
الغاري)"", رورو تن يف ار أحنوا الشوارت)7", .والاحفاء- 
السالكة فى قصدء فمن خر الشارب» أو أحفاء فقد أت بالسنةة لأن 
الأحاديث جاءت بالا رين قال ابن الب ارما فص الشارب 
فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال» وهذا الذي يتعين القول بهء لأمر 
الرسول ي به» ولقوله: «مَنْ لَمْ يأخذ مِنْ شَارِبهِ فَلَِيسَ هنا ". 
وصراحة دلالتها إلى أدلة القصّء فيكون هو الأفضل” . 
02 أخرجه البخاري «(o۸۸۹)‏ ومسلم (0۷). 
(۲) أخرجه البخاري (2)0847 ومسلم (559). 
(۳) «تحفة المودود» ص(5 223١‏ والحديث الذي ذكره أخرجه الترمذي (0»27771 والنسائي 


(۱۲۹/۸)» وأحمد (۷/۳۲)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 
(4) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (7010//9). 
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قوله: «وقلمٌ قل الظقُرِ» القلم والتقليم : هو القطع. واسم ما يقطع 

مه القلامة: والمراد به: قطع ما طال عن اللحم منهاء وينبغي 
الاستقصاء في إزالتها إلى حدّ لا يدخل فيه ضرر على الإصبع . 


قال ابن القيم: «وأما تقليم الأظافر فإن الظفر إذا طال جداً 
بحيث يجتمع تحته الوسخ وجب تقليمه لصحة الطهارة)"'' . 








والحكمة من قص الأظافر: أن الوسخ يجتمع تحت الظفر 
فَيُستَقَذرء وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب 
غسله في الطهارتين» وللبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب. 

قوله: «ونتف الإبط» الإبط: بكسر الهمزة وسكون الباء» باطن 
المنكب» والنتف: هو إزالة الشعر بالقلع» ونتفه لقطع الروائح 
الكريهة التي تنشأ من الوسخ الذي يجتمع بسبب العرق فيعلق 
بالشعرء فنتفه وجه من أوجه النظافة» وطيب الرائحة. وإذا لم يَفْوَ 
على النتف جازت إزالته بأي مزيل مما وجد فى هذا العصرهء 
للحصوال المقصؤة .وهو الإزالة: 1 

قوله: «والتَّيَامُنُ في كلّ شانه» أي: وس التيامن فی كل شأنه» 
لحديث عائشة وا قالت: ا وجول اله كله جه ان فى 


5 


ل ل وَطْهُورِة وَفي ا ا 
والغسل» ولبس الثوبس» والنعل» ودخول المسجد» والاكتحال» 


.)٠١5(ص «تحفة المودود»‎ )١( 
.)57( »)۲٦۸( ومسلم‎ »)۱٦۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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مهام مام ةا ا مام ام مانن‎ nnns ونظره في لمراة» وسر ري‎ 


والخروج من الخلاءء والأكل والشرب» والمصافحة» والأخذ 
والإعطاء. ونحو ذلك مما هو في معناه» ويقدم اليسار في ضد 
ذلك: كالامتخاط» والاستنجاء» ودخول الخلاء. والخروج من 
المسجد» وخلع الخف» والثوب» والنعل» وأشباه ذلك. 


قوله: «ونظرة في المرآة» أي : يسن النظر فى المرآة؛ ليزيل ما 
عسی أن يكون به من أذىء ويفطن لنعم الله علبه» هكذا غلل 
الفقهاء» ولم يذكروا دليلاً . 

قوله: «وتسريخ شعره» تسريح الشعر: ترجيله وتخليص بعضه 
فق يقن بالط وذلك لا كرون فى :العالب الا إذا كان الشعر كتيرا . 

واتخاذ الشعر سُّنَّةه لمن استطاع القيام بغسله وترجيله» وقصد 
التأسي بالنبي كله قال الإمام أحمد: «هو سُّنَّةَ لو نقوى عليه 
اتخاناهة ولك له كلفة ومونه"". وفليل ذلك: أن الرسول: ا 
فعله» فقد ثبت في «الصحيحين» أنه ٍي كان له شعر كثيرء ولم يصح 
أنه حلقه إلا في الحج أو العمرة» وقد جاء عن الإمام أحمد أنه كره 
حلقه كراهة شديدة» وروي عنه الإباحة» والأولى أقوى وأشهر. 

وقال الشيخ ابن عثيمين: هو من العادات» ولیس من 
العبادات» فيتبع الإنسان فيه عادة أهل بلده'''. ويمكن أن يستدل 
(۱) انظر: «الترجل» للخلال ص(8١١‏ - ۱۱۹)ء «الفروع» (۱۲۹/۱)ء «فتاوى ابن 

.)٤۳/۲( إبراهيم»‎ 

(۲) انظر: «التمهيد) 8١/5(‏ - ۱ امجموع الفتاوى») (۲۱/ ۱۱۹ ۔ »)١۱١۹‏ «أحكام 


أهل الذمة» »)۷٤۹4/۲(‏ «فتاوى ابن عثيمين» »)١١9/1١(‏ «موسوعة أحكام الطهارة» 
(58/5:). 











پڪ باب السواك وسئن الفطرة 








لهذا بأنه لو كان سُنَّة وشريعة لأمر به النبي € ية كما أمر بإعفاء 
ا . وقال في رأس الصبي : 
«احلقة کله أو اتركة كله“ لما حلق بعضه وترك بعضه» ولو كان 
سا لقال اتر كه ولانه كله فال «مَن كان لَه شَعْرٌ فَليُكَرِمَةُ)”"2 
فقوله: «مَنْ كَانَ» يفيد أنه راجع لاختيار الإنسان. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ١ما‏ جاء في حلقه من الكراهة» فهو والله أعلم ‏ فيمن 
يعتقده قربة وشعار الصالحين» وهكذا كانت الخوارج» فأما إن حلقه 
على أنه مباح وأن تركه أفضل فلا والكلام إنما هو في الحلق» 
ما القضن الال المعروفة فا كاه ف 
قوله: «ويجبُ الختان» الختان: من الختن وهو القطع. 
والمراد: قطع جلدة حشفة الذكر ‏ وهي القَلمَة والعُرْلَة - وقطع رأس 
جلدة في رأس فرج الأنثى فوق محل الإيلاج؛ لأن في بقائها ‏ فو 
ق الذكر داضيرواً غل الاتساك مع حيبت الصحة والطيارة؟ لأنه إذا 
خرج البول من ثقب الحشفة فربما يجتمع بين الحشفة والجلدة. 
فيكون سبباً في التهاب المجاري البولية» والإصابة بسرطان القضيب. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2»)١9055(‏ وعنه أحمد »)٤۳۷/۹(‏ وعنه أبو داود »)٤۱۹٥(‏ 
وأخرجه النسائي (8/ 22١70‏ قال ابن عبد الهادي في «المحرر» ص(7”5): «هذا إسناد 


صحيح › ورواته كلهم أئمة ثقات). وقال ابن كثير في (إرشاد الفقيه» :)۳۳/١(‏ 


الإسناده صحيح»» انظر: «علل الدارقطني» »>»/١(‏ موسوعة أحكام الطهارة» 
.(EVT/0‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (4177) من حديث أبي هريرة وله . وحسّنه الحافظ في «فتح 
الباري» )۳٣۸/۱۰(‏ والحديث له شواهد. 

() «شرح العمدة» )۲۳١/١(‏ وانظر: «الاستقامة» .)555/1١(‏ 

(5) انظر: «المغني» »)١17/1(‏ «الآداب الشرعية» (۳/ 4 78). 
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إ 


وظاهر كلام المصنف: أن الختان واجب على الذكر والأنثى» 
وهو المذهب؛ لأن الأدلة في وجوبه تشمل الذكر والأنشى”'. 

والقول الثاني وهو الراجح -: أنه واجب على الذكر دون 
الآنثى» لعدم الأمر به في حقهاء ولعدم المعنى الموجود في ختان 
الذكرء فإنه فى حقه إزالة أذى». فهو من كمال الطهارة» وفى حقها 
اسكقيف ا اشتارا 
أبن دام 

قوله: «إن لم يَخَفَهُ أي: ما لم يخف ضرر الختان على نفسه. 
فإن خاف الضرر كأنه يكون في الموضع التهاب أو مرض دائم لا 
يرجى زواله لم يجب» وهذا فيمن ختن عند البلوغ؛ لأنه وقت 
وجوبه على المذهب. وأما الختان في الصغر فلا يأتي فيه هذا 
الشرطء وهو في زمن الصغر أفضل إلى أن يبلغ التمييز؛ لأنه أسرع 
ياء ولينشا على أكمل.الأحرال. .وقال شيخ الإسلام ابن تبمية: 
حب الان بوت الطيا رقع و المي 

ويرجع في معرفة الضرر إلى الأطباء الثقات» وإذا كان يضره 
في الصيف أخَره إلى زمن الخريف”*' . 

والدليل على مشروعية الختان أن النبي بي عده من خصال 
الفطرة» ففي حديث أبي هرا و الفط حمر ب أو مد من 
الفِطرَةٍ -: الخِتَان...”". وعنه ‏ أيضاً ‏ أن النبي بي قال: «اخْتَتَرَ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» »)١77/١1(‏ «موسوعة أحكام الطهارة» .)٠١١/۳(‏ 


(0) انظر: «المغني» .)١١9/١(‏ (۳) «الاختيارات» ص55(0). 
(:) «مجموع الفتاوى» .)١١5/5١(‏ (5) تقدم تخريجه قريباً. 











و باب السواك وسئن الفطرة 








- 
جم 
سَنة 


إِبْرَاهِيمْ النبِئُ :4ل وهو ابْنْ ثَمَانِينَ سَنَةَ بالقَدوم» . وقد قال الله 
ل صا 
وي سام عرسم ' ص 


تعالى: لثم اوتا إِلََكَ أن 3 ا هيد > الا ا 
وقال النبي لا لرجل أسلم : «ألت عن شَعْرَ الكَفْرٍ وَا اختين0”" . 


قوله: «وبكرة القَرَّعٌ» القزع : بفتح القاف والزاي من قَرّع 
السحاب؛ أي: قَطَعِهِء وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. والدليل 


)١(‏ أخرجه البخاري (77605), ومسلم »)۲۳۷١(‏ وقوله: «بالقدوم» بتشديد الدال 
وتخفيفها. واختلف فيهاء ورجح الحافظ: أنه اسم لآلة النجَّار. انظر: «فتح الباري» 
(ك/ ١‏ ة؟). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (5/ »)٠١‏ وعنه أبو داود »)١١(‏ وأحمد .»)١77/55(‏ عن ابن 
جريج قال: أخبرت عن عُثيم بن كليب» عن أبيه» عن جذده... فذكره. قال ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام » (۳/ :)٤۳‏ «هذا إسناده وهو في غاية الضعف› مع 
الانقطاع الذي في قول ابن جريج: : أخبرت. وذلك أن عُثيم بن كليب وأباه وجده 
مجهولون». والحديث له شاهدان: 

»)۱۹۹ من حديث واثلة ر بن الأسقع 5 طبه عند الطبراني في «الکبیر» (؟؟/ رقم‎ ١ 
د لأن فيه منصور بن عمار الواعظ». قال عنه أبو‎ SEN OR /۳( والحاكم‎ 
.)۱۷١/۸( حاتم : «ليس بالقوي» صاحب مواعظ». انظر: «الجرح والتعديل»‎ 
؟ - حديث قتادة الرهاوي عند الطبراني في «الكبير» (۹١/٤۱)ء قال الهيثمي‎ 
«رجاله ثقات». وهذا فيه نظر» ا في إسناده هشام بن قتادة» وقد ذكره‎ 000 
ابن أ بي حاتم في «الجرح والتعدیل» (58/9) وسكت عنه» وذكره ابن حبان في‎ 
.)059 /۷( «الثقات»‎ 

وحديث عثيم ساقه ابن تيمية محتجاً به كما في الفتاوى (۱۲۱/۲۱). وقد روى 
البخاري في «الأدب المفرد» )١107(‏ عن الزهري قال: «كان الرجل إذا أسلم أمر 
بالاختتان» وإن كان كبيراً». وهذا الأثر قد قال عنه الحافظ ابن كثير فى (إرشاد 
الفقيه» :)۳۷/١(‏ «هذا مرسل حسن». وقال ابن القيم في اتحقة المودودا ص(ة۹): 
«وهذا وإن كان رسلا فهو يصلح للاعتضاد). وقال الألباني في (صحيح الأدب» 
ص(585): : ا(صحيح الإسناد موقوفاً أو مقطوعاً) .اه. قال ابن القيم في «(تحفة 
المودود» ص(:5١3):‏ (إن هذه المرفوعات والموقوفات - التى ذكرها ‏ والمراسيل يشد 
بعضها بعضا) . 











باب السواك وسئن الفطرة پو 








على كراهته: ما ورد عن عمر بن نافع» عن آبيه» عن ابن عمر وكيا 
قال: «نهى رسول الله ية عن القَرّع). قيل لنافع: ما القَرّع؟ قال: 
«يحلق بعض رأس الصبي»ء ونترك ل 
ويدخل في معنى القزع : 
آے لق الر ی غير هر بأن يحلق من مواضع؛ واا لا ريت 
في كراهته. وهو مشوه أيضاً. 
١د‏ أن يحلق وسطه وير لك انه 
۳ے أن بخان جاه وود ك وط 
I N a 2‏ الا 
ويكره حلق القفا منفرداً عن الرأس إذا لم يحتج له لحجامة أو 
غيرها. قال المروذي: «سألت أبا عبد الله عن حلق القفاء فقال: 
هو من فعل المجوس» ومن تشبه بقوم فهو منهم»” ". 
وحكم المَرّع : مكروه كما قال المصنف» وقد نقل النووي 
الإجماع على ذلك“ إلا إذا كان على وجه التشبه بالكفار فهو 
محرّمء لقوله 45 : من تشب بقؤم فهو منم . 


.)۲۱۲۰( ومسلم‎ »)٥۹۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» ص(09). 

.)١55/١( «المغنى»)‎ )9( 

20 اشر ال مسحي سلا متف ةر 

(5) أخرجه أبو داود »)٤١۳١١(‏ وأحمد (00/7)» وقد صححه جملة من العلماء. قال 
العراقي في «تخريج الإحياء» (۲/ :)٦۳‏ «هذا إسناد جيد». وقال الحافظ في «فتح 


الباري» (/ (سئنده حسن)»). انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» 225/1 
«الشرح الممتع» »)١۳١/١(‏ «منحة العلّام» ٠(‏ °( 











EY‏ باب السواك وسئن الفطرة 








0 دعي e‏ چ 


نك الب وسن لعييرة بغير سُوَادٍ . 


قوله: و قف قشيي» ا یکره» وهذا قول الحنابلة» 
والمالكية» والشافعية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية'''. ولا فرق 
بين اللحية والواسن» لحديث عمرو بن شعيب عن ةة عن جده» 
ع ال 85 ادت عو ف اله وقال إن نور 


المُسْلب»" . 
وعق اقش 6ة تكره أن ف لر الشعرة الا 


ف ب دوي 


وقيل: نتف الشيب من اللحية والوجه حرام؛ لأنه من النَمصء 
وإذا كان من شعر الرأس فهو يكره. قال النووي: «ولو قيل: يحرم؛ 
للنهي الصريح الصحيح لم يبعدء ولا فرق بين نتفه من اللحية 
1 )€( : + (8) 
والرأس» ٠‏ وجزم به الشوكاني” 
قوله: «وَسُنّ تغييرهُ بغير سوادٍ» أي : سن بير السب وصبغه 
بغير السواد؛ كالحناء» والحمرة» والصفرة» ونحوهاء لحديث 
أبي هريرة ينه : أن النبي بي قال: «إِنَّ اليهُودَ وَالنصَارَى لا يَصْبْعُونَ 
م 
E‏ 


(۱) انظر: «المغني) ۲/0( «المنتقى» للباجي )۷/ ۷°(« «المجموع) (۱/ ۹۲( 
چن الفتاوى») (١5؟/ .)١5١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۰(‏ والترمذي .)585١(‏ والنسائي »)۱۳٣/۸(‏ وابن ماجه 
(۳۷۲۱)» وأحمد »)5577/١١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»» والحديث رواه 
عن عمرو بن شعيب جماعة. 

(۳) أخرجه مسلم (5741). .)۱۰٤(‏ 

(5) «المجموع» (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳)ء وانظر: «الفروع» .)١17١7/١(‏ 

.)١55 ١57” /1١( انیل الأوطار»‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (2)08949 ومسلم .)51١7(‏ 











باب السواك وسئن الفطرة پو 








وعن أبي ذر نه : أن النبي ية قال: لن أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ به 
ايت الا وَالكَتَم)"'. 20 e‏ العا ات 
باليمن» صبغه أسود»ء يميل إلى الحمرة. 

وقوله: «بغير سواد) أي : فهو منهي ع :قال التروق: 
«والصحيح بل الصواب أنه حرام» » ا جابر بن عبد الله ا 
قال: تي بأبي قُحَاقَةَ يوم فتح مكة. فواشه وال ها E E‏ 


فقال رسول الله ل : فيرو هذا يشيءٍ ؛ وَاحِتَنبُوا ا 


اله 2 


وآبو قافا هو والك ان بكر المتدق» واسمهة مان 
واسم أبي بكر: عبد الله» وَوْيا. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠٣/٣٣(‏ والترمذي »)١157(‏ والنسائي (۱۳۹/۸)» وابن ماجه 
.)©55١(‏ وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح) . 

. 7/1١ اا2‎ (۲) 

(۳) أخرجه مسلم »)5١١7(‏ وقد أعل هذا الحديث بأن قوله: «واجتنبوا السواد» مدرج» 
وأن أبا الزبير قد تردد فيها. وقد بحث هذا الموضوع الشيخ: فريح بن صالح البّهلال 
فى كتابه «إتحاف الأمجادء باجتناب تغيير الشيب بالسواد» فراجعه ص(!” - ۳۹)» 
ط: الثانيةء وانظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)41١/(‏ 

(:) «المصباح المنير» /١(‏ 857). 











ڪڪ بابٌ الاستنجاءِ 


ع باب الاستنجاء ا 


اله داخل الخلاء و فيه اسم الله ا 1 0001 


السا إزاله الجر وهو العذرق» وار ها يستعمل في 
الاستنجاء بالماء. وقد يستعمل في إزالتها بالحجارة. 

والاستنجاء: إزالة الخارج من سبيل بتاع إلى خر ووه 
ويسمى الثاني: استجماراء من الجمار» وهي الحجارة الصغيرة. 

وف فعس الايعياءة الانتطابة» هو الط قال فون 
يطيب جسده مما عليه من الحَبّثِ؛ أي: يطهره» والمستنجي يطيب 
موضع الاستنجاء من أثر الغائط وينظفه. ٠‏ 























قوله: «ئُنځی داخل الخلاع» يَنَحَى؛ أ : يبعد» والخلاء: 
فمدوة هو المكان النداسي لقضاء الحاحة» سى بذلك: لآنه 
شقان فيه ی قود سوام كان ميا + أو مكانا دم ذا سوه 
الإنسان. قال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط: الخلاءء والمذهب» 

0 نه 
والمرفق» والمرحاض 2 

قوله: «ما فيه اسم الله تعالى» لقول أنس ينه : «كان 
رسول الله ية إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)”"“. لكن هذا الحديث 
)١(‏ «الدر النقى» .)۸۷/١(‏ 

(۲) «غريب الحديث» (095/5): «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (۲/ .)٤١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۹)» والترمذي »)۱۷٤١(‏ والنسائي (۱۷۸/۱)» وابن ماجه 


وهذا حديث معلول بترك الواسطة بين ابن جريج والزهري. فقد قيل : إن ابن جريج 
لم يسمع من الزهري»› وإنما رواه عن زياد بن سعد» عن الزهري› واعل بغير = 
































فيه مقال» ولو صح فهو فعل» ولهذا فإن ترك الدخول بما فيه اسم الله 
لبن اجا بل هو من الآداني: المشتهبة؛. وهلا قال المصعف: 
«يُتَّحّي». إلا الدخول بالمصحف فيحرم» فمن صحح الحديث قال: 
بالتنحية» ومن ضعفه لم يقل بذلك» والأفضل ألا يدخل . 

والقول بالكراهة هو المشهور عند العلماء» ومنهم الحنابلة» 
وهي رواية عن الإمام أحمد نص عليها في رواية إسحاق”'''» ونقل 
ابن مفلح اكه على ا عن الإمام أحمد: أنه لا یکره 
وذكرها ابن رجب في «أحكام الخواتم»" ونسب ذلك إلى كثير من 
السلف. وكذا ذكرها ابن مفلح في «الفروع» في «كتاب الزكاة» حيث 
قال: «ولا كراهة هناء ولم أجد للكراهة دليلاً سوى هذاء وهي 
تفتقر إلى دليل» والأصل عدمه)”*؟. وذكر عن بعض الحنابلة أن إزالة 
ذلك أفضل: قال: ارعلا قرول تانق ولهله اقرا اه بولك 
لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه"» والله أعلم. 


وقوله: «إن أمكن» مفهومه: كد إن لم يسكن فلا با سر كأن 
يكون معه دراهم فيها اسم الله تعالى. أو شىء يخاف عليه. 


= ذلكء وقد نقل الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» (09/5”) عن ابن معين أنه 
قال: «ابن جريج ل بشيء في الزهري». ولذا قال أبو داود: «هذا حديث منكرا» 
وقال النووي فى «الخلاصة» :)١5١/١(‏ «ضعفه أبو داود» والنسائى» والبيهقى› 
والجمهررة وقول الترمدي: إن ستل مرفوة لأاع م العم رك 0650 

.)08١ص انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق‎ )١( 

() «النكت على المحرر» .)۸/١(‏ (۳) «أحكام الخواتم» ص(77١).‏ 

(:) «الفروع» .)٤۷۳/۲(‏ (5) «النكت على المحرر» .)۸/١(‏ 

5 «الشرح الممتع) 3/١١‏ 1). 











ڪڪ باب الاستنجاء 
DE‏ 








ثم يَقُولُ: بشم ال E‏ الخنث. E E‏ 
الرجس» اة الطان الرجيم» E OR ES as‏ 


قوله: «ثم يقول: بسم الله» أي: عند إرادة دخوله. وهذا أدب 
ملق على استحبابه ببق الفقهاء» رسعري فيه الصحراء 00 
ويستدلون على ذلك بما ورد عن علي ذَفه عن النبي بلا قال: ١‏ تر 
ا كين أَعْمْنِ الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آدَمَ | د مَخَلَ َحَدُهُمْ الخلاء 1 
ول ل 


24 
ت 


قوله: «أعوذٌ با من الخُبْثِ والخَبَائِث» الرّجْس» النّحَسِء الشَيطَان 
الرَجيم» ا ا ایت أنس ضَينه : أن النبي بي كان اذ 
دخل الخلاء قال: «اللهم إني اعود بك من الخَيْثْ وَالحَبَائْثْ)”” 
وقد ورڈ الأسر بها فق حديث ید بن أزنم له عن رسول الك 146 
قال: إن هلو الخشوش مَُحْتَضَرَةَء فَإِذَا أنَى أَحَذْكْْ الخلاء فَليَقل: 
أعُوذ بالل مِنَ الخْبْثِ وَالحَبَايِثِ)!” 


والزيادة التي ذكرها المؤلف وردت في حديث أبي أمامة يانه 


مرفوعاً : «لا يَعْجِرْ ز أَحَدْكُمْ إ إا دحل مِرْفْقَهُ أَنْ يَقُولَ: الله لي أعوذ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2507» وابن ماجه (591) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده ليس بذاك القوي». وضعفه النووي في «الخلاصة» 
»)۳۲١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» )88/١(‏ بمجموع طرقه» وحكم على زيادة 
لتسمية في حديث أنس بالشذوق کما في «تمام المنة) ص(۷٥).‏ وهذا هو الأقربء 
فقد ورد حديث أنس وه فى «الصحيحين» و«السنن» - كما سيأتى - وليس فيه التسمية. 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۲(‏ ومسلم (05ا7). 
(۳) أخرجه أبو داود (5)» وابن ماج ه(595). وأآحمد (۳۸/۳۲» 286 ۸۱)» وهو 
حديث في سنده اختلاف . انظر: «علل اب بن آي حاتم» (۳)» تحقيق: فريق من 
لباحثين . 




















بك مِنَ الرّجْسٍ النْحَسِ , الحَبِيثِ المُخْبثْ» الشَّيطَانِ الرّجيم)'''. 


وقوله: «الخبْثِ» يروى بضم الباء وإسكانهاء بالضم جمع 
خبيث وهم ذكران الشياطين. و«الخبائث» : جمع خبيثة» والمراد: 
إناث الشياطين» فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وأما 
بالسكوة» تتعناء: الشرع و١‏ الشباقك)< الزات الشريرة» كا 
استعاذ من الشر واعله. 


ولرل ال حع ال كو ا اجيس مكبر ودم وهر 
السار المكروهةه واللكس: تمدين مهدي وبكسر الال سه 
لما قبله» وعلى الفتح فهو للمبالغة؛ كزيد عَدْلُه والشيطان نجس 


هه 


اعتقاداً وعملا . 

و«الخبيث» أي: في نفسه. و«المخبث» اسم فاعل من أخبث 
غيره؛ أى: علمه الخبث وأفسدهء» وقيل: المشبث الذي أعواثة 
جنا ا عن ا ا ا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱۰٩۹/۱(‏ من طريق عبيد الله بن رّخرء عن على بن يزيد» عن 
القاسم» عن أبي أمامة وَنه: أن رسول الله بل قال: «لا يعجز أحدكم إذا دخل 
مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرّجْس... إلخ». 

وهذا إسناد ضعيف - كما قال البوصيري فى «الزوائد» (۲۸/۱) - قال ابن حبان فى 
«(المجروييم» (9/ )+ «إذا اجفمع في إستاد خبر عبيد الله بن رّخرء وعليٌ بن يزيدء 
والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم» فلا يحل 
الاحتجاج بهذه الصحيفة» بل التنكب عن رواية عبيد الله بن رر على الأحوال 
أولى»» وله شاهد من حديث زيد بن أرقم المتقدم عند الطبراني في «الكبير» 
»)۲٠٤/(‏ والحاكم »)۱۸۷/١(‏ ومن حديث ابن عمر ويا عند ابن السني (۱۸)» 
والطبرانى فى «الدعاء» (751) وسنده ضعيف. ومن حديث أنس نه عن الطبرانى 
فى العا ا وهم وع ا شا ٠‏ 











عحح باب الاستنجاء 
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ك 


وَيُقَدَمُ رجلَهُ eS EE‏ 
المسجل» وا عَلَى da‏ ی ا i‏ 


المتكائف؛ لأنهم كانوا يقضون حاجتهم إليها قبل اتخاذ الكثف. 
قوله: «وَيُقدُمْ رجلة التُسرى دخولاً والثُمنى خُروجاً ؛ لأن 

البمتى تفم في كل غا هو من باب التكريمة واليسان فيما هى فيد 

کلک كنا "مقي ع 
قوله: «عَكَس المسجيه» بِيِّن بذلك أن المسألة قياسية» إذ لم يرد 

نص فى كيفية دخول الخلاءء وإنما ورد النص فى كيفية دخول 

السجك فن اتس ولك أنه قال امن الإ دعاك السعن أن 

ندا كف ال و د ال فيذا ا ا 

ولعموم: «كان النبي بي يعجبه التيمن ما استطاع في شأنه كله» في 

I‏ عا 
قوله: «ويَعْتَمِدٌ على اليسرى في جلوسه» أي : يستحب أن 

يعتمد عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى». وعللوا لذلك بأنه أسهل 

لخروج الخارج. لكن هذا يرجع فيه إلى الأطباء» فإن ثبت فهو من 
بات مزاضاة الضصسة: وال عمك على كلت وجلية:: وآأما اللحدية 

الواردا ف ذلك فيو ع 

)001 أخرجه الحاكم )518/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. 

(۳) وهو حديث سراقة بن مالك وَ#نهء أخرجه البيهقي 2»)45/١(‏ من طريق محمد بن 
عبد الرحمن» عن رجل من بني مدلج» عن أبيه» قال: قدم علينا سراقة بن جُعشم» 
فقال: «علمنا رسول الله ية: إذ دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى». 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه رجلين مبهمين: المدلجي› ووالده» ومحمد بن 
عبد الرحمن مجهول. وليس لهذا الحديث طريق غير هذا. 











باب الاستنجاء پو 








ن ل ل ا ا چ خش 
ويصمت » ولا يَلبَثْ فوق حاجته » عه مهاه قاع فاه عق أيه م هالو See‏ 


قوله: «ويصمُث» أي: لا يتكلم قاضي الحاجة في الخلاء» ولو 
كان سلاماً أو رد سلام» لما روى ابن عمر '#هها: «أن رجلاً مر 
ورسول الله ٤ة‏ يبول» فسَلَمء فلم يرد عليه»”"' . 

وروى المهاجر بن قنفذ نه أنه أتى النبي ئي وهو يبول فسلم 
عليه» قلي برد ايه حبني توضاً. ثم اعتذر إليه» فقال: لإي کرهت 
أن أَذْكُرَ الله كك إلا عَلَى طهر أو قال: «عَلَى طَهَارَة)7") 

وظاهر الحديثين: أن الكلام مُحرّم؛ لأن الرسول بيه لم يرد 
السلام ولو كان الكلام جائزاً لر عليه؛ لأنه واجب. قال ابن مفلح : 
«صرّح جماعة بالكراهة» ولم أجد أحداً منهم ذكر التحريم مع أن 
دليله يقتضيهء وعند الإمام لحي هاده علوي 

فالظاهر أنه لا ينبغي الكلام إلا لحاجة أو ضرورة: بأن رأى 
ضريراً بقع في بكر أو رأى حية تقصد إنساناًء أو كلّمه أحدٌ ولا بُ 
أن يرد عليه» أو طلب ماءء ونحو ذلك. 

قوله: «ولا يَلْبَثْ قوق حَاجَتِه» أي: يحرم عليه أن يلبث في 
الخلاء «فوق حاجته» أي: ما زاد على حاجته» بل يجب عليه أن 
يخرج فور انتهائه؛ لأنه كشف للعورة بلا حاجة» و هذه الأماكن 
أماكن الشياطين» مكحام سيم زيد بن أرقم 5 طبه المتقدم : هإِنَّ 
هَذِهِ الحُشوش مُحْتَضَرَة...2. 
(۱) أخرجه مسلم (۳۷۰). 


)۲( أخر جه أبو داود (۱۷)» والنسائي (1/1( وابن ٠‏ ماجه (60950”) وهو حديث صحيح له 
طرق وشواهد» ذكرها الحافظ في «نتائج الأفكار) .)٠٠٠١/١(‏ 


2 «الفروع» (۸/۱). 











ڪڪ بابٌ الاستنجاءِ 
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طا * 


رمقعوو چ 


ثم يَمْسَح ذکره» وینتره ثلاثاء ل 


وهو مضر عند الأطباء» حتى قيل: إنه يؤدي إلى انصهار 
الكبد» وخروج الدم منهاء وإنه يورث الباسور. 

قوله: «ثم يمسخ ذكرّة» أي: يمسحه بيده اليسرى من أصل 
الاك وهو عند حلقة الذير .إلى راسة الوت مراته لكلا پء 
من البلل في ذلك المحل. 1 

قوله: «ويَنْثُرَهُ ثلاثأ» بالمثناة الفوقية؛ أي: ينتر الذكرء قال فى 
الور اا ريرك اة را بے جه موا ر ا 
الاستنجاء حريصاً عليه مهتماً به" . والمراد: أنه يحرك ذكره من 
الداخل وليس بيده. 

والصواب: أن ذلك كله غير مشروعء إذ لا دليل عليه» ولأنه 
قد يضر بمجاري البول» فإنه قد يحدث الإدرار. وقد نص شيخ 
الإسلام ابن تيمية على أن ذلك بدعة» وأنه لا يجب باتفاق الأئمة. 
والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف, لا أصل له: (إِذَا بال أَحَدُكُمْ 
َليَندْرْ ذَكَرَهُ تاثا » والبول يخرج بطبعه» وإذا فرغ انقطع بطبعهء 
وهو كما قيل: کالضرع» إن تركته قَرَّه وإن حلبته ور" . 

أما مَنْ كان يحس بخروج شيء بعد وضوئه إذا مشى أو تحرك 
فهذا له حكم يخصهء فله أن يمشي خطوات وينتظر حتى ينقطع 
)١(‏ «القاموس» .)7١9/5(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)۳۲١(‏ وأحمد »)۳٤۷/٤(‏ وهو حديث ضعيف. قال النووي في 

«المجموع» :)4١/۲(‏ «اتفقوا على أنه ضعيف»» وكما أن سنده ضعيف» فإن معناه 
غير صحيح؛ لأن نتر الذكر يسبب در البول وتتابعه» والإنسان بهذا الفعل يجر على 


02 «مجموع الفتاوى) .)٠١1/5١(‏ 
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وهم ا وس له م عي o‏ س ° 
جد دي الفضاءعء ويستتر » ويدبو من الارض» 89 5ظشظ2ظ 


نوله» يقيرط أن کور دلق عقيف لذ وفيا لعا يكو مد نات 
الوسواس . 

قوله: «ويُيْعِدُ في الفضاء» أي: يبتعد عن العيون إذا كان فى 
فضاء» كصحراء ليس فيها جبال أو أشجار ساترة» ديك 
المقيرة كه قال اقاتطلق د أي وسول الله كلاد بحن تارق 

وفيه من الدب والمروءة ما هو بين 

قوله: «ويَسْتَتِنُ من الاستتار» وهو الاختفاء عن الناظرين بجدار 
أو جبل أو شجرء ونحو ذلك» ودليل هذا الإجماع» قال النووي: 
توهذات الا دياق البعك وا انار سق على امتا بين 

قوله: «ويدنو من الأرض» آي : يقرب من الأرض قبل أن يرفع 
ثوبه؛ فإن كان حوله من ينظر إليه حرم رفع ثوبه قبل دنوه من 
الأرض؛ لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها. وقد قال النبى كَل : «لا 
يَنْظْرُ الرَجُل إِلَى مور لق الل درج مان اليا داقر أله 
كروي لان a‏ للحورة راد يناف والسلعة ذا دنا من 
الأرض» قال الطيبي: «يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن رفع 
الثوب كشف للعورة» وهو لا يجوز إلا عند الحاجة» ولا ضرورة في 
الرفع قبل أن يقرب من الأرض»“. 
)١(‏ أخرجه البخاري (757), ومسلم »)۲۷٤(‏ (۷۷). 


(؟) (ا لمجموع) .)V۷/۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۳۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري ذه 


© شرح الطبي على المشكاها (41/0), 
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ع 


أما إذا أراد أن يبول وهو قائم فإنه يرفع ثوبه وهو واقف؛ لأنه 
دان من قضاء الحاجة؛ لأآنه سيقضيها وهو قائم. 

ولا يكره البول قائماً؛ لأنه لم يثبت في النهي عنه شيء؛ كما 
قال الحافظ ابم حجر ء واليطلوب آل ل براه حك وان يسحت 
رشاش البول» وقد ورد عن حذيفة ونه أنه قال: «انتهى النبي ملل 

إلى سباطة قوم قَبَالَ قَائِماً»”"'. 

وأما حديث عائشة وَوْينا: «مَنْ حَدَّتَكم أن النبي كَل كان يبول 
قَائماً فلا ا ما كان فول إلا قاعداً»» فهو مستنك إلى 
فلم تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفة. وهو من كبار 

قوله: «ویرتاد ليوله» أي يطلب. والرائد هو: الطالب» 
ومفعول «يرتاد) محذوف؛ ال يطلب مو ضا لينا وة وذلك 
لعموم الأدلة في الأمر بالتئّزه من البول» لثلا يرجع عليه البول 
فيترشش» فإن لم يجد إلا أرضاً صلبة دقها بحجر أو عودٍ لتصير دَمِتَة 

سهلة . 

.)۳۲۸/۱( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۹)» ومسلم (۷۳). والسّباطة: بالضم هي المزبلة تكون بفناء 
الدار. 

(۳) أخرجه الترمذي »)۱١(‏ والنسائي .)7/1١(‏ وابن ماجه »)۱۱۲/١(‏ وأحمد 
(240/41). وقال الترمذي: «حديث عائشة وا أحسن شيء في الباب وأصح».اه. 
وانظر: «فتح الباري» )۳۲۸/١(‏ ففيه الرد على من قال: إن الحديث ناسخ لحديث 
حذيفة ونه الدال على الجوازء وهذا قول أبي عوانة كما في «مسنده» .)١19/1(‏ 
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وإذَا شَ ال رانك العند لله الزئ أذقت ع الأ 
كنال 00 


قوله: «وإذا خرج قالَ: غفرائتكء الحمدُ له الذي أذهبَ عني الأدّى 
وعَافاني» غفران: مصدر منصوب بفعل مقدر؛ أي: أسألك غفرانك» 
من الخفر» وهو الستكر» ومتاسبة ذلك كما يقول ابن القبم: ' 
استغفر ربه خوفاً من تقصيره في شكر نعمة الله تعالى التي أنعمها 
عليه» فأطعمهء لم ET‏ سهّل خروجه؛ لان بقاءه أذية 
للجسمء ثم إن الذنوب تثقل القلب وتؤذيهء فدعا الله تعالى أن 
يخنف عنه آذ الإثم. كما خفف عنه ما يؤذي البدن»». أو يقال: 
سأل المغفرة من تركه ذكر الله تعالى فى تلك الحالء وهذا فيه نظرء 
لأنه قد انحبس في هذا المكان 5 ذكر الله بأمر الله. وإذا كان 
كذللك قاذ ا سمه وج سوال ا 

وقوله: «غفراتك» ورد فى حديث غاكشة ركنا قالت: كان 
وول الله إذا خرج من لخادم قال اراتك واا قرا 
«الحمد لله ... إلخ» فقد ورد في حديث اتسن ذه وإسناده 


OD: 4‏ 
صعيف ¢ والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» .)۳۲/١(‏ (إغاثة اللهفان» 2)08/١(‏ وانظر: «نيل الأوطار» 
(15/1)» «الشرح الممتع» 22٠١ /١(‏ «منحة العلام» .099/8/١1(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳١(‏ والترمذي (۷)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ ص(۷۹)» 
وابن ماجه »)٠١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». والحديث صححه 
أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه »)٤۳/١(‏ وصححه ابن حبان »)591١/5(‏ 
والحاكم »)185/١(‏ والنووي في «الأذكار؛ ص(78)» و«المجموع» (۲/ »)۷١‏ وابن 
حجر في «نتائج الأفكار) »)5١7/١(‏ والألباني في «الإرواء» .)41١/1(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه )١١(‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن موسى البصري 
ثم المكي. قال فيه أبو زرعة: «بصري ضعيف». وعن علي بن المديني: ”لا يكتب - 
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ماه 0 ا و O‏ نان ° 8 بي ٠‏ ا 
ويَحَُرم اسْيِمَبَالَ القِبْلَةٍ واسْيِدْبَارَهَا في الفضَاءء 


قوله: «ويَحرُمُ استقبالٌ القبلة واستديَارها في الفضاء» أي : 
ويجوز في البنيان» وهذا رواية عن الإمام أحمد» وهي المذهب» 
وعزا الحافظ ابن حجر هذا القول إلى الجمهور. واختاره البخاري» 
وقال الحافظ ابن حجر: «وهو أعدل الأقوال؛ لإعماله جميع 
الأدلة». والمراد بالفضاء: الصحراءء وكل ما لا بنيان فيه. 

ودليل المسألة: حديث أبى أيوب وليه أن النبى ي قال: «إذا 
يتم العَائْطَ فلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهًا بول ولا غائِط. وَلَكِنْ 
شَرّقُوا أو غَرَيُوا؛ قال أبو أيوب: فقدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد 
بنيت قبل القبلة» فننحرف ونستغفر الله 

والحديث خطاب لأهل المدينة ومن كان على جهتهم؛ لأن 
قبلتهم جهة الجنوب. فإذا شَرَّقوا أو غَرَّبوا لم يستقبلوهاء ولم 


يستدبروها. 


وعن أبي هريرة َه أن النبي ية قال: (إِذّا جَلَسَ أَحَدكُمْ 
عَلَى حَاجَتِهِ فلا يَسْتَقْبل القِبْلَةَ وَلا يَستَذبرْهًا»'. 


وأما الدليل على جوازه فى البنيان: فحديث ابن عمر وكيا 

5 یھ جه ر 5 رور بر و ے اش سىس ر ...مل مواق 

قال: «رَقيت يَوْما على بَيتِ خفصّةء فرايت النبيّ 445 يَقضي حَاجَنَه 

= حديثه». وقال أحمد: «منكر الحديث». ذكر ذلك الذهبى فى «المیزان» .)558/1١(‏ 

وقد جاء من حديث أبي ذر طبه مرفوعاًء أخرجه ابن السني (۲۳)» وضعفه النووي 

فى «الخلاصة» .)۳۹١(‏ وجاء موقوفاً عند ابن أبى شيبة »)5/١(‏ قال الدارقطنى: 
«وهو أصح)» وحسنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» .)5١7/1(‏ 

.)۲٤٦/١( ومسلم (5514)» وانظر: «فتح الباري»‎ ء)۳۹٤(‎ »)۱٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (5160). 

















مستقبل الشَّامء لدي الل . 
وهذا الحديث دليل على جواز استدبار القبلة حال قضاء 
الحاجة في البنيان» أما الاستقبال في البنيان فلم أقف له على دليل. 
وحديث ابن عمر ويا فى الاستدبار فقطء فيكون هذا الحديث 
مخصصاً لحديث أبي 7 مَيكنهء فيجوز الاستدبار في البنيان. 
والقول الثاني : تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقاًء وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنفية» ورواية في مذهب أحمد"» ورجح 
هذا جمع من المحققين؛ كابن حزم» وابن العربي» وشيخ الإسلام 
ابن ليميةه وتلميذه ابن القيم ٠"‏ وفن الشاحرين الشوكاني 7 
وقالوا: إن النهي العام قول. والاستدبار الحاصل فعل». وفعل 
الرسول ييه لا يعارض القول؛ لآن الفعل له عدة احتمالات» فلا 
١‏ - فيحتمل أن هذا الفعل قبل النهي» فالنهي يرجح عليه؛ لأن 
النهي ناقل عن الأصل»ء وهو الجوازء وهذا جواب ابن حزم. 
۲ - ويحتمل أنه رأى النبي ئة يستنجي أو يستجمر فظن أنه على 
حاجته ؛ لأنه يبعد أن يعلم ذلك يقيناً ؛ لأنه يدعو إلى أن ينظر 
إلى عورة النبي يي . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۱٤۸(‏ ومسلم (555). 
(؟) «شرح معاني الآثار) /٤(‏ ۲۳۲)» «تصحيح الفروع» .)١١١/١(‏ 
(۳) انظر: «المحلى» (١/۱۸۹)ء‏ «عارضة الأحوذي» (١/۲۷)ء‏ «الاختيارات» ص(8)» 


«تهذیب مختصر السنن» (۲۲/۱. ۲۳)» «زاد المعاد» )٤۹/۱(‏ (785/5). 
(4) «نيل الأوطار» (95/1). 











ڪڪ بابٌ الاستنجاءِ 
ححا 1 








رو ع ا - عن 7 يده سس 
ولا یبول فى مَاءِ راکد ولا تحت مثمر» e‏ ا ا ا Sea‏ 


٣‏ - ويحتمل أن النبي ئه فعل ذلك لبيان الجوازء وهو أن النهي 

ليس للتحريم» وإنما هو للكراهة. 

والمقصود: أن الأدلة تكاثرت في عموم النهي في الفضاء 
والبنيان» وحديث ابن عمر وي ليس فيه إلا الاستدبار» وهو على 
أي حال أسهل من الاستقبال. والأحوط للمكلف ألا يستدبر القبلة؛ 
عملاً بأحاديث النهي» فإن القول محكم لا تتطرق إليه الاحتمالات» 
وهو خطاب لجميع الأمة» ولم يغيره النبي بيه في حق أمته» لا 
مظطلقا ولا هن وجهء وقد رواه عدد من الصحابة: كأبي آيوب»› 
وسلمان» وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الفعل فتطرقه 
الاحتمالات» كما مضى. 

قوله: «ولا يبول في ماء راكد» المراد به: الذي لا يجري. 
لحديك جار ا ان الى كله ني أن ان ت اا 
وال سود هد فل الس ور غيره. 1 

وتعبيره بالبول يفيد أن التغوط من باب أولى. وظاهر كلامه: 
أنه لا فرق بين القليل والكثير. ومفهوم كلامه: أنه إذا كان جارياً لم 
يحرم البول فيه» لكن الأولى اجتنابه. 

قوله: «ولا تحت مُثْمِرِ» أي: شجر مثمرء فيحرم البول والتغوط 
تحت شجر مثمر يقصد؛ كشجر النخل» والعنب» ونحوهما. ولو 
غير .مأكول؟ كر القطن؛ ا تسقط القمرة تيسن نه ولوت هد 
أراد الثمر. فإن لم يكن عليه ثمر جاز إن لم يكن له ظل نافع . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۱). 
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١ 


قوله: 00 تافع» لحديث في هريرة یه : أن النبي E‏ قال : 
اث تقوا اللعَانَينِ) قالوا: وما اللعَّانَان؟ قال: «الّذِي ا في طريق 
النَّاسِ أو في طِلّهه0. 

وإضافة الظل في الحديث إليهم دليل على إرادة الظل المنتفع 
به» الذي هو محل جلوسهم. 

قوله: «ومَشْمَس» أي: مكان الجلوس في الشمس زمن الشتاءء 
وهذا بالقياس على الظل النافع . 

قوله: «وطريق» للحديث المتقدم. ون البول والتغوط ف 
الطريق فيه آذية للمارة واضرار على المجتمع»› وة أك اللا 

ويدخل في ذلك كل ما يحتاج إليه الناس من الأفنية والحدائق 
والمباذيخ العامة» وأماكن الاستراحة الت قد توجد على عض 
الطرق. 

قوله: E‏ بفتح الشين؛ واحد الشقوق» وهو الفتحة فى 
الأرض يتخذه الدبيب والهوام بيتاً في الأرض. لما روى قتادة عن 
عبد الله بن سَرْحِسٌ قال: «نهى رَسُولَ الله يا أن يُبِالَ في الجُحر» 
قالوا لقتادة: ما يكره من البول في ا قال اثثال: انها ا 
الجن" ولأنه إذا بال في الجحر لا يُؤمن أن يخرج ببوله دابة 
220 0 أبو داود (۲۹)» والنسائي .)"9/١(‏ وأحمد 0 )» من طريق قتادة عن 


عبد الله بن سجس و به. وأعل بات قنادة لم يسمع جن ابن سرج كينا اغ أن 
قتادة مدلس» > وقد تقل إثبات سماعه من ابن سرجس عن على بن المدينى كما فى - 
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ےو ر ا ل ر كه و د م 2 ر 
ومعتسل» ومَهَبٌ ربْح› ومطر» ولا يستقبل شمساء ولا قمرا. . 








تؤذنة أو ترده غله فتحسة. أو يقوم بسرعة فيترشش من البول» وقد 
يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول. 

قوله : «وَمُعْتّسَلِ» ا مكان الغسل› 2 فيه 
حاط رة ال قال: لقيت رجلا صحب النبي بل أربع 
فی كنا حه أبى کرد ضيه أربع سنين قال : 9 تھی رسول الله کل 
أن تمتشط آنا کا يوم أو يبول في مُعْتَسَله)"'2. 

كن سدم ينض ا اوت واا 
لما يكون من نجاسة الأرض» ونجاسة الماء الذي عليهاء فإن كان 
فيه منفذ كالبالوعة فلا بأس إذا بال وأرسل الماء عليه ليذهب أثره. 

قوله: «ومَهَبٌ ريح» أي: يكره استقبال الريح بالبول» لئلا ترد 
عليه بوله فيتنجس» بل يستدبرهاء وقيده في «الإقناع» بلا حائل'" . 

قوله: «ومَطر» أي : لئلا يتر شش بالبول من وقوع المطر عليه» 
لا سيما إن كان غزيراً. 

قوله: «ولا تستقبل شمسا ولا قَمَرأَ هذا ليس عليه دليل؛ بل له 
استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. لعدم الدليل. ولأنه ورد 


= «التلخيص» )١١15/١(‏ وعن أبي حاتم كما في «المراسيل» ص(172١)‏ وعن أحمد كما 
في «العلل» (/ ۰۸ .»)۲۸٤١‏ والحديث صححه الحاكم 1۸7/0(« وابن خزيمة» 


وابن السكن» كما ذكر الحافظ فى «التلخيص»)» والنووي كما فى «الخلاصة» .)۳٤٤(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۹» ۸۱)» وأحمد (۲۲۳/۲۸)»ء وانظر: «فتح الباري» 07٠0 /١(‏ 
(۲) «كشاف القناع» ٠/1١‏ 5). 
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وموجبه : حارج من سَبِيلٍ سِوّى ريح. O‏ 
ما يدل على الجواز من حديث أبي أيوب هينه المتقدم: «ولكنْ 
روا أو غاا ورج الدلالة مخ وجا 

الأول: أنه هام عن استقبال القبلة واستدبارهاء ولم ينههم 
عن استقبال غيرها من الجهات. 

الثاني: أن قوله: «شرّقوا أو غْرّبوا؛ عام في كل وقت. فإذا 
شرق وقت طلوعهما استقبلهماء وإذا غَرَّبَ عند ميلاهما للغروب 
اهما : 

وأما تعليلهم فهو غير صحيح» لأمرين: 

الأول: أن النور الذي في الشمس والقمر ليس نور الله الذي 
هو صفته؛ بل هو نور مخلوق. 

الغاني: أن هذا النور ليس خاضاً بهما؛ بل هو في سائر 
الكواكب» فيلزم منه كراهة استقبال النجوم. ولا قائل بهء والله أعلم. 

قوله: «وموحِبّة» بكسر الجيم؛ أي: الشيء الذي يوجب 
الاستنجاء. 

قوله: «خارجٌ من سبيلٍ سوى ريح» السبيل: هو القبل أو 
الدير. فما خرج منهما أوجب الاستنجاء؛ كالبول» والمذيء 
والودي» والغائطء إلا الريح؛ فلا يجب الاستنجاء لها؛ لأنها لا 
تحدث أثراًء بل هي هواء فقطء قال الإمام أحمد: ليس في الريح 
استنجاءء لا فى كتاب الله تعالى» ولا فى سنة رسوله بيه وإنما 
ع الرعر . ۰ 


.)۰/۱( «المغنى»‎ )١( 
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والريح طاهرة لأنها لا جرم لهاء وإن كانت رائحتها خبيثة. 
ag a,‏ خا سير" لادب كا الوا ل تن فيا فيللا 
وان لاقت رطرة. 

واستثنى بعض الفقهاء الخارج غير الملوّث كالبعر الناشف» 
فإذا خرج الغائط ناشفاً يابساً فلا يجب الاستنجاء؛ لأن المقصود 
الطهارة إزالة النجاسة» ولا نجاسة هناء قال في «الإنصاف): 
(وهو ا 

قوله: «ويُسنٌُ بحجارةٍ ثم ماء» أي: يُسَنُ أن يجمع بين 
الاستجمار بالحجر ونحوه ثم الاستنجاء بالماء؛ لأنه اجلع الي 
الطهارة» ولأنه إذا استعمل الحجر خفف النجاسة» وقَلْتٌ مباشرتها 
باليد» لكن الجمع بين الماء والحجارة لم يثبت فيه عن النبي كك 
شيء؛ لأن هديه بي الاكتفاء بأحدهما ‏ كما سيأتي إن شاء الله . 

وأمنا الهنديك الوارة هنا وعو حديث ابن عباس هيا قال: 
«نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال محرت أن با واه 
حب الْمظهَرنَ» [التوبة: ]٠١8‏ 00 ل ا 


الحجَارةَ بالماء؟ فهو حديث ضعيف الإسناد لا يحتج به . 


.)١5١/1( «الشرح الممتع»‎ »)۱۱۳/١( «الإنصاف»‎ )١( 
«المختصر). قال: «حدثنا عبد الله بن شبيب» ثنا‎ )١92١( (؟) أخرجه البزار في مسنده‎ 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب آبي» عن الزهري» عن‎ 
الحديث. وقال: «لا نعلم أحداً رواه عن‎ ٠... عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس‎ 
الزهري إلا محمد بن عبد العزيزء ولا عنه إلا ابنه». وهذا إسناد ضعيف؛ لأن‎ 
محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري متروك  كما قال النسائي  وقال أبو حاتم:‎ 

اليس له حديث مستقيم»)» وعبد الله بن شبيب: مجمع على ضعفهء لكن للحديث = 

















قوله: «وباليسرى» ای ويكون الاستجمار والاستنجاء نالك 
اليسرى»ء لحديث أبي قتادة َه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لا 
يْمْسِكنَ أَحَدكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيِنِهِ وَهُوَ يبول وَلا يَتَمسَّحْ مِنَ الخَلاء 
کا ولان ال عت الكل ماعو مق اب التكريمة والتسار 
لما هو بضد ذلك. كما تقدم في باب «السواك». 

وغير حال البول مثله وأولى؛ لأن وقت البول يُحتاج فيه إلى 
مل ا دين کو اا هة ای وفث اللحاحة ر 
8 

وخص بعض العلماء النهي بحال البول»ء لظاهر الحديث». 
الوا فد كات لا يبول جار سي ذكره بيسنت لحديك: اهل هو 
إلا بَضْعَةٌ نك؟0”". فدل على الجواز في كل حال» وخرجت حالة 
البول بهذا الدليل. والأحوط ترك ذلك» فإن احتاج للاستنجاء أو 
الامعجمار باليمين لعذر كما لو قطعت نسراة» او شلك أو 


والمرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين؛ لأن سبب 
النهي إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذار. 


= شاهد على رجل من الأنصار.. وهو بمعنى حديث ابن عباس يا. انظر: «منحة 
العلام» (418/1). 

)۱( أخر جه البخاري ›)٠١۳(‏ ومسلم (لاكتكى )7( 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)555/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)١87(‏ والترمذي .)۸٥(‏ والنسائی 2)٠١١/١(‏ وأحمد ۲۱۹/۲١‏ - 
» وابن ماجه .)٤۸۳(‏ وقد صححه قوم» وضعفه آخرون. وسيأتي الكلام عليه 
- إن شاء الله - في نواقض الوضوء. 
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والقطع عَلَى وتر» والخول» ویجزئ يِمَاءٍء فا RRS‏ 20 وا دف erê‏ 


قوله: «والقَطعٌ على وثْرِ» أي: وَيْسَنُ قطع الاستجمار بالأحجار 
ونحوها على وترء والوتر: هو الفردء فإذا أنقى بأربع زاد خامسة» 
وإن أنقى بست زاد سابعة» وهكذاء لحديث أبي هريرة ليه أن 
النبي بل قال: «مَن اسْتَجْمَرَ فَليُوئِر»29. وظاهره: أن الإيتار 
واجب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب. 

قوله: «والتكوّل» أي: ويّسن أن يتحول وينتقل عن محل قضاء 
الحاجة إلى موضع آخر يستنجي فيه إن خاف تلوثاً باستنجائه في 
محل قضاء حاجته., أما إذا لم يخف كما هو الحال الآن في 
الحمامات فإنه لا يتحول. 

قوله: «ويُجزئ بماء» أي: وله أن يقتصر في الاستنجاء على 
لاد وده وال عا قلاف نيف انس د قال اكان 
النَبِنُ ية يَقْضِي حَاجَئَهُ فَأنطلق أنَا وَعْلامٌ توي بِإِدَاوَةٍ وَعَنَرَةِ 
ال 


4 








> و عر 


وقد ذكر ابن القيم في كلامه على هدي النبي 4 عند قضاء 
الحاجة أنه كان يستنجي بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارة» 


LT 
. ويجمع بينهما تارة‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5١(‏ ومسلم (۲۳۷)» وقد ورد عند أبي داود »)١(‏ وأحمد 
۰)۷0 وابن ماجه (۳۳۷) زيادة: «فمن فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» وهذه 
لزيادة حسّنها النووي في «المجموع» (۲/ .)٠١‏ وقال عنها الحافظ في «فتح الباري» 
/١(‏ ۷ وهي زيادة حسنة الإستاده وبهذا يحضل الجمع بين الروايات في هذا 
لباب». كأنه يريد أن الإيتار في الثلاث واجب» لحديث سلمان نه الآتي ‏ وما 
زا على ات قابس واه ايا" ف ا ای کی 
إلى ذلك» وانظر: «العلل» للدارقطنى ..)٠١۷١(‏ 

© أخرجة البارى (18) سل 0 (۳) «زاد المعاد» .)١9/1/1(‏ 




















والأولان ثابتان» وأما الجمع بينهما فلم ينقل من فعله 
صراحة» ولو نقل ما احتاج القائل بالجمع إلى الاستدلال بحديث 
أهل قباء مع ضعفهء ولكان الفعل هو الدليل على الأفضلية لو نقل”") 
لكن الحديث معناه صحيح؛ لأن المقصود حصول النظافة على أكمل 
الوجوه» والحجر ‏ وما في معناه من المناديل الورقية - يزيل عين 
النجاسة» فلا تباشرها 7 والماء يزيل ما بقي» ثم إن الاستطابة 
من باب التروكء فإذا حصل الإنقاء بأية وسيلة كفى . 

قوله: «أو ثلاث مَسَكحَاتِ2» أي: ويجزئ الاقتصار على 
الأحجار» لحديث ابن مسعود وق : أن الى كلل أتى الخائط وأمره 
الأيائيه كلالة سوا ارين لحرن ولد وجاك تان و و الى يلاله 
بروثة» فأخذ الحجر وألقى الروثة» وقال: «هَذَا رِكسٌ)”" . 

وظاهر قولة: اثلاث) أنه لايد من الثلاث» لحديف 
سلمان اه «تهانا رسول الله عله أن تسعجمر باقل هن ئلاثة 
الا 

وظاهر كلامه أن العدد في الأحجار غير معتبر» وأنه لو مسح 
بحجر واحد له ثلاث شعب فمسح بكل شعبة مسحة أجزأه. وهذا 
قول الجمهور؛ لأن العلة معلومة» وهى قصد الإنقاء وتطهير المحل» 
فإذا عاق احير ا مسواعلة ی 
منه» صَح . 
)١(‏ انظر: «المنهل العذب المورود» .)١١۳/١(‏ 


() تقدم تخريجه في باب «النجاسات». والركس: النجس . 
() أخرجه مسلم (517). 
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حدم ١١٠١‏ 
يني بهاء إِنْ لَمْ يَعْدُ مَوْضِعَ الحَاجَة» yg‏ 


والحقوون عن ال ية أن الأهمار بالشجهارة لسن ي 
للمحل» وإنما هو مُبيح للصلاة ونحوها. والصواب: أنه مطهر بعد 
الآقان ينا عبر ةه كيا سا الف وال على أله 
مطهر: حديث أبى هريرة وليه قال: إن رسول الله بيو نهى أن 
يستنجى بعظم أو 57 وقال: (إِنَّهُمَا لا يُطَهُرَانِ)"'' فعلل بأن 
الروث والعظم لا يطهران. فدل على أن الحجارة تطهر. 


قوله: «يُنقِي بها» أي: ينقي بهذه الثلاث محل الخارج؛ لأن 
هذا هو المقصود من الاستجمارء فإن كانت غير منقية لم يجزئ؛ 
گا لجر آل ملس أو الرطب» ونحو ذلك. وعلامة الإنقاء: أن عت 
اثر له يزيله إلا الماع» وقال بعضهم: أن يحرج الحجر م غير 
فلو فى ا 
قوله: «إن لم يَعْدْ مَؤْضِعَ الحاجة» هذا شرط الاقتصار على 
الاستجمار. وقوله: «يعد» ا يتجاوز الخارج . و«موضع الحاجة» 
أي: الموضع المعتاد» كأن ينتشر على شيء من الصفحة» أو يمتد 
إلى الحشفة امتدادا غير معتادء فيجب الماءء فقيل للمتعدي فقط ؛ 
لآن الانشسعمان فى الماد رخفة اة قمله لكرن تجا سد كنا 
)١(‏ أخرجه ابن عدي (۳/ ۳۳۲). والدارقطني )07/١(‏ من حديث سلمة بن رجاء الكوفي 
وقال: «إسناد صحيح». ونقل تصحيحه عنه الحافظ في «فتح الباري» )5557/١(‏ 
وأقرّه. وصححه النووي في «الخلاصة» .)۷١(‏ وضعفه ابن عدي بأن سلمة 
حدّث بأحاديث لا يتابع عليها. لكن الظاهر أنه لا بأس به» فإنه في هذا الحديث 


وافق غيره» كما فين حديث سلمان المتقدم. وغيره من الأحاديث الت دکز فيها 
هذا النهى. 


(۲) انظر: «المغني» »)35١9/1١(‏ «الشرح الممتع» .)١١١/١(‏ 











باب الاستنجاءِ م 








ا 5 و بو مهي اسه 
بكل جَامِدِ» طاهر› منى » ل .روك وعظم» ee e‏ 


لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء» ويجزئ الاستجمار في محل 
العادة» كما لو لم يكن غيره. ۰ 

وقيل: لا بد في الجميع من الماء؛ لأنه لما لم يتم الشرط 
فسد الكل. 

قوله: ,ِكل جامد» متعلق بالفعل «يجزئ» وهذا شرط ما 
اور و أن کر جا ال وا قي 
والمدرء والورق» والطين اليابس» ونحوهاء وهذا هو الصواب إن 
شاء الله» وهو: أن الحكم لا يخص الأحجار؛ لأنه متى ورد النص 
بشىء لمعنى معقول» وجب تعديته لكل ما وجد فيه ذلك المعنى» 
المع هنا: إزالة عين النجاسة. وهذا يحصل بغير الأحجار 
كحصوله بها. فان کان غير جامد کرٌځو ونديّ لم يجزئ؛ لأنه لا 
يحصل به المقصود. 

قوله: «طاهر» هذا الشرط الثانى» بخلاف النجس؛ كالروث» 
وجلد الميتة» ا المتنجس› ل فى الروثة: «هذا ركس»؛ 
ولآنه إذا كان جما ل بكرن مطهرا: ۰ 


0 
د 
هه 


قوله: «مُنَقّ» هذا الشرط الثالث؛ لأن الإنقاء مشترط فى 
الاستجمار ‏ وقد تقدم اء 


قوله: «لا رَوْثْ وعَظم» ذكر الأشياء التي لا يصح الاستجمار 
بها. والدليل على ذلك: أنه بي نهى عن الاستجمار بالعظم والروث 
د کا تقدم - وعن ابي هريرة وَلِكِنْه قال : اتبعت رسول الله 5 وخرج 
لحاجتهء فقال: «ابْغِيِى أَحْجبَاراً 


۶ 


أسْتَنفِضل بها» أو نحوه «ولا تَأتِيِى 
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ومخترم» ومتصل بحيوَان» ويجزئ الوضوءٌ قبله. 
بعَظم ولا رَوْثْ) , وفي رواية: حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت: ما بال 
العظم والروثة؟ قال: اهما مِنْ طعَام الجن». . وفي حديث 
أبن ره و «وكُلٌ بغْرة عَلَفْ لِدَ ET‏ ولا متافاة نين هذا 
وما قبله» لإمكان حمل الطعام في حديث أبي هريرة ينه على طعام 
الدواب» ثم إن العظم املس وا كان مورا ریما جرع 
والأملس لا يزيل النجاسة؛ بل يبسطهاء وهذا إن كان عظما طاهرا؛ 
فإن كان نجساً لم يطهّر. 

قوله: ووم اف ما له حرمة؛ ككتب فيها دذكر الله تعالى» 
مثل كتب لای والفقه. ونحوها؛ لا فيه من هتك الشريعة 
والاستخفاف بحرمتهاء ا كفت على الووق کات غ مد ا 
كالشعر المذموم» أو المجلات الفاسدة» وليس فيها ذكر الله فقيل : 
جرا لله ل ما لف وكرهه اكد السشية» لحرمة الحروف 
العربية التي كتب بها المصحف” ٠‏ والله أعلم. 

قوله: «ومتصل يحبيوان» كذيل البقرة» أو أذن الشاة؛ ن 
الحواق له جرمة» با من هن لجار اء يولس فاا 
ا ا 

قوله: «ویجزئ الوضوء قبلة» أي قبل الاستنجاء» بمعنى أن 
يتوضا ثم يستنجي عن الخارج»› وهذه رواية عن الإمام خی 
اختارها الموفق ابن قدامة» وابن أخيه شارح «المقنع»» والقاضي› 


000 أخرجه البخاري (00()› والرواية المذكورة في کاب «المناقب» من ااصحيح 


البخاري» ٠(‏ »© وحديث ابن مسعود طون رواه ه مسلم ٠(‏ 6 6). 
(۲) «حاشية ابن عابدين» (١/١٠أ).‏ (۳) «الفتاوی) (۲۱/ ۲۰٥‏ كلاه .)٥۷۸‏ 

















وابن عقيل» وغيرهم» وقدّمها في «المحرر""'". والمذهب: أنه لا 
يجزئ» وقد خالف المصنف غيره من مؤلفي الحنابلة» فأكثرهم 

وول ما ذكره الم حدينة عل وه قال كنت رجا 
اسر ت رعلا أذ سال النبى كله لمكان انية. فسال» فقال: 
«نَوَضّأ وَاغسِل ذَكَرَكَ). وعند e‏ «نَوَضّأ وَانْضَح فَرْجَك)”". 
قالوا: فتقديم الوضوء على غسل الذكر يفيد جواز الوضوء قبل 
الاستنجاء. 

لكن يعارض هذا رواية أخرى عند مسلم: يَغسل ذَكْرَهُ 
ا فى إن الراو لا هى الريب فالا حرط للمسك آنا 
يقدم الاستنجاء على الوضوء» لکن لو فعله ناسياًء أو جاهلاً صخت 
صلاته إن شاء الله» والله أعلم. 


.)٠١ /١( «المحرر»‎ »)۲۳١ 2716 /١( «الشرح الکبیر»‎ »)١55 /١( «المغني»‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه في باب «النجاسات». 
02 ااصحيح مسلم» )°( )(17۷(. 











کک 


12 بَابُ الؤْضُوءِ أله 


وه 


ور شا ىو 5 ع اه 
موجه رج من سبيل » ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الؤُضوءء بضم الواو: الفعل» وبفتحها: الماء الذي يُتَوضًاً 
دسا a a‏ وفر لله N‏ 
والحسن» سمي بذلك: لتحسينه فاعله في الدنيا بإزالة الأوساخ 
والأقذارغ وقي الآخرة بالمور الل يحهل مته كما تبت :فى 
)2 
السنة © . 


























وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة» تعبداً لله تعالى 
على صفة مخصوصة» والاستعمال يصدق على الغسل والمسح. 

قوله: «مُوجِبْةُ» أي: ما يوجب الوضوءء وهي نواقضهء وقد 
جمع المصنف بين الوضوء ونواقضه وسننه في باب واحد» وكلامه 
مختصرء وقد ذكر المصنف من نواقض الوضوء سبعة» منها ما هو 
مجمع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه» وأسقط منها: عسل الميت؛ 
لآن الصرات أن غسل المت لا يتقضن الوضوء» ]ذلأ دليل على 
تلع كنبا أسفظ معيا قرليم : اكز ما أرسب غا اچ 
وضوءاً»؛ لأن فى ذلك نظراً يتبين فى باب «الغسل»» وزاد عليها: 
الردة. سراق ماق الك ب إن قاع الب 

قوله: «خارجٌ من سبيل» أي: طريق» والمراد به: مخرج 
الحدث من بول أو غائط. فالخارج من مخرج الحدث موجب 
لر قليلة كاك أو کر > تادرا كان أو معدا > فالمححاد: 


.070( ومسلم‎ »)۱۳١ أخرجه البخاري‎ )١( 
































كالبول» والغائط. والمذي» والريح» وهذا مجمع عليه. والنادر: 
کالدم» والدود» والحصىء. ونحو ذلك. وهذا هو المذهب» وهو 
قول الجمهور. والدليل: قوله تعالى: أو جك أَحَدُ نکم ص 
لْعَابطٍ چ4 ا ققد كان وجرت ال و على ال 
الغائط» وهو المكان المنخفض من الأرض» والآية كناية عد ا 
الحاجة من بول أو غائط . 

وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله اة : «لا تُقْبَل صلا 
َحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتٌ حى يََوَضَّأ'''. وقال يه في المذي: «يَفْسِلُ ذَكَرَهُ 
ES DS‏ أذ نسح وبيع :00 
إلى غير ذلك من الأدلة. وأما النادر؛ كالدم..... إلخ فينقض؛؟ لأنه 
خارج من مخرج الحدث» ولأنه لا يخلو من بَلَةِ تتعلق به. 

وی فق دا من حدثه دائم ‏ وهو من لا يمكنه حفظ 
حدثه والتحكم فيه فإنه لا ينتقض وضوؤه بخروجه» کمن به سلس 
و إلى ريح كالفازاكه أو فاط فف للصلاة حك ول 
وقتهاء ويتحفظ بشىء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ملابسه وبدنه 
وفوا کے مد شرم ا الا قزم ا قبطل 
لقوله تعالى: 50 أَشَّهَ ما سطع الحا لاء ور ميس 
على المسشحاضة الى آرت أن رصا لكل هب" وسياتى 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١75(‏ ومسلم (5515) واللفظ له. 
(۲) تقدم تخريجه في باب «كيفية تطهير النجاسة». 


(۳) تقدم تخريجه في باب «المياه». 
() انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)٤٥١/۲(‏ 

















لذلك مزيد بيان في باب «الحيض» - إن شاء الله تعالى -. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن لم يمكنه حفظ 
الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضاً ويصلي» ولا يضره ما خرج 
منه فى الصلاة» ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة» وأكثر ما 
ولا ضا لكل صا راه وله أن يصلي الفروض 
والترافل. 

قوله: «ورِدَةٌ» هذا الثاني من موجبات الوضوءء والردّة: قطع 
المسلم المختار إسلامه بقول أو فعل» أو اعتقادٍ كفرٍء أو :شك فنا 
علم من الدين بالضرورة. 

فإذا عاوة إسلامه فلس له أن پصلے حتى يتوضا»ء وإن كان 
توطنا ل واف رار الملهي» رامعلا ينول ما ا 
ا ا عم که [الزمر: 18]. 

والراجح: أن الرّدّة لا توجب الوضوء؛ لأن الطهارة إذا 
وجدت فهي باقية لا تزول إلا بما دل الشرع على أنه ناقض» ولا 
دليل هناء والله أعلم. 

أما الآية فلا دليل فيها؛ لأن المشهور أن الإحباط 
مشروط بالموت على الردة» ثم إن الإحباط ينصرف للثواب دون 
العمل. 

ومن الفقهاء من لا يذكر الردة من النواقض» لعدم فائدتها؛ 
لآنه إن لم يَعْذْ إلى الإسلام فظاهرء وإن عاد وجب عليه الغسل 


.)۲۲۱/۲۱( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 











و 


باب الؤضوءِ م 








ا ره 3 ت و 7 جاع اع 
وَرْوَال عقل› إلا بنوم يَسِيْر جالِسا أو قائماء 6 1 1 EE‏ 


على احد التوليق د وونل فيد لوقيو 

قوله: «وزوال عقل» هذا الثالث. وزواله على نوعين: 
١‏ - زواله بالكلية. وهذا بالجنون. 
؟ - زواله بمعنى تغطيته لوجود عارض لمدة معينة؛ كنوم» أو 

إغماءء أو سكرء أو بنج لعملية جراحية» ونحو ذلك. 

فأما زواله بالجنون أو اا أو السكر» قهذا تاقفن للواضوء 
قليله وكثيره؛ لأن هذا فقد للعقل؛ لأنه لو نبِّه لم ينتبه» ففي إيجاب 
الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو اكد منه. 

وأما النوم ففيه تفصيل: فعلى ما ذكر المصنف النوم ناقض 
للوضوءء إلا ما استثني . 

قوله: «إلّا بنوم يسير جالساً أو قائماً» استثنى المصنف من 
زوال العقل: النوم ا الجالس وغ القاعد: أو القائم وهو 
الواقف على رجليه» فدل على أن النوم ليس بحدث» ولكنه مظنة 
الخدت ولا بكرن مظنة الحدث إلا إذا كان راء أما البسير فليس 
بمظنة» وهذا هو المذهب» والمرجع في اليسير إلى العرف؛ لأنه لا 
حد له في الشرع . 

ويفهم من كلامه: أن النوم من المضطجع ناقض يسيره وكثيره؛ 
لأنه لم يستثنه» وأما نوم الراكع والساجد ففي رواية: أنه ينقض؛ 
لانفتاح محل الحدث. وهو ظاهر كلامه أيضا؛ لأنه لم يستثنه. 
والرواية الثانية: أنه لا ينقض إلا إذا كثر؛ لأن حالهما حال من 


22/0 «(شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ 0J 

















أحوال الصلاة اة الجالس. والأول رجح › لما تقدم» وقياسهما 
على الجالس لا يصح؛ لانفتاح محل الحدث""' . 

وظاهر قوله: (إلا بنوم) أن النوم داخل في زوال العقل» ورد 
dS‏ ليس جروا ليه يل OES‏ 
صاحب «الفروع»: «زوال العقل أو خط . 


وفي وجوب الوضوء من النوم خلاف طويل بين الفقهاءء 
والراجح في ذلك: التفريق بين المستغرق في نومه وغير 
المستغرق» فمن نام وظنَّ بقاء طهارته لكون نومه يسيراً يغلب على 
الظن أنه لم يُحدث فلا وضوء عليه مطلقاء سواء كان قاعداء 
أو قائماً. أو مضطجعاً. ومن نام مستغرقاً في نومه انتقض وضوؤه. 

وهذا اختيار شيخ 0 ابن تيمية' '' وبه تجتمع الأدلة. فقد 
ورد عن صفوان بن عسال ڪي به قال: «أْمَرَنَا رسول الله ل إِذَا كنا 
سَفْراً ألا نع خَمَافَنَا ثلاثة َم وَلْيَالِيَهُنَ إلا مِنْ جَنَابَةِء وَلْكِنْ مِنْ 
غائ وبول ونوم . فدلٌ هذا على أن النوم ناقض» كما أن الغائط 


والبول ناقض . 


1 03 1 3 ا 
وورد فى حديث أنس وليه : «أن الصحابة وين كانوا ينامون ثم 
ا عدر و + 5 2 ,)0( 
يَصَلونَ ولا يَتَوَصْؤُونَ). وعند ابي داود: «حتى تَحَفْقَ رَؤُوسُهمَ) و" 
)١(‏ «الإنصاف» /١(‏ ١٠۲)ء‏ «الممتع شرح المقنع» .)5١8/١(‏ 
(۲) «الفروع» (۱۷۸/۱). (۳) «الاختیارات» ص(۳۷). 
606 أخر جه الترمذي 040 والنسائي )1/ «(AT‏ وابن خزيمة »)١95(‏ وصححه الترمذي . 
(5) أخرجه البخاري (5597) ومسلم .)۳۷١(‏ والزيادة لأبي داود »)۲٠١(‏ والدارقطني 
(۱۳۱/1) وقال: احديث صحيح) . 

















مَاكالوضوء پو 
5 
ومس فرج اد ىكه » Û‏ قال a E‏ قف E e A‏ قت 


a Ty‏ اذ لو کان 
يدل على أنه لا ينقض» فيحمل هذا على النوم الذي لا يزيل الشعور 
أحدث لم يس بنفسهء ومما يؤيد ذلك حديث معاوية يبه عن 
النبي بي أنه قال: «العَينْ وِكَاءٌ السَّوء فَإِذَا نَامَتِ العَيتَانِ اسْتَطْلّقَ 
الوگاغ»“. والسَّهِ بقح السين: حلقة الا والمعنى: أن اليقظة 
تحفظ الدبر» وتمنع من خروج الخارج منه وهو الريح. كما يحفظ 
الوكاء الماع ف السقاء. 
فدلٌ الحديث على أن الإنسان إذا لم يحْكمْ وكاءه بحيث لو 
أحدث لم يحس بنفسه فإن نومه ناقضء وإلا فلا. 
والفرق بينهما: أن النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب 
فتغطيه عن معرفة الأمور الظاهرة. والناعس هو الذي رهقه ثقل 
فلطعه غ معرفة الأشوال الا قال آهل :اللجة؟ وال قفن 
ع ا O‏ 1 
الراس. والنوم في القلب» .: 
قوله: «ومَسٌ فرج آدَميّ بِيَدِهِ» هذا الرابع» والمسٌ هو ما كان 
بدون حائل؛ لأنه مع الحائل لا يُسمى مَسَاَء وأكثر الفقهاء على أن 
)١(‏ أخرجه أحمد (4۲/۲۸)ء والطبراني في «الكبير» (93756) وزاد: «ومن نام 
فليتوضاً» وهذه الزيادة وزذات - أيضاً - في حديث علي ونه عند أبي داود ورت °( 


وأحمد (۲۲۷/۲). وكلا الحديثين فيه ضعف. لك لعله يثك يعضهنما عضا 
(۲) انظر: «اللسان» .)٤٤۹/۱۳(‏ 

















الم بالك واللفين بها ر : فهو أعم. ونقل العنقري في 
اا عن ابن هة اا بد واا 


وقوله: «فرج آدمييّ ٠‏ الفرجح: اسم لمخرج الحدث» والمراد: 
ا والدبر» وقبل المرأة» سواء فرجه أو فرج غيره. 
وقوله: «فرج) أفاد أن مَس ما حول الفرج - القبل والدبر - 
لا یو جب الوضوء . 
وقوله: «آدميٌ» يخرج فرج غير الآدمي» كالحيوان» فلا ينقض 
باتفاق الأكمة. 
وقوله: «بيده» أي: بكفهء فلو مس بذراعه لم ينقض؛ لأن اليد 
عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف» لقوله تعالن* غووالسَارفٌ. وَالسَاركَة 
قا اا 
يكون الماس کر أ الك بشهوة أو بغيرها. وهذا هو المذهب؛ 
ع ع 3 5 5 22 
و لیت رة يكف ضنوانا 5 ذا أن رسول الله 
قال: من م ن كو نا 
وعن أبي هريرة نه أن رسول الله بي قال: (إِذَا أَمُضَى 
اَذ بيده إلى وکرو ليس دولا ستر ققد وَجَبَ ا 
)١(‏ «حاشية العنقري على الروض» .)58/١(‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۲۰۲/۱» .)5١9‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »)١8١(‏ والترمذي (85)» والنسائي 425٠١ /١(‏ وابن ماجه »)٤۷۹(‏ 
وأحمد (556/:55), وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح)». ونقل عن البخاري أنه 


قال : «أصح شيء في هذا اليات: حديث بُسرة) . 
20 أخرجه أحمد /١5(‏ °(« والبيهقي OTT)‏ وابن ¿ حبان (۳/ ۰۱ 6°( وغيرهم من = 


به يهما [المائدة: .٨۸‏ وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن 

















ولا فرق كما تقدم بين ذكره وذكر غيرهء لقوله: «فرج آدمئّ» ؛ 
اه إذا ات سين که الاجا اع إلى مد لكر کی 
أولى» فإنه أدعى إلى الشهوة وخروج الخارج. 

6 واد ب ي ع : 5 220 

والقول الثاني : أن مس فرج غيره لا ينقض› لعدم الدليل . 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين ذَكّر الصغير والكبير؛ 
لح اح سمي ايسور ولأنه ورد فى رواية عند 
تحمل والنسائي» وغيرهما من حديث س وكيا : «ويتوضأ من مس 
الذّكَراء لكن هذا اللفظ شاذ. 

وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله قال: سألت أبي عن 
الرجل يمس ذكر الصغير؟ قال: أعجب إليّ أن يتوضاً"» وعن 
اروا ل يفن س ذكر الطفل ع اعا الآمدس” 

وظاهر الحديث: أن مس الأنثيين وهما الخصيتان لا ينقض› 
وهذا قول عامة أهل العلم» كما حكاه الموفّق؛ لأنه لا نص فيه 
= طرق» عن يزيد بن عبد الملك النوفلي» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة ڪيه 
والحديث فيه ضعف» لضعف يزيد بن عبد الملك» > لکن تابعه نافع ب بن أبي نعيم 
لقارئ» عن المقبري» وهو صدوق. وبه احتج ابن حبان» كما نص على ذلك في 


اصحيحه) (۳/ 507). وقد نقل الحافظ في «التلخيص» )١757/١(‏ تصحيحه عن 
لحاكم» وابن عبد البر. وقال ابن السكن: «هو أجود ما روي في هذا الباب». 
وصححه النووي في «الخلاصة» .)۲۷١(‏ 

)١(‏ انظر: «التمهيد) .)٠٠١/١۱۷(‏ () «المسائل» ص(۱۷). 

.)5 5 /١( «(شرح الزرکشي» (۸/۱(. 5 «المغني)‎ 2١ 




















وظاهر كلام المصنف: أن الملموس فرجه لا ينتقفض وضوؤه؛ 
لذن الوجوب من الشرعء وقد ورد في اللامس . 


والقول الفاق : أن مس الذق لا يتقضن الوضوع: وهو رواب عن 
مني الجا :كر عا وها قان ل كو إلا بف مك 


والراجح في هذا والله أعلم ‏ أن الوضوء من مس الذگر 
مستحب » ولي بواجب. وهذا رواية عن الإمام اج وعزاه 
ابن عبد البر إلى مالك" > وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية””2 


چوا الأدلة فإن حمل الأمر في حديك بسرة ونا على 
الاستحباب ينبنى عليه العمل بحديث طلق بن علئ» وهذا اولي هذ 
القول بنسخه؛ لأنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فلا يصار إلى 
النسخ . 

وأما الذين وچوا الوضوء فإنما اوه بحديث مختلف فيه» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۲» »)١87‏ والترمذي »)865٠0(‏ والنسائی »)٠١١/١(‏ وابن ماجه 
(48): وأحمد (17/4). والحديث مح قرم مسيم این عفنا 119 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۷١ /١(‏ وابن حزم كما في «المحلى') 
0). وضعفه آخرون» منهم: الشافعي كما ذكر الحافظ في «التلخيص 
»)14/١(‏ وأبو حاتم» وأبو زرعة كما في «علل الحديث» لابن أبي حاتم »)٤۸/١(‏ 
والدارقطني »)١59/١(‏ والبيهقي كما في «الخلافيات» (۲۸۲/۲). وغيرهم» وقد 
ضعفوه من أجل قيس بن طلق راوي الحديث عن أبيه» فإنه متكلم فيه» وقد رجح 
الحافظ ابن حجر أنه «صدوق». وذكره ابن حبان فى «الثقات» (71/5). وقال 
لے 0۹0 قبن بن طلق يماض + ہے قار ” 

(149 «التمهيدة ۹۹0۷ «شرح الزركشي» (1/ 0 

(۳) «مجموع الفتاوی» .)2555/7١(‏ «الإنصاف» .)5١7/١(‏ 











و 








بَابٌ الؤضوءِ م 
۳ | — 

2 ا ماعو 6 %0 

وملاقاة یر ني رجل وامراة لهوو يع e‏ كاذه لج ee e‏ 


معارض بمثلهء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأظهر أنه لا يجب 
الوضوء من مس الذكر. . ؛ فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح» بل 
الآدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب» لكن الاستحباب متوجه 
١‏ 09 
ظاهر) . 

وغل هذا فلا تقض وضو الفراة إذا عدت دك طتلها أو 
فرجه؛ لأن فس الفرج لغير شهوة لا ينفض الوضوء» وقد تقدم 
e‏ 

وأنا مس الهراً؟ فرجها فهو ناقض على المذهب» وهو ظاهر 
كلام المصنف؛ لأنه قال: «فرج آدميٌ». 

قوله: «وملاقاة لبشرَدّي رجل وامرأةٍ لشهوة» هذا الموجب 
الخامس . 

وقوله: «لشهوة» اللام للتعليل. والمعنى: أن بشرة الرجل إذا 
لامك بقوة الوا عة وجب الوضوض أو لاقت بشرة السرأة 
بشرة الرجل» والبشرة هي: ظاهر الجلد. فخرج بذلك ما لو كان 
عليه ا ولو را ثلا جب الررضوت. دالواد اة الذكر ذا 
بلغ حداً يشتهي معهء لا البالغ فقطء. وبالمرأة: الأنثى إذا بلغت 
كذلك لا البالغة» فالمراد: أن يكون اللامس والملموس محلا 
للشهوة: فيقضن وضوء اللامس متهما بشرة الاخر لشهوة. وهذا هو 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» )15١/7١(‏ (077/70). وانظر: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 


الفقهية» .)٤۸۸ /١(‏ 
(۲) انظر: «فتاوى ابن عثیمین» (۲۰۳/۱۱). 

















وظاهر كلام المصنف أن الوضوء يجب على اللامس 
والملموس؛ لأنه عبر بالملاقاة وهي مفاعلة لا تكون إلا بين اثنين» 
وما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس إذا 
وجدت الق لاء الضاتين. ذكر فلك ابن قدا نوهو قول 
وجه موافق للقياس› لكنه مبئلى على القول بان ر المرأة بشهوة 
الملموس من باب أولى . 

تيص الشزة يفيك أن لس الشعرةه والسن» والظفرء لا 
ينقض . وهو الاه 

ويستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى: «أو لسم الاب 
[النساء: *14]. وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين. ويؤيد ذلك قراءة 
حمزة» والكسائي من السبعة (أو لمستم) بغير ألف» فيكون معناها : 

05 5 5 5 ور . 

الإفضاء تالبك إلى بعص الجسد» وحتى على فراءة لس يجور 
أكون الالام راخدا تخ عاقيف الل "أ وا ةا على 
اللمس بشهوة؛ لأنه مظنة الحدث» فوجب حمل الآية عليه. 

هذا القول الأول في المسألة» وهو: أن الملاقاة تنقض 
بشهوة » وهذا هو المذهب» وهو قول مالك» وجماعة من السلف. 

والقول الثانى: لا تنقض مطلقاً. وهو قول الحنفية. 

والقول. الغالك: تقض مطلقا . .وهو قرل الشافعية» ‏ ورواية عن 
)١(‏ «المغني» .)55١/١(‏ () «الإنصاف» .)5١77/1١(‏ 
(۳) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي  ”91/١(‏ ۳۹۲). 

















والصحيح: أن مس المرأة لا ينقض الوضوءء سواء أكان 
بشهوة آم لاء إلا إذا خرج منه شيء» ودليل ذلك: حديث 
عائشة ًا : أن التبي 45 بل مرآ مِنْ نِسَاتِه وشرّع إلى الضصّلاة 
CEC AEE CARL ENE E ESE,‏ شال: 
فصحگت» . 


يعنيات أبضا قالع كنك آثاء ین يذي رَشول اق 


0 


و .8 4 »0 0ك سا ع مس كج ت 2يف To a‏ 2 
ورجلاي في قبلتِد فإذا سَحَد غَمَرَنِى فقبّضت رجليّء فإذا قام 


5/١١ «بدائع الصنائع» (۱/ °( (مغني المحتاج»‎ »)۳۲١ /۱( «الاستذكار»‎ )١( 
.)5١١/1١( «الإنصاف»‎ 

02 أخرجه أبو داود (۷۹)› والترمذي «(A)‏ وابن ٠‏ ماجه 010 وا جمك و٠‏ 1°( 
من طريق وکيع › حدثنا الأعمش› > عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة ب بن الزبير». عن 
عائشة به. . وقد ضعفه قوم منهم: : البخاري» وأبو حاتم E‏ 
وس بن معي التطافم وغيرهم. . قالوا : لأن عروة المذكور ليس هو ابن + الرسين 
وإنما هو شيخ مجهول يُعرف بعروة المزني» ولأن فيه انقطاعاًء فإن حبيب بن 
آبي ثابت لم يسمع من عروة» كما قال البخاري» وقد صحح الحديث جمع من 
الأئمة منهم: این عبد البر كما ف «الاستذكار» (۳/ 07). وار بن التركماني في 
«الجوهر النقى» (۱/ ۲0( والزيلعى ذ فى (نصب الراية» /١١‏ 1۷۲( وابن كثير فى 
الاتفسيره) (۲۷۸/۲)» وأحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» (85)» وغيرهم. 
وأجابوا عن العلة الأولى بأن عروة هو ابن الزبير» كما ورد مصرحاً به عند أحمد» 
وار بن ماجه» ثم قوله: د .. إلخ» يؤيد أنه عروة بن الزبيره فإن مثل هذا 

وأما سيا لاا ولا ینکر لقاؤه 
عروة على ما ذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» 0 .»)٥‏ ويؤيد ذلك قول أبي داود 
(T/1)‏ «(وقد روى حمزة و الزات عن حبتت» عن عروة ر تن الزنير؛ حديثاً 
صحيحا». ثم إن الحديث له طرق أخرى لعله يتقوى بها. 

















بَسَظْتُهُمَاء قَالَتْ: وَالبَيُوتٌ يَوْمَيِذٍ ليس فيا مَصَابِيحُ)”" . 


فقولها: ١عْمَرَنِي)‏ دليل على أن لمس المرأة لا ينقض» ولأن 
إيجاب الوضوء من الشارع» ولم يرد بهذا شرعء وأما الآية فالمراد 
بها: الجماع» فإن أكثر السبعة قرأ: #أوَ لس بألف» ولفظ 
المفاعلة لا يكون إلا من اثنين» فدَلّ على أن المراد الجماعء والله 
اغلى. 

وقد ورد تفسيرها بالجماع عن ابن عباس ويا فإنه قال: 
ا ا ا واللكاين د اا واکان ابن جر 
لصحة الخبر عن رسول الله َلِ: «أنه قَبّل بعض نسائه ولم 
ie‏ 

وتفسير ابن عباس مقدم على غيره» لدعاء النبي 5 ي لهء إلا أن 
يعارضه من هو أرجح منه . 

ثم إن فى الآية دلالة على أن المراد: الجباع؛ لكشو ا 
فاا قال و البو اكوا ذا فيتس إل, ا اا 
كيفك وک ل الق وسا اريك وا إن 
50 وهذه طهارة بالماء أصلية صغرى» ثم قال: «#وإن تم 
حنم جا اا وهذه طهارة بالماء اصلية كبرى» ثم قال ا 
ود كي ا ف رصیق أو عل سَمَرٍ أَوَ ا 
0 النايط أو ا الساء فم دوا 6ك را الا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (01)., ومسلم .)0١5(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» )١51/9(‏ «فتح). (") «تفسير الطبري» (97/48"). 











و 


باب الؤضوءِ م 








وأكل لحم جَرُوْرِ 0000 


فذكر البدل من الماء وهو التيمم» وذكر سبب الصغرى أو 2 
اح مك4 وسبب الكبرى أو لَمَسَتُم»# فلو حمل هذا على المسٌ 
باليد لخلت الآية من سبب الطهارة الكبرى» مع أنه قال: «إوإن 
0 جَنبًا4 . 

ثم إن من المعلوم e‏ نساءهم مما ڌ تعم به البلوى 
ويكثر بين الرجل وامرآته» فلو كان هذا مما ينقض ا لبيّنه 
الرسول ية لأمته» ولكان مشهوراً بين الصحابة وء ولم يُنقل أن 
أحذاً من الصحابة كان يتوضاً بمجرد ملاقاة بشرته لامرأته» ولا نقل 
أحد في ذلك حديثاً عن رسول الله ع . 

أما الآية فإن كان المراد بها الجماع فلا كلام» وإن أريد بها 
ماه وأعم من الجماعء فيقال» إذ ا وا اتلس 
العاري عن ذلك فلم يُعَلَّ الله به حكماً . 

0 وفيا عن عنس اعراثة رة ف واا الول ان مس 
المرأة ينقض مطلقاً فلا أصل له في كتاب ولا ستَة . 

در «واكلٌ لخم جَرُْوْرِ» هذا السادس مما يوجب الوضوء. 
والجزور ‏ بفتح الجيم ‏ يقع على الذكر والأنثى من الإبل وجمعه 
جَزْرء والقول بأنه ناقض هو من مفردات المذهب» وبه قال إسحاق» 
وابن المنذر» وابن خزيمة» واختاره البيهقي» ورجّحه ابن القيم» 
وا تاره العووق من علماء الشافعية"”, والجمهور على آهل 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 055)» «الشرح الممتع» .07757/١(‏ 


(0) «الإنصاف» .»)5١15/١(‏ «شرح النووي على مسلم) (۲۸۸/۳)ء «تهذيب مختصر 
السنن» .)۱١١/١(‏ 

















ينقض: ودليل المذهب: حديتث البراء بخ غعازب وه قال: ستل 
رسول لله ية عن الوضوء مِنْ لحُوم الإبل؛ فقال: «توضؤوا منها) 
۳ 
وسئل عن الوضوء مِنْ لْحُوم العْنْم» » فقال: «لا تتوضووا منها) 
وعن جابر بن سمرة نه : أن و الك رسول الله ل : آتوضاً 
من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شكت ا قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ 
قال : «نَعّم» . 
وهذا هو المختار فى هذه المسألة. لقوة الدليل» وأما حديث 
جابر بن عبد الله وِ#هها: ١كَانَ‏ آخرّ الأَمْرَينِ مِنْ رَسُولٍ الله كَل تَر 
E‏ : 4 5 
الا مسق النانا > فهو على فرض صحته ‏ حديث عام 
خصصه ما ورد في نقض الوضوء بلحم الجزور. 
لآن لحم الجزور لم يُتوضأ منه لأجل مس النار» بل لمعنى يختص 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۸٤(‏ والترمذي »)8١(‏ وابن ماجه (5954)» وابن خزيمة (۳۲) من 
حديث البراء بن عازب 5ه » وهو حديث صحيح. 

(۲) أخرجه مسلم (750). 

(۳) أخرجه أبو داود »)١97(‏ والترمذي (80)» والنسائي (۱۰۸/۱)» عن شعيب بن 
أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر به. وهو حديث معلول. قال أبو حاتم 
فيما نقله عنه ابنه في «العلل» :)55/١(‏ «هذا حديث مضطرب المتن» إنما هو أن 
لنبي ب أكل كتفاً ولم يتوضاً. > كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر» عن جابرء 
ويحتمل أن يكون شعيب حدّث به من حفظه فوهم فیه». و غل آي نقد نقل 
لحافظ في «التلخيص» )٠٠١/١(‏ عن الشافعي أنه قال: «لم يسمع ابن المنكدر هذا 
لحديث من جابر» إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل» وعبد الله هذا قال عنه 
لحافظ فى «التقريب»): «(صدوق في 0 ويقال: تغير باخره». ويشهد لمعناه 
ما أخرهه الارن 60۷ عن جاب كل آله ل هن الرض هنا مسك الان 
فقال: لا. 




















به» ويتناوله نیئا ومطبوخا. 

وما خا ان عباس ويا عن رسول الله بي أنه قال: 
«الوّضوء مِمَّا يَخْرُحُ لا مِمَّا يَدخْل)''' فالصحيح أنه موقوف» ولو 
صح فحديث 2 بن سمرة والبراء راء أصح منه وأخص . 

وقول المصنف: «وأكل لحم» يدل على أنه لا فرق بين قليله 
وكثيره» كما أنه يشمل المطبوخ» والمشويء والنَّبِئ؛ لأنه لحم. 

والمشهور من المذهب: أن الحكم خاص باللحم» 
الهبر""» بخلاف الكرش» والكبدء والشحمء والأمعاء» ونحوهاء 
لآن النص لم يتناولهاء فإن هذه الأشياء لا تدخل تحت مسمى 
اللخم. قال الزركشي؟ اهو اختيار الأكثرين» . واختاره الشيخ 
تد ين اراي 

والقول الثاني : أن الحكم عام» فالكل ينقض» وهو وجه في 
المذهبء واختاره الشيخ فك الرحمق السعدى؛ فاته قال: 
«والصحيح أن جميع أجزاء الإبل ناقض؛ لأنه داخل في حكمهاء 
ولفظهاء ومعناهاء والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل»"'. 

قالوا: ومما يؤيد ذلك أن لفظ اللحم في الشرع يشمل جميع 
(۲) أخرجه الدارقطني »)١5١/١(‏ والبيهقي .)١١6/١(‏ وإسناده ضعيف. انظر: 


.)۱١۷ /١( «التلخيص»‎ 

(۳) قال في اللسان :)۲٤۷ /١(‏ «الهبر: قطع اللحمء والهبرة: بضعة من اللحمء أو تَخضَّةٌ 
لا عظم فيها». 

)٤(‏ «شرح الزركشي» .)55١/١(‏ (5) «فتاوى ابن إبراهيم» (؟77/5). 


25 «المختارات الجلية»» ص(۱۷) . 

















حم بَابٌ الؤضُوءٍ 
ڪڪ ٠‏ 6© 
وَخْرَوْحٌ غائط» 9 بَوْلِء ا O‏ 


أجزاء الحيوان بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير كان تحريماً 
لجملته» فكذا هناء وكون بعض الأجزاء له أسماء خاصة» لا يدل 
على خروجها عن حكم اللحم. 

ثم إن العموم المعنوي يؤيد ذلك: فإن الهبر وبقية الأجزاء 
يتغذى بدم واحد» وطعام واحد» وشراب واحدء والرسول و لم 
يفصل للسائل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا وهذاء فلو كان 
الحكم يختلف لم يترك الرسول بلا بيانه'" . 

أما المورق» فالمشهون من الفذعتي انه لا يح الوضشوء هة 
لأن النص ورد في اللحمء والمرق ا سس لحناء واععار هذا 
الشيخ عبد العزيز بن باز. وفي وجه في المذهب: أنه يجب؛ لأنه 
من جملة الجزور»ء واختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين من باب 
الاحتياط”" . 

قوله: «وخروجٌ غائطء أو بولٍ» هذا السابع» والمراد بالغائط : 
العذرة» وهو في الأصل المكان المطمئن من الأرض» كانوا يأتونه 
للحاجة» فكنوا به عن نفس الخارج كراهية ذكره بصريح اسمهء فإذا 
خرج البول أو الغائط من أي موضع من البدن أوجب الوضوءء 
وهذا ممكن لا سيما في هذا الزمن» فقد يفتح للإنسان مخرج في 
بدنه لخروج البول أو الغائط فينتقض الوضوء بخروجها منه» لكن إن 
كان خروجها مستمرا صار حكمه حكم صاحب الحدث الدائم» 
)١(‏ انظر: «المغني» .»)۲٥٤/۱(‏ «الشرح الممتع» .)١۲ - 599/1١(‏ 


(۲) انظر: «المغني» .)٠٠٤/١(‏ «الفروع» (١/١١۱١)ء‏ «الإنصاف» .»)5١8/١(‏ «الشرح 
الممتع) (۳۰۷/۱)». «فتاوی ابن باز) ٥٦ /۱١(‏ ۔ .)٥۸‏ 











و 


باب الؤضوءِ م 








ع ا ع 2 ا 5 ا 2 
أو نجاسة فاحشة من سائر البلرق قف يه قا Sea Eee eS‏ 


وقد تقدم أول الباب”. 

وتخصيص البول والغائط يفيد أن الريح لا تنقض إذا خرجت 
من أي مكان في البدن عدا السبيلء ومن أهل العلم من قال: 
تنقض؛ لأن ما خرجت منه الريح له حكم المخرج في الخارج» 
وهذا أقرب. والله أعلم . 

قوله: «أو نجاسة فاحشة من سَائر اليَدَنِ» أي: خروج نجاسة 
فاحشة غير البول والغائط؛ لأنه تقدم ذكرهماء «من سَائر البَدَنِ) أي : 
من باقي البدن» غير السبيلين» وقيد ذلك بقيدين : 
ان کرد سا 
ےآ يكون ا : 

وقوله: «نجاسة» يخرج ما لو كان الخارج من بقية البدن 
طاهراً؛ كالعرق» واللعاب» ودمع العين» فهذا لا ينقض. 
كدم الأسنان» والرعاف» والجروح» والحجامة» وكذا القيء. 
فال هرر من المذهب أن ذلك إن كان اسا بنقضء وان كان قلي" 

O we, 

لم بض ٠‏ 

والصواب: أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوءء 
فلبلا کان أو كا إلا الول والخافط» وعو مله الشاتعية» وقول 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» »)۲۷١ /١(‏ «كشف الغوامض في أحكام الوضوء والنواقض» 


ص( )٤١‏ . 
(۲) «الإنصاف» (۱۹۷/۱). 

















eb‏ في | «الكافي» ٠"‏ وهو رواية عن أحمدء اختارها شيخ 
الإسلام ابن e‏ لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض› > فمن 
ادعى خلااف الأصل فعليه الدليل»› فإن ما ثبت بمقتضى اللي 
الشرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي» والتعبد بالأحكام الشرعية لا 
بقاء المخرج» فلم يتعلق به نقض كالجشاء والمخاط . 

وقد كان الصحابة وين يباشرون من معارك القتال ما هو من 
الشهرة بمكان» فلو كان خروج الدم ناقضاً لما ترك رسول الله ككل 
بيان ذلك مع شدة الحاجة إليه. 

ومثل الدم: القىء» وغاية ما فيه حديث أبى الدرداء وليه 
أن الل قله قاع ا 

لكنه مجرد فعل» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب؛ لأنه 
خالٍ من الأمرء بل غاية ما فيه أن يدل على مشروعية التأسى به 
فى کلک .والناسى لس اجا إذا لم يوجد إلا الفعل المجردء 
بل يدل على الاستحباب» كما جاء عن النبي بيا والصحابة أَنَّهُم 
)١(‏ «الكافي في فقه أهل المدينة» .)٠١١/١(‏ «المجموع» (؟/8). 


002 المجموع الفتاوى) »)٥۲٦/۲۰(‏ (557/51). «الإنصاف» /١(‏ ۱۹۷). «فتاوى اللجنة 
الدائمة» (4/١51١5؟).‏ 

() أخرجه أبو داود 2»)7728١1(‏ والترمذي (41). وأحمد (557/5)» وقال الترمذي: (إنه 
أصح شيء في هذا الباب». وأخرجه النسائي في «الكبرى» (۲/ 225١5‏ ونقل الحافظ 
فى «التلخيص) )۲٠۲/۲(‏ عن ابن منده أنه قال: الإسناده صحيح متصل». لکن في 
سنده ومتنه اختلااف. انظر كلام الشيخ أحمد شاكر عليه فى: تعليقه على «جامع 
الترمذي» .)١57/١(‏ 

















باب الوضوءِ پو 
\or‏ %— 
باقر ت 
وفرضه: النية» ل 


توضؤوا فول 

قوله: «وقرضة: النية» ع فرض الوضوءء والفرض لغة 
معناه: القطع. والحزء والتقدير. جاء في في «المصباج المنير»: فَرَضَ 
القاضي الحققة: قدرها وحكم بهاء ونرضيث الخشية فرضا: 
ا 

وفي الاصطلاح: هو بمعنى الواجب عند الجمهور» فهو: ما 
طلب الشارع فعله طلباً جازماًء وتأكد الفرض على الواجب ظاهرٌ 
رعا وان لاد 


والمراد رون الوضوء : أركاء لني لا يتم إلا بهاء وقد 
وقوله: «النية» هي لغة: القصد والعزم 508 وشيرها؟ 
العزم على فعل الشيء كربا إلى الله کال والمعنى: أنه لا يصح 
الوضوء إلا بنية» فينوي رفع الحدث الذي حصل له بسبب ناقض من 
نواقض الوضوءء تعبدً لله تعالىء لقوله يكِةِ: (إِنْمَا الأعمّال 
بالنيّات» ^ فالباء للمصاحبة. والمعنى: أن كل عمل لا بل أن 
يكون مصحوباً بنية إذا وقع من عاقل لهء ولا ينطق بالنية» بل ذلك 
من البدع المحدثة في الدين. 
(۱) انظر: «الأوسط») 2)١189/١(‏ المجموع الفتاوى) .)557/5١( .)555/5١(‏ 
(؟) «المصباح المنير» .)5١5(‏ 
0 المعجم مقاييس اللغة» (2)97557/0 «بدائع الفوائد» (۳/ .)١٠٤١١‏ «النيات في العبادات» 


للأشقر ص(9١).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 











ڪڪ يَابٌ الؤّضوءٍِ 
سم ٥4‏ 


3 8 ك 2 
وَغسل الوجه بفمه وأنفه» O‏ ا 


والوضوء عاف م أن الله قال نْب عليه ثواباً. فيأتي 
ا عفن أولو اجات الطماوةه ان قر ما س له الظهارة: 
كقراءة» وأذان» ارتفع حدئه» وإن نوی د نافيا حدثه ارتفع 
حدثه - أيضاً - لأنه نوى طهارة شرعية. 

قوله: «وغسل الوجه بِقَمِهِ وَأَنْفِهِ العَسْلَ: أن يجري الماء على 
العضوء فيخرج المسح» فليس بوضوء» وحَدٌ الوجه: من منابت شعر 
الرأس 'المعباد إلى أسفل اللحية طولاء وما , بيج الآذن: ال الان 
غرها بسو لدليل tl. CNS E‏ اف ال 
لاء فعسلا أ جوک [المائدة: .]١‏ فيغسل الوجه وما فيه من شعر 
خفيف يصف البشرة» كعذار: وهو الشعر النابت عند العظم الناتيء 
تحت صماخ الأذن» وعارض وهو ما على صفحة الخد من الشعر. 
وآماها ا اا فغ حك العثفيية لأ صا 
المواجية. كإن كان حفيقا زجب إيصال. الماد إلى ما حه إن كان 
كثيفاً غسل ظاهره» وخلل باطنه استحباباً - كما سيأتي إن شاء الله -. 








وقوله: ١بِقَمِهِ‏ وَأَنْفِِ الباء للمصاحبة» فتكون بمعنى: مع» قال 
تعالى : #أهيظ بسكو ّا لعود: ۸ آي مادم فالمعنى: : مع فمه 
وأنفه» لوجودهما فيه» انق هدي والله تعالى أمر بغسل 
اولي ا غ ا ولا يجب اثر تتا ها ون 
الرجه لأنهما فقن جملعه» لك سحب أن يبدا بهماء لآن الذين 


(۱) «الإنصاف» (١1/؟6١).‏ 











بَابُ الؤّضُوءٍ م 








ع 


وَيَدَيه بِمِرْفْمَيُه ومسشح 6 د بأَدْنِيه 00 


وصفوا وضوءه ييه ذكروا أنه بدأ بهماء ويجمع بينهما في غرفة واحدة. 
قوله: «ويديه بِمِرْفَقَيْهِ» أي: مع مرفقيه» فهما داخلان في 
غسل اليدين» لقوله تعالى: وَأَيْدِيَكجَ إل الْمَرَافِقَ4 [المائدة: +]؛ لأن 
إ4 بمعنى (مع) كقوله تعالى: #ولا تاوا اموم إل انول 
[النساء: ؟] اي مع أموالكم. وقيل: للغاية التي دل 07 على 


دخول ما بعدهاء وهو ما ورد في حديث أبي هريرة طبه : ١آ‏ 56 


3 


فَعَسَلَ وَبْهَهُ فَأسْبَعَ الؤشوء» ثم عَسَلَ يه اليُمتى > . ی اف فل 


a‏ حت حى أَشْرَعَ في العَضْدٍ. . »٠‏ الحديث» وفى 
رة قال : کا اھ ا 


الارتفاق؛ لأن الإنسان يرتفق عليه؛ أي: يتكئ . 


قوله: «ومشخ كل رأسِه بأذئّيه» المسح أخف من الغسل» فهو 
إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء» قال تعالى: «9وامسحوأ روسكم » 
[المائدة: 5]» والباء للإلصاق؛ لأن الماسح يلصق يده بالممسوح» وقد 
أوجبه الله في الرأس تخفيفاً» ويأخذ ماء جديداً لمسح الرأس» لحديث 
عبد الله بن زيد طايه وفيه: «ومَسَح برَأْسِهِ بِمَاءِ عير فصل يَدَيه. . .». 


وقولةة كل رآ هاا هو لاف کاب رال ك والمراد 


مسحه مرة واحدة بالاتفاق. . ففي حديث عبد الله بن زيد ونه : الثم 
6ه يل لس ت 2 


اذل 6 فُمَسَحَ م قَأَْبَلَ بھما و مره وَاحَدَةً) 


(۱) أخرجه مسلم (545). (۲) أخرجه مسلم .)۲۳١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (578). 

















رلا ذه مد هنا ت الشسر عد جو ي الاه الى اقل 
الرقبة. 

وقوله: «بأذنيه» أي: مع أذنيه» فهما من الرأس» فيجب 
مسحهما معه؛ لأنه کل و واظب على مسح الاين وقد ورد في 
حديث ابن عبا وا : «أنْ التي يل مَس بره ا ظاهرهمًا 
وَبَاطْنِهِمَا)”''. 

ويمسح أذنيه بفضل ماء رأسه» وليس في الستّة ما يدل على أنه 
ا 
غاا ب لدي ليع عت وذ 0: ا منت رأمة 
من فضل ماء كان فی بیو" . لكن ما في حديث عبد الله بن 
زيد ذه أرجح ؛ د أصح من هذاء وا جد اساد : 

قوله: «وغسل رجلبه بکعییه» لقوله تعالى: راڪم 9 
لْكَعَبَين» [المائدة: 5]. والكعبان: هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل 


الساق من جانبي القدم. والدليل على على دخول الک حديث 


»)٤٩۳( والنسائي (۷۳/۱)» وابن ماجه‎ »)۳٣( والترمذي‎ 2)2١71( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (۲۹۸/۱)» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح) إلا أن الرواة لم يتفقوا‎ 
على ذكر مسح الأذنين.‎ 

(۲) انظر: «الأوسط» »)٥۷۳/١(‏ و«الاستذكار» (؟/0”). 

(۳) أخرجه أبو داود (10)» من طريق سفيان بن سعيد» عن ابن عقيل» عن الربَيّع بنت 
مُعَوّذ وا . وهذا إسناد فيه مقال؛ لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو متكلم 
فيه» ولا يقبل ما تفرد به. وانظر: «جامع الترمذي» )4/١(‏ تحقيق: أحمد شاكرء 
«موسوعة أحكام الطهارة» (۹/ .)٠١‏ 











بَابُ الوضوءِ م 
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0 0 سَِّ ل 


وغَسْل رِجُلَيْهِ بِكَعْبَيه و ا الما لاة. 


dy‏ يان 
أبي هريرة وله :ا سل وجلو کی أشرع فى الان 


قوله: «وترتيبّةٌ كما ذكر الله تعالى» فيبدأ بما بدأ الله به» كما 
في الان يام اليرت ارا إذا فم إل الصلرة 0 
جوک وایدیکم إل المرافق وأفسحوأ ,روسك وَأيْجْآكُع | 
لكيه [العاندة: 5]. ووجه الدلالة على الترتيب: أن الله 0 
أدخل الممسوح ‏ وهو الرأس ‏ بين المغسولات» وهي بقية 
الأعضاءء ورتب بعضها على بعضء ولا يُعلم لهذا فائدة إلا 
الترتيب» والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» ولو لم يكن 
الترتيب واجباً لجمعت الأشياء المتجانسة» ولم يقطع النظير عن 
نظيره» والآية سيقت لبيان الواجب» والنبي بيه رتب الوضوء على 
صفة ما ذكر الله تعالى» كما نقل ذلك الصحابة وين وهو مفسّر لما 
ين كتاب الله تعالى. 


قوله: «والموالاة» أي: يوالي بين غسل الأعضاءء فلا يفرق 
بينهاء وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله» بزمن 
معتدل» فلا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه» أو يؤخر مسح 
الرأس حتى تجف اليدان. 

وقولنا: (بزمن معتدل) لأنه قد يُسرع جفاف العضو في بعض 
الأوقات دون بعض» فإن كان التفريق لتحصيل ماءٍ أو إسراف في 
استعماله» أو شيء زائد على المسنون فهو تفريق مؤثرء والوسوسة من 
هذا؛ لأنه مشتغل بما ليس بمفروض ولا مسئون. وإن كان الاشتغال 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

















بواجب في الطهارة كإزالة وسخ أو شيء ثقيل على الأعضاء يمنع من 
وصول الماء إلى البشرة لم يقطع الموالاة» إلا إذا كان على الثوب» 
فيقطع الموالاة؛ لأنه ليس من أعضاء وضوئه. وإن اشتغل بمسنون 
كتخليل لحية أو أصابع لم يُعَدَّ تفريقاً» كما لو طَوَّلَ أركان الصلاة""' . 
أما انقطاع الماء عن المتوضئ ثم رجوعه أو انتقال المتوضئ من 
صنبور إلى آخر ليتوضاً» فهذا لا يقطع الموالاة» إلا على القول بأن 
العيرة بظول القصل عرفا + لا بنشاف الأعضاء””*. 

والدليل على فرضية الموالاة: ما ورد عن عمربن 
الخطاب ويه : أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه. 7 
النبي ية فقال: «ارْجِعْ َأَحْسِنْ وَضُوءَك» فَرَجَعَ ث4 ا 
خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي بي : «أنَّ اشع کرای 
رجلا يُصَلَى وَفِي ظَهِرٍ قَدَمِهِ لَمْعَة قَدرَ الدَرهَم لم يْصِبهَا اا 
أن يُعِيدَ الؤْضُوءَ والصّلا . فلو لم تجب الموالاة لأجزأ غسل 
الل 

ولآن الوضوء عبادة واحدة فلا ينبني بعضها على بعض مع 


.)0١/١( «حاشية العنقري»‎ .)۱۹١ /١( انظر: «المغنى»‎ )١( 

9© انظرة المي 41551 «الشرح المع 015/17 

() أخرجه مسلم .)۲٤۳(‏ وانظر: «شرح النووي» (۳/ .)٠۳١ - ١75‏ 

- من طريق بقية» عن بحير - هو ابن سعد‎ )55١/55( وأحمد‎ »)۱۷١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
عن خالد» عن بعض أصحاب النبى بي . وهذا إسناد رجاله ثقات غير بقية بن الوليد‎ 
فهو مدلسن» وقد ذكر الحافظ في «التلخيص» (195/1) أنه ضرح بالعخديك في‎ 
«المسند» و«المستدرك». لكن تبقى العنعنة في شيخ شيخه. وضعفه ابن حزم في‎ 
عن الأثرم قال:‎ )7١15 /١( ونقل ابن عبد الهادي في «التنقيح»‎ »)7١/7( «المحلى»‎ 
قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم. والحديث له شواهد في بعضها مقال.‎ 
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وو 


یږ و 
وسله . اللسهة: فاه قانق EE E E RE a E E e‏ 


تقرق أخزاقيا» بل يهب أن يكرة ها هل مض وهذا هو 

الصواب» فإن الآية دلت على وجوب العْسْلء والنبي 4ل بين كيفيته 

وفسر مجمله بفعله وامره. فإنه لم يتوضا إلا متوالياء وامر تارك 
قوله: «وشُئَنة» ا 0 الوضوء ومندوباته» EE‏ 
والمندوب بمعنى واحد عند الجمهور ‏ كما تقدم ‏ وهو : اليف 

طلبه شرعا طلبا غير جازم . 

قوله: «التسشمية» ا إن التسهية مسئونة فى الوضوءء وهذا 

رواية عن الإمام أحمد. وهى ظاهر المذهب» وقد اختارها الخرقى» 

وابن قدامة» وغيرهما» فيسمي عند ابتداء وضوئه قائلاً: بسم الله. 

والمشوون هن العاعب نيا واجنة». ولط نيو + صن عله فى 

رواية أ ا لحديث ا هريرة ته قال : قال رسول الله عد : 

و ره 2م رفع ل 
«لا وضوء لِمَنْ لم يذكر اسْمَ الله عَلَيها . 
والراجح: أنها غير واجبة» بل هي سنّة» وهو مذهب الحنفيةء 

راا واعفاز. قلف ان لر ةو و هيك بوا ك 

.)١50 /١( «المغنى»‎ )١( 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(5)» «الإنصاف» .)۱١۸/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱١١(‏ وابن ماجه (۳۹۹)» وأحمل »)۲٤۳/٠١(‏ وفي إسناده 
يعقوب بن سلمة الليثي» وهو مجهول. والحديث له شاهد من حديث سعيد بن 
زيد وه وبي سعيد الخدري که ۰ وغيرهما. ومجموع هذه الأحاديث يقوي 
بعضها بعضأًء ويدل على أن هذا الحكم له أصل. انظر: «الإرشاد» لابن كثير 
(2©» ط(التلخيص» .)۸٦/١(‏ «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١55/١(‏ 


() «الأوسط» .)778/١(‏ «المبسوط» »)00/١(‏ «المجموع» .)٤١/١(‏ 
(5) «الطهور» ص(59١).‏ (5) «تفسير ابن كثير) .)٤۳/۳(‏ 

















قال الخلال: «الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أنه لا 
بها يغنى + إا ترك السمة» وذلك لما يلى : 

اننا قعاتي قال E‏ للبت N‏ ميقي إن N‏ 
أَعْسِلُوا وَجُوسَكٌ» الآية [المائدة: 5]. فأمر الله تعالى بالعشلء 
ولم و .ولو كانت ر لأس وا كج أس بها 
فی الصيدء والذكاة. 

أن الصحابة وي وصفوا وضوء النبي ية وصفاً تاماًء ولم يذكر 
أحد منهم أنه سَمّى في أول وضوئه» فلو كان ذلك واجبا لا 
يصح الوضوء إلا به» لم يتركها النبي 55ة. 

أن الحديث في إيجابها مختلف في ثبوته» فقد قال الإمام 
اح ۲ کیت کے بهل الاب كا يز" .رولا يكم انباتك 
واجب بحديث حدق فیه» إلا قال بصحته» فإنه يلزمه 
الآخيل بمقتضاة» واغلى ها يقال فة الاسشتحاب. 


فإن الحديث رواه عدد من الصحابة ف ؤي من طرق لا تخلو من 


مقال» وإن كان حَسّنه بعضهم لشواهده» لكنه لا ينهضن الاستدلال به 


على 
لأن 


00 
000 


02 


6) 5 AAS EE 
¢ الوجوب . ولا ينبغي تعمد تركهاء فإن ل و‎ 
هذه الا اديت عورضت بما هو أصح منها مما اتفق عليه‎ 


Ee) «المغنى»‎ 

«الكامل» لابن عدي (۱۷۳/۳)» «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص(2)550 
وانظر: «الترغيب والترهيب» »)١54/١(‏ «الأذكار» للنووي ص(59). 

انظر: «مسائل الإمام أحمد» لابنه صالح »)١7/١(‏ «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ 
(/(. 
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2 8ل ٠‏ عت اله aK. Tag‏ ورد مايه سكاس 2 ا 
وغسا, كميه قبله ثلاثاء والبذاءة بالمَضمَضَة والاستنشاق› 


الشيخان من وصف وضوء النبى عي إضافة إلى دلالة الآية ‏ كما 
تقدم والقاعدة: أنه إذا تعارض الصحيح والحسن» قدم الصحيح. 
وهذا من فوائد تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن»› على أنه قد جاء 
في بعض كتب المالكية رواية عن الإمام مالك بأن التسمية عند 
الوضوء غير مشروعة» ولعل هذا لعدم ذكرها في الآية» والأصل في 
العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية"''. 

قوله: «وغسلٌ كقَيهِ قبلَهُ ثلاث أي: قبل الوضوء» ولو تحقق 
طهارتهماء لحديث عثمان وهه : «أنّهِ تَوَضَّأْ قَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيهِ 
الؤْضوء""'. 

ولأن اليد آلة الغسل» بها ينقل الماءء فكان الأليق تطهيرها 
احتياطاً لجميع الوضوء. 

قوله: «واليُداءة بالمضمضة والاستنشاق» أي: بعد غسل كفيه 
لا بالمضفيفة وال ستشان:. ۰ 

والمضمضة: تحريك الماء في الفم. 

والانعشاق: إدخال الماء فى الآئف: ويل : جذب الماء إلى 
ال ال ۰ 

والاستنشار: طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق. 
ولم يذكره المصنف؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء 
)١(‏ انظر: «حاشية العدوي» »)١59/١(‏ «موسوعة أحكام الطهارة» )١5١/9(‏ 


)۲( أ خر جه البخاري (0۹)» ومسلم (TY‏ 
(۳) «الصحاح» (۳/١١١١)ء »)١٠١۸/٤(‏ «شرح حدود ابن عرفة» .)45/1١(‏ 











ڪڪ بَابٌ الؤضُوءٍ 
کم ا 


2 8 6 3 .وه >( وه‎ PÎ 
والمبّالعة فِيّهِمَا لِغْير الصَّائِمء وتَخَلِيّل أَضَابِعَهء وشعر كَثيف‎ 








استنثره » ودليل ذلك : حديث عبد الله بن زيد ونه ف صفة وضوء 
الى a‏ وات وا 

قوله: «والمبالغة فيهما لغير الصَّايّْم»: المبالغة فى المضمضة: 
إدارة الماء بجميع فمه» ولا يجعله ورا وفی الاستشافق: جذبه 
لال الى اتور ا 


فتكره المبالغة فيهما للصائم؛ لأنّها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء 
ونزوله إلى المعدة» وقد قال النبي E‏ للقيط ن صيرة وو : اسع 
الوْصُوءء وَخَلَل بِينَ الأصَابع وَبَالِغْ في الاس ستتشاق > إلا أن 0 ن 
صَائم7 , 

8 ا أصابيجه» 00 تعاهد 0 التي بين د 
اليدين» 58 5 ليه بدي 


قوله: «وشغر كَثِيفٍ بوَجهه» هذا شامل لشعر اللحية وغيرها؛ 
كالحاجب» والشارب» والأهداب إذا كانت كثيفة» وقوله: «١كثيف)‏ 
يخرج الشعر الخفيف. والمقصود هنا اللحية» فالكثيفة هي التي تستر 
البشرة» والخفيفة هى التى لا ستر البشرةء وهذه يجب إيضال الماءغ 


)¥( مريت البخاري «(AD‏ ب ((. 
r‏ 
)۳( أخرجه أبو داود )11 «(IE‏ والترمذي «(TA)‏ والنسائي (71/1 59 وابن 
ماجه »)٤٤٨۸(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیحا . 











و 








باب الؤضوءِ م 
وك 
ق 2 
وتَقَدِيِمُ مَيَامِنْهِ » وتشنیته ته وله as‏ ات ل aE‏ 


ا تفيل ونا لضا ن اا كان نان عن النشرة كور زا 
في الوجه. 

وأما الكثيفة فلا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. وأما المسترسل 
ها على النشهيون من لحب أنه عدن غا السيكرس فليا 
وقيو ها ی ولول أو 'السنطع بوقيم + ليحي #الممترس] من 
TE‏ 

رف لل اللحيةة آن ياخل كنا عن ماه ويجغله تحنيا س 
تتخلل به» أو يدخل الأصابع فيها مبلولة بالماء كهيئة ا 
والدليل: قول عثمان لهه : «كَانَ النّبي له كار ليحتنا فى 
الؤْضُوء)"''. 

قوله: «وتقديمٌ ميامِنِه» أي: ومن سنن الوضوء التيامن في غسل 
الأعقباء» ها زالية البح تم السري» والرجل اليم ت السو 
ودليل ذلك: حديث عائشة ويا المتقدم في باب «السواك)”" . 

أما الوجه فالنصوص تفيد أنه يغسل دفعة واحدة بكلتا يديهء 
وكذا الرأس والأذنان لأنهما عضو واحد داخلان في مسح الرأس 
فإن كان المتوضئ لا يستطيع الغسل إلا بإحدى يديه فإنه يبدأ بيمين 
الرأمن والاذة البمتى: 

قوله: «وتثنيثهُ وتثليثة» أي: الوضوء. والمراد: غسل 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)۱۳۳/١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي »)١(‏ وابن خزيمة (١/۷۸)ء‏ وقال الترمذي: «حديث حسن 


صحيح) . انظر: «منحة العلام) (5). 
(۳) انظر: «منحة العلام» (595). 

















الا عاد مرن أو اا :فال اكا ب والعالقة ملل اما اولي 


فواجبة» لقوله تعالى : عسوأ والغسل يصدق بواحدة» والنبي يا 

ثبت عنه أنه توضاً مرة مرة» كما في حديث عبد الله بن 
وتوضأ مرتين مرتين» كما في حديث عبد الله بن زيد ڪل . 
وھا لذن تاكناء کا فی یف معان لي 


كما توضأ مخالفاً فغسل وجهه ثلاثاً» ويديه مرتين» ورجليه 


مرة» كما في حديث عبد الله بن زيد و . 


مما يدل على جواز ذلك انا لمن كرهه. 

والأفضل : أن يفعل هذا تارة وهذا ثارةء ليكون عاملا بالسئة 
كلها في باب «الوضوء»., أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز» وقد 
جک اشرو الإجماع على كراهة الزيادة على الثلاث غسلات إذا 
كانت مستوعبة للعضوء وبعضهم قال بالتحريم» وبعضهم قال: إنه 
بدعة» أما إذا لم يستوعب إلا بغسلتين فهي غسلة واحدة””) 

وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو و أن النبي ويه توضاً 


Re 


ثلاثاً ثلاث قال: «مَكَذًا الوُضوءء فَمَنْ رَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ 


د و َعَدَى وَظلم)7" . 


.)185( »)١58( أخرجه البخاري‎ )۲( .)١51( أخرجه البخاري‎ )١( 

05 أخرجه البخاري (0۹)» ومسلم (5؟5). 

)0( اشر مسلم للنووي» O‏ الصنائع» (1/؟5)» «الإنصاف» .)1757/1١(‏ 

000 أخرجه النسائي »)۸۸/١(‏ وابن ماجه »)٤۲۲(‏ وميك 11م «(۷V‏ والبيهقي 
01 من طريق يعلى بن عبيد» عن سفيان الثوري» عن موسى بن أبي عائشة» = 











بَابُ الوضوءِ م 
1٥‏ ڪڪ 








ورفع بَصَرهِ إذا فرع حو السماء مرا فاكلا ما ورد 


قال ابن المبارك: «لا آمَنْ إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن 
يأثم). وقال اخم وإسحاق: رلا يزيد على الثلااث إلا رجل 


مبعلىاء.. وقال إبراهيم النفعيى : اتشديد الوضوة فن الشيطان» ولو 
كان هذا فضلاً لأوثر به أصحاب محمد کل . 

قوله: «وَرَفْعُ بَصَرِهٍ إذا فرع نحو السماء مُشيراًء قائلاً ما وَرَدَه 
أمّا رفع البصر إلى السماء فقد ورد في حديث عمر وله أن النبي لل 
قال: «مَنْ تَوَضَّاً فأحسَّنَ الوْضوء» ثُمَّ رَمَعَّ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ. 
العديف > كه حو 


لالد 


وأما الدعاء ر بما ورد: فقد ورد فيه - أيضاً جح ص مر | 


أن النبى بي قال: «مَا نک أكن ديفا يبغ الوؤضوءء ثُمَّ 4 


فول أَشَهد أذ لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك تثرو سين أن 58 


98 


- 


بده ورول إل ففخت له رات الجنة التكائية فال مِنْ أَيُهَا 
هام" .. زا الترمدق: «اللْهُمَ اجَعَليَى مِنَ التَّوَّابِينَ؛ وَاجعَليِى مِنّ 
المُتَطَهْرِينَ»”*'. والله تعالى أعلم. 


= عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جله عبد الله بن عمرو ويا به» وهو قطعة من حديث 
طويل. وهذا إسناد حسن» وأخرجه أبو داود )٠١(‏ بزيادة: «أو نقص» وهي شاذة؛ لآن 
ظاهرها ذم النقص عن الثلاث مع أن ذلك جائز»ء وقد فعله النبي كَل كما تقدم. 

(۱) «جامع الترمذي» (۱/ »)٦٤‏ «المغني» .)١195/1١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (117)+ وأحمد (۷۹۳/۲۸)ء واين السني (۳۱)» والبزار (45؟)» 
كلهم من طريق أبي عقيل واسمه زهرة بن معبد ‏ عن ابن عمه. عن غقبة بن غامر» 
عن عمر نه به. وهذه زيادة منكرة تفرد بها ابن عم أبي عقيل هذاء وهو مجهول؛ 
فإنه لم يُسَمَهِ. 

() أخرجه مسلم (575). 

(6) أخرجه الترمذي (05)» وقد ذكر الحافظ في «نتائج الأفكار» )151١/١(‏ أن هذه - 











ڪڪ بَابُ المَسّح عَلَى الخْمَيّن 
ا چ 























12 بَابُ المَشح عَلَى الخَفَينٌ اا 


المراد بالمسح هنا: إمرار الأصابع المبلولة بالماء على خف 
والخف لغة: ما يلبس في الرجل من - لويم 
خفاف» مأخوذ من حف اا وحيعة أخفافق 


ا 01 امس اس 


صوف أو 55 مما a‏ منه sS‏ وهذا هو المقصود 
بالبات. 


وجرت عادة کر الفقهاء والمحدثين بذكره بعل باب «الوضوء» 
للمناسبة بينهما؛ لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء 


0 الزيادة لم تثبت؛ لأنه تفرد بها جعفر بن محمدء شيخ الترمذي» ولم يضبط الإسنادء 
فإنه أسقط بين أبي إدريس» وبين عمر: جبير بن نفير» وعقبة بن عامر» فصار 
متقظعاء > بل معضلاً وجا كل جووواء جر صعايية بن صابج» ثم عن زيد بن 
الحباب» فاتفاق الجميع أولى من انفراد الواحد.اه. 

والحديث له شاهد من حديث ثوبان عند الطبرانى فى «الكبير» (؟/ 242٠٠١‏ وابن 
ال 10 من طريق ان معد الل الك الان ر ا قد زكر 
الألباني في «الإرواء» )٠١١/١(‏ وصحح الحديث. مع أن لفظ الطبراني ليس فيه 
جملة: «اللهم اجعلني . . ٠.‏ وللحديث بهذه الزيادة طريق اخر عند الطبراني في 
«الأوسط) (514/0) وفيها ضعف. انظر: «منحة العلام» ص(۷٥).‏ 
)١(‏ «ترتيب القاموس» »)۸٤١/۲(‏ «المعجم الوجيزا ص(5١5).‏ 
(۲) «المصباح المنير» ص(75١).‏ 
































والمسح على الخف جائز عند عامة أهل العلم» ولم يخالف 
في ذلك إلا من لا يُعْتَدٌّ بخلافهم» وهم الشيعة والخوارح”» ولهذا 
N‏ وذلك لأمرين : 
الأول سان معد آهل ال وا لجاع والرة خلى ف غبالف 
في ذلك من أهل البدع» فصار عدم المسح شعاراً لغيرهم. 
الائ بياث أن أحاديتك المسح بلغت عد المنواتر» الذي لا 
ينكره إلا معاند مكابر. 
والدليل على جوازه من القرآن قوله تعالى: «#وامسحواأ برءوسكم 
وَأَنْجْلَكُمْ آل الکعبن الا ا فقد كرا جماعة من السبعة. 
وهم : ابن كثير» وحمزة» ت عمرو» وعاصم في رواية اس بكر 
9 2 5 3 كك 5 ™( 
بالجر عطفا على الرؤوس؛ لانها اقرب ا : 
قال الصنعاني: «إن هذا أحسن الوجوه ا توه بها قراءة 
اج 
وأما السَّنّة فقد تواترت الأحاديث بجواز المسح على الخفين» 
)١(‏ وهم يحتجون بأن قوله تعالى: #وَأرْبْلَكُمٌَ إل الْكَعْبَيْنْ4 [المائدة: ]٦‏ نص في 
مباشرة الرجلين بالماء. قالوا: وأحاديث المسح منسوخة بآية المائدة هذه. وهذا غير 
صصححيح ؟ لأن المسح ثابت في غزوة تبوك سنة تسح ؛, وآية المائدة نزلت في غزوة 
و ا E O‏ 
(۲) «شرح الطحاوية» ص(570). 


() «الكشف عن القراءات السبع» (1ل/رك ١غ‏ ). 
(4) «شبل السلام» .)1١57/1١(‏ 











ڪڪ بَابُ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ 
کا ۱۹۸ لے 


4 0 4 و2 سه عي عرو ef‏ ع2 
يجزئ فى الوضوء مسح اكثر اعلى الحين؛ 000 


لثبوته عن رسول الله ية قولاً وفعلاً ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى - 
وهو من الرخص الدالة على يسر هذه الشريعة ونفي الحرج عنهاء 
فإن الإنسان يحتاج إلى لبس الخفاف وما في معناهاء ولا سيما في 
فصل الشتاءء وفي البلاد الباردة. 

والأفضل في حق الإنسان ما هو الموافق لحال قدمهء فإن 
كان لابساً الخفين وما في معناهما فالأفضل أن يمسح عليهماء وإن 
كانت قلماء مكشونيه عسليماء وأما خلعيهها عفدل كل وضوه 
احتياطاً للطهارة فهذا بدعة؛ لأنه بيه مسح عليهماء ويخشى أن 
يكون ذلك من باب التشبه بالرافضة الذين لا يجيزون المسح على 
الخفين. 

قوله: «يُجزً في الوضوء مشخ أكثر أعلى الخُفَّينِ» بيّن 
المصنف مقدار ما يُمسح» ومكان المسح» فمكانه: أعلى الخف لا 
اقا وهو ظاهر حديث المغيرة بن شعبة یه : لمش 
عَلَيهِمَا)"''. فإن معنى (على) الدلالة على الفوقية. ETT‏ 
قال: «رَأيتُ رَسُولَ الله ية يَمِسَحُ على الحُمَينِ عَلى ظَاهِرِهِمَا0”". 
وعن علي یه قال : «لَوْ كَانَ الدِينٌ بالرّأي لكان اا السب ) ازل 
المح مِن أغلاة» وَقَد رَآيتُ رَسْولَ الله يك يَمسَحُ عَلَى الحّف». 
)١(‏ أخرجه البخاري »)5١5(‏ ومسلم (7174/179). وهو من أشهر أحاديث المسح على 
لخفين. وقد نقل الحافظ في «التلخيص» )١11/1١(‏ عن البزار أنه رُوي عن 
لمغيرة ئه من نحو ستين طريقا. 
(؟) أخرجه أبو داود »)١51(‏ والترمذي (98). وأحمد (557/5)» وابن الجارود »)۸٥(‏ 


وقال الترمذي: «حديث حسن». انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» /٥(‏ ۲۹۱). 
(۳) أخرجه أبو داود »)١77(‏ وقد تفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة» وأخرجه أحمد - 




















بَابٌ المَسّح عَلَى الخُمَيّن سے 








وما فى مَعْنَاهَمَا 000000 


فبيّن أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفلهء إلا أن السّنّة أحق أن 
تُتَبِعَه ولعل هذا مراد به ظاهر الرأي» وإلا فإن العقل يدل على أن 
الأولى مسح الأعلى؛ لأآنه مسح لا يراد به التنظيف» وإنما هو تعبده 
ومسح الأسفل تلويث له . 

وأما مقدار ما يمسح: فهو الأكثر من أعلى الحْف» 
وذلك بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجليه» ثم 
برها إلى ساقيف: ال ال واس لسري 


وفهم من قوله: «أكثر) أنه لا يسن استيعابه» كما فهم من 
قوله: «مَسح» أنه يكون مرة» فلا يجب تکراره» ولا يسن. 

قوله: «وما في معناهُمًا» | جع الخثين مها بابس فی 
الرجل ؛ كالجوارب جمع جورب»› قال الزركشي : الهو غشاء من 
صوف يتخذ للدفء» . وقال ابن النجار: «ولعله اسم لكل ما يلبس 
في الرّجْل على هيئة الخف من غير الجلد»”*'. وهذا الوصف ينطبق 
على «الشراب»» والعلماء يفرقون بين الخف والجوربء. فالخف 
يكون من جلد» والجورب من كدان كما يدخل في ذلك: 
اللفائف على القول المختار. 


:) ود‎ /1١( وحسنه الحافظ فى «بلوع المرام» 56 وقال ی «التلخيص»‎ AI 
: الإسناده صحیح)» وصححه أ حمل شاكر فى تعليقه على «المسند) رقم (41۷). انظر‎ = 


(منحة العلّام) (60). 
)١(‏ «الشرح الممتع» .)598/١(‏ (؟) انظر: «منحة العلّام» .)٠١٠٦/١(‏ 
(۳) «شرح الزركشي» (۳۹۸/۱). (4) «معونة أولى النهى») .)۳٠۹/۱(‏ 


(5) انظر: «المعجم الوسيط) 2١557/1١(‏ 587). 











سڪ بَابُ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ 








سم ۱۷۰ 
وح وسار سام يْمْكِنْ مُتَابَعَةُ المَشّي 
عَلَيْه ان عد طهر تام» ERE RENE SERS‏ 


قوله: «من ثابتٍ بنفسهب» ساترٍ محل الفرضء يُمكنُ مُتابعة المشي 
علبه» > إنْ لبس بَعْدَ طهر تا ذكر المصنف شروط المسح ا 
الخفين» فذكر أربعة شروط : 

الأول أن يكون اها ية آي ا أو اا له يد 


اا تاها لسن فإن كان لا يثبت يثبت إلا بِشَدَّهِ فلا يجوز المسح 
عليب 1 ناح بالعسلين واي عاك بعلم التمليق ودر 
الت 


فلو لبس شراباً واسعاً. واحتاج إلى شده على الرّجل وإلا 
المشي» إذا لبس حفا يسقط من القدم لو مشى» فإنه لا يمسح عليه. 

والصواب: أنه يُمسح عليه؛ لأن اشتراط ثبوته بنفسه لا دليل 
عليه» والنصوص الواردة في المسح على الخُفين مطلقةء فإذا كان 
ينتفع به فلماذا لا يمسح علیه؟!. 

الشرط الثانى: أن يكون ساتراً محل الفرض» والمراد به: 
القدم. والمراد بالفرض: الغسل» ووجه الشرط: أن ما ظهر فرضه 
فوجب الغسل؛ لأنه الأصل . 

وقول المصنف: «ساتر» يخرج غير الساتر» سواء كان عدم 
ذلك لخفته» أو صفائه» أو لخروق فيه » فهذا لا يجوز المسح عليه» 


(۱) «الإنصاف» (۱۷۹/۱). 0 المجموع الفتاوی» .)۱۸٤ /۲١(‏ 

















وهو المذهب"''. وقد حكى النووي عن بعض الشافعية جواز المسح 

على ها لا ونش لضقائة؟. لآن محل الفرقن مسر لا يمكن أن يضار 

ال 
والراجح: صحة المسح على الخف والجورب ولو كان 

خفيفاًء أو فيه خروق» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'" لما 

يلي : 

١‏ - أن نصوص المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة بمثل هذه 
القيود» وما أطلقه الله ورسوله عي فليس لأحد تقييده. 

؟ - أن الحكمة من مشروعية المسح التيسير على الناس ورفع 
الحرج. وذِكْرٌ مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم» ولا سيما 
المسافر إذا انخرق حفه» ولا يمكنه إصلاحه في السفرء فلو لم 
يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة. 

“ - أن أكثر الصحابة وؤ فقراءء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم 
من شق أو فتق» ولا سيما في الأسفارء فإذا كان هذا غالبا في 
الصحابة ولم ييه الرسول بي لهم دل على أنه ليس بشرط . 
وأما قولهم: إن ما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح» فهو 

مسلم لو كانت الرّجل لا خف فيهاء وأما إن كان فيها حف فلا 

يسلم أن ما ظهر فرضه الخسل؟ لأنه.ليس كل ما بَطَنّ من القدم 

يمسح على الظاهر الذي يلاقيه من الخف. بل إذا مسح أكثره أجزأ. 

.)۱۷۹/۱( «الإنصاف»‎ )١( 


02 «المجموع» )۱/ 0۳(« (مغني المحتاج» (0/۱). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۷۲/۲۱). 











سڪ بَابُ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ 








كما تقده'. 

الشرط الثالث: أن يُمكن متابعة المشي عليه؛ أي : يمكن 
المشي فيه في مواضع النزول» وعند الحط والترحال في السفرء 
بعر الك كما جرت به ضاكة س “لعفاف أن ها لذ وكين 
متابعة المشي فيه لا تدعو الحاجة إليه» فلم تتعلق به الرخصة. 
وخرج بذلك: ما لا يمكن متابعة المشي فيه لضيقه» أو لسعته» أو 
لضعفه» مثل الشراب الخفيف. أو الخف الذي ينثني فيظهر موضع 
الوضوءء أو فيه خروق كثيرة» أو لفت على رجليه خرقة؛ لأنه لا 
کن متابعة اتی د 

ووجه الاشتراط : أن الشرع أباح المسح على الخف» فينصرف 
إلى الخف الكامل؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق. 

والقول الثاني: أن هذا ليس بشرط؛ إذ لا دليل عليه. 
بلس المريين خا لة بطم النشى فيه لكوك لا يشي ورلن 
اا 

الشبرط: الرايم: ِن لْبِسَ بعد طهر تام؛ ا ومن شروط 
و و اي ا لقوله ڪي : «فَإِنّي 
أدخَلتَهُمَا طَاهِرَ هين ا 

وظاهر قول المصنف «تام»: أنه لو لبس خف اليمنى بعد 
غسلها وقبل أن يغسل اليسرى أنه لا يجوز المسح؛ لأن اللبس ليس 
بعد طهر تام» لبقاء غسل اليسرى . 


.)١18(ص تقدم تخريجه‎ )( .)١75/5١( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 











بَابٌ المَسّح عَلَى الخُمَيّن سڪ 








وهنا جو ا احق المغيرة ن کک وفي 
0 تيمية » وصاحب الفائق © 


فعلى هذا: لو غسل اليمنى ثم أدخل الخف» وغسل اليسرى 
ثم أدخل الخف صحت طهارته؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخلهما 
طاهرتين» والحديث المتقدم محتمل لذلك. وقد ورد عن 
أبي بكر ويك : أن لني يك رخص لِلمُسَافِرِ لائ أيّام وَلَيَالِيَمُنَ 
يَؤْما وَلَيلَدَ ذا طهر ابس ميه أَنْ يَمْسَحَ ا 
وقد ورد في حديث أنس ينه : (إِذَا توَضَّاً أَحَدُكُم فَلَبِسَ حْمَيهِ 
فَليَمِسَحْ عَلَيهِمًَا...”*'. والأحوط ألا يلبس إلا بعد كمال الطهارة. 
وظاهر قوله: «بعد طهر تام اشتر راط الطيازة الما و ليا هي 
المراد عند الإطلاق. وعلى هذا لو تيمم لم يجز له أن يلبس خفيه 
ويمسح عليهماء لقوله: فَإِنّي أَدخَلتُهُمَا طَاهِرَنَينِ) وطهارة التيمم لا 
تتعلق بالرّجل؛ لأنها في الوجه والكفين» لكن إن كان فاقدا للما 
أو مريضاً لا يستطيع استعماله فإنه يلبس خفيه ولو على غير طهارة» 
وتبقيان عليه بلا مدة حت يجد الماءء أو يقدر على استعمالة. 


6 
- 


(۱) «الإنصاف» (۱۷۲/۱). 

(؟) «الإنصاف» (۱۷۲/۱)ء «الاختیارات» ص(5١).‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (007)» وابن خزيمة »)١95(‏ والدارقطني )١194/١(‏ وغيرهمء 
وهذا الحديث في إسناده ضعف. ولكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. ونقل 
الترمذي فى «العلل» )١77/١(‏ عن البخاري أنه قال: «حديث أبي بكرة حسن). 

(4:) أخرجه الدارقطني ۲۰۳/۲0) والحاكم .)١8١/١(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 











سڪ بَابُ المَسّح عَلَى الخْمَيّن 








م اا ا اا ب ول و ن 
الحاجة قد تدعو إلى ذلك لا سيما فى البلاد الباردة» أو فى غيرها 
في فصل الشتاء عندما يشتد البره. ٠‏ 1 

وإذا لبس خمّاً على حُفٌ فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أذ بلس غفا غلل حف بعد الطهارة الما وقلا 
الحدث» فهذا يمسح على الخف الأعلى قولاً واحداً عند الجمهور 
القائلية. بجواة لس الخ على الح 

فانياً:. أن يلس الك الأول كو يحدثك» كم يلسن غفا علبه 
وهو محدث قبل أن يتوضأء فهذا يمسح على الخف الأسفل» ولا 
يمسح على الأعلى على قول الجمهور؛ لأنه لم يلبسه على طهارة 
مائية» وإنما لبسه وهو محدث. 

الثالفة : أن يلس الخف الأول تم يحدث» ثم يعورضاء ثم 
يلبس الخف الثاني» فهذا ‏ أيضاأ ‏ يمسح الخف الأسفل» ولا 
يمسح الأعلى» وهو قول الجمهور؛ لأن الأعلى لم يُلبس على 
طهارة مائية» وهي شرك في المسح على الخف. 

والقول الثاني: له أن يمسح الأعلى» وهو قول في مذهب 
المالكية» وأصح الوجهين عند الشافعية ٠"‏ وأشار إليه ابن مفلح في 
«الفروع» فقال: (ويتوجه الجواز؛ وفاقاً لمالك) وقال النووي: 
(وهو الأظهر المختار؛ لأنه لبس على ظهارة» وقرلهم: إنها ظهارة 


.)٠٤١/١( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ »)٥٠٦/١( انظر: «المجموع»‎ )١( 
.)1918/1١( )0( 











بَابٌ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ ح- 








للمقيم يو ول ¢ ول فر فصر ثة بلياليهاء ES‏ فاه 
بي 2 


ناقصة» غير مقبول"'' واختار هذا القول الشيخ محمد بن 
عثيمين”"'. قالوا: لأنه إذا كان المسح على الخفين رافعاً للحدث» 
فإنه إذا لبس الخف الأعلى بعد المسح. يصدق عليه أنه أدخل رجليه 
وهما طاهرتان» وهذا التعليل فيه 

قوله: «للمقيم يوماً وليلة» ولمُسافرٍ قَصَرَ ثلاثة بلياليها» الجار 


والمجرور متعلق بالفعل «يجزئ». ودليل ذلك: حديث على لله 
قال: ل م ِلمُقِيم يَؤْماً وَلَِيلَةَ وَلِلمُسَافِرٍ ثَّلانَةَ أيَّام 


والأحاديث في التوقيت كثيرة شهيرة» وهو الصواب كما دلت 
فل القضوصى.. أا ها ورون أدلة ا على ادال 
المذكورة كحديث أنس َه أن النبي ية قال: «إِذَا تَوَضَّا أَحَذکم 
َلَبِسسَ حْفَيهِ كَلِيَمسَحْ عَلَيهمَا وَليْصَلَّ فِيهِمَاء وَلا يَحْلَعَهُمَا إِنْ شَاءَ إلا 
مِنْ جَنَابَة وَنَحووا””'. فإنه لا بد من الترجيح» فترجح أدلة التوقيت؛ 
لأنّها أحوطء ورواتها من الصحابة أكثرء ومنها ما هو ثابت في 
«صحيح مسلما كحديث على ذه أو تكون من باب المطلق 
راك جا وى الآدلة. 

خا اد ارقت ار صح باقفاق لطا اف 
غيره» والخروج من الخلاف ار ات ر عله الا 


)۱( «المجموع» (57/۱). 


(0) انظر: «الشرح الممتع» .)551/١(‏ «فتاوى ابن عشثيمين» »)۱۹۲/١١(‏ لموسوعة 
أحكام الطهارة» .)٤٥۷ _ ٤٤۳ /٥(‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)۲۷١(‏ (:) تقدم تخريجه آنفاً . 











سڪ بَابُ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ 








أما المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس بحيث 
يتضرر بانقطاعه عن رفقته» أو وجود ثلج أو بَرْدٍ شدید» أو بريدٍ 
مجه في مصلحة المسلمين» فهذا ونحوه له أن يزيد في المدة'''. 

وقوله: «للمقيم» أي: في بلده» أو المقيم في غير بلده إقامة 
تمنع القصر. 

وقوله: «ولمسافر قصرًا خرج بهذا القيد المسافر الذي لا 
بقضر لو كاة سفره طويلاً؛ كالسقر المخرّم .والمكروه على 
المذهب. فالعاصي بسفره حكمه حكم المقيم على الصحيح من 
المذهب"'"'. فالسفر الذي لا يباح فيه القصر لا يمسح فيه. 

قوله: «من الحدث إلى مثله» هذا بيان ابتداء مدة المسح؛ أي : 
مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله من اليوم الثاني إن كان 
مقيماًء وهذا هو المذهب» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن 
الحدث هو سبب الوضوء. فعلق الحكم بهء وإلا فإن المسح لا 
يتحقق إلا في أول مرة يمسح” ". 

والقول الثاني: أن المدة تبتدئ من المسحء وهذا قول عمر بن 
الخطاب ونه . وهو رواية عن الإمام أحمد» ذكرها في «الإنصاف». 
ؤقال: لها من المقرداكا..واشفان غاا ابن المعدى» ور ته 
النووي فقال: «وهو المختار الراجح دليلاً»“. 
)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوی) (۲۱/ ۱۷۷ 5١6‏ ۔ ۲۱۷). 
(؟) «الإنصاف» .)١75/١(‏ «المجموع» .)٤۸١/١(‏ 


(۳) «الهداية» »)۲۸/١(‏ «المجموع» (1/ 2 («(الإنصاف» (١//ا/ا١).‏ 
(:) «الإنصاف» /١(‏ ۱۷۷)ء «المجموع» .)٤۸۷ /١(‏ 

















ودليل ذلك : أن الأحاديث وردت بالمسح : مسح المقيم... 
يَمِسَّحٌ المَسَافِر...» فهذا كالنص على أن ابتداء مدة المسح من 
يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح» ثم إنه ليس للحدث 
ذكر فى شىء من الأحاديث» فكيف يعدل عن ظاهر قول الرسول کل 
إلى غير قوله؟! 

وعن أبى عقماك التهدي قال: خضرت سعدا وان عمر يها 
يختصمان إلى عمر ويه في المسح على الخفين» فقال عمر: ايمسح 
علبيما الى مقر ماعا زمه لها 4+ فاا دلول و غل أذ 
عمر ذَيينه يرى أن المدة تبدأ من المسح» وهو أعلم بمعنى قول النبي كلل 

O te 2‏ 
ممن بعده. وهو أحد من روى عن النبي 445 المسح على الخفين 
وقد اشتهر عن الفقهاء أنَّهم قالوا: إذا لبس خفيه وهو مقيم في 
بلده» ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر أتم مسح مسافرهء فعلق 
الحكم بالمسح» وهذا يدل على ضعف القول الأول . 

فعلى الأول وهو المذهب: لو توضأ رجل لصلاة الفجر ولبس 
الخفين» وبقي على طهارته إلى الساعة الثامنة ضحى ثم أحدث» ثم 
توا فن الماع اكان عة راء فاته أن المد تاق هه 
الساعة الثامنة إلى الساغة الثامتة من الخد 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )75١4/١(‏ من طريق عاصم بن سليمان» ورواه ابن المنذر في 

«الأوسط» )547/١(‏ من طريق خالد الحذاء» كلاهما عن أبي عثمان النهدي. وهذا 


(؟) انظر: «الأوسط» .)٤٤۳١/١(‏ (۳) انظر: «المجموع» .)٤۸۷/١(‏ 











سڪ بَابُ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ 








حم VA‏ 
وكذا على العمَامَة المخنكة» وذات الذوابةء a‏ 


وعلى القول الثافي: عن الساعة الغانية غشرة إلى مغلها من 
اليوم الثاني إن كان مما دفن اليوم الرابع إن كان 01 . فالمقيم 
يمسح یوما وليلة؛ ى ابيا وعشرين ساعة» والمسافر ثلاثة أيام ؛ 
أي: اثنتين وسبعين ساعة. فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء 
المسح انتهى وقت المسح للمقيم» وكذا يقال في مدة المسافرء ولا 
عبرة بعدد الصلوات كما هو مشهور عند العامة؛ لأن الماسح قد 
يمسح أكثر من خمس صلوات. 

قوله: «وكذا على العمامة المُحنَّكةء وذات الذُؤَابِةه أي: وكذا 
يمسح على العمامة» إذا اجتمع فيها الوصفان على ما مشى عليه 
المصنف. وصفة مسحها كمسح الرأس» وقد روي عن أحمد أنه 
قال: «يمسح على العمامة كما يمسح على الرأس». فيحتمل أنه أراد 
التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب» فيجزئ مسح بعضهاء 
ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب”''. 

والمصنف لم يذكر مقدار ما يمسح منهاء فيمسح الأكثرء وإن 
مسح الكل فلا حرج. 

و«المُحنّكةً) هي التي يدار منها تحت الحنك گور - بفتح الكاف» 
أو اکر و«الذؤابة» بضم الذال» وبعدها همزة مفتوحة: هي طرف 
العمامة المرخي» فإذا كانت العمامة محنكة جاز المسح عليها بلا 
خلاف في المذهب» سواء كان لها ذؤابة أم لا؛ فإن كانت ذات ذؤابة 
غير محنكة جاز المسح عليها في أحد الوجهين» وهو المذهب”") 


.)185- 3186 /١( «المغني» (۳۸۲/۱). (۲) «الإنصاف»‎ )١( 











بَابٌ المَسّح عَلَى الخُمَيّن سے 








يا سم 7 - كىن د ا چ 
إدا سترت الراس٤‏ لا ما جرت العادة بكشقه . ees‏ 


فإن كانت العمامة صماء» وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة لم 
يجز المسح عليها على المذهب"''؛ لأنها ليست عمامة العرب» 
ونه ل شق نزعها؛ > فهي أشبه بالطاقية. وقال شيخ الإسلام 
ابد يما آل يشرط ذلك إل دلبل عليه يا الشضن” اقل 
عمَامَتِه ولم يذكر قيداً آخرء ولأن الحكمة من المسح على العمامة 
لا تتعين في مشقة نزعهاء بل قد تكون الحكمة أنه لو حرّكها ربما 

عقف ریا .وق تكوق ا کی ار هق بره أذ 

مرض لو نزعهاء لا سيما في البلاد الباردة» وال على جواز 
المضبح عن ا قول عمرو بن أمية ولقه: «رَأيتُ النَِيَ كله 
مَس على a a‏ قال مقي ين انع وير توفي 
رَسُولُ الله ية وَمَسَحَ عَلَى الحُمين وَالعمَامَة» . 

قوله: «إذا سترت الرأسء لا ما جرت العادة بكشفه» اشترط 
المؤلف لجواز المسح على العمامة شرطين: 

الأول أن تكو محكة ا وقاني. بواشتراط الوضفين ا 
أشار إليه الطوفي في شرح «مختصر الخرقي» لكن قال المرداوي : 
«الخلاف في اشتراط الذؤابة مع التحنيك ضعيف» قل من ذكره». 

الشرظ. القاى ‏ أت تكون ماترة الماد مه من الراسن» لذ نا 
جرت الغادة كفن كمقدم الرأسء والآذنينء وجوانب الرآس» 
فهذا يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز عنه» ولا يجب أن يمسح مع 
)١(‏ «الإنصاف» ۱۸١ /1١(‏ -185). 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» 21857/5١(‏ ۱۸۷). 
(۳) أخرجه البخاري .)5١5(‏ 0 أخرجه مسلم (V€)‏ (00ى). 











سڪ بَابُ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ 








العمامة ما جرت العادة بكشفه؛ لأن العمامة نابت عن الرأس» 
فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بهاء وإنما يُسَنْ» لتكون الطهارة 
على جميع الرأس» لحديث المغيرة نه : «أن النَبِىَ كَل مَسَحَّ 
بِنَاصِيَتِه وَعَلَى العِمَامَة» وعلى حُمَيه". والناصية: هي مقدم 
الرأس . 

هذا هو دليل المذهب» وهو محمول على الاستحباب؛ لأن 
الوجوب يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد» وهو 
لا يجوز. 

وليس للعمامة توقيت كما يفيده كلام المصنف» وهو الأظهرء 
فإنه لم يثبت عن النبي بيه توقيت» والذين قالوا بالتوقيت عللوا بأنه 
ممسوح على وجه ا ناض الكت 

اھا مار ال ]ذا كان هدارا تق عا نان خان نوع 
برداً أو حصول مشقة في نزعه ولبسه مرة أخرى فلا بأس بالمسح 
عليه» أما إذا لم يكن كذلك ففيه نزاع بين العلماء. والأحوط: ألا 
تمسح» إذ لم يرد نصوص صحيحة في هذا الباب”. 

أما القلانس التي توضع على الرأس» فإن كانت مثل الكوفية 
(الطاقية) لا مشقة في نزعها فلا تمسح؛ لأن الأصل مسح الرأس . 
وأما ما يشق نزعه مثل: القبع الذي يلبس أيام الشتاء شاملاً للرأس 
والأذنين» وقد يكون في أسفله لفة على الرقبة. فقيل: يجوز مسحه 
لمشقة نزعه؛ لأن الشرع أجاز المسح على العمامة» فكذا ما كان 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) انظر: «الشرح الممتع» .)7174/1١(‏ 











بَابٌ المَسّح عَلَى الخُمَيّن سے 








ولو مَسَحَ مقيم ثم سَافرَ أو عكسر فكالخحاضر 0000 
مثلها في مشقة نزعه» أو خوف برد - كما تقدم - وقيل: لا يجوز . 

قوله: «ولو مسح مقيم ثم سَافنَء أو عَكَسَ فكالحاضر» دك 
المؤلف مسالية: 

المسالة الأولى : إذا اعا المسح وهو مقيم في بلده ثم سافر 
اا مدة E E‏ اا لجات الحضر 
اطا فإذا مسح يوماً وهو مقيم» ثم سافر فإنه يبقى له ليلة. وهذه 
الرواية عن أحمد اختارها الك 


وروي عن أحمد: أنه يَمسح مسح مسافر. ونقل عنه أنه رجع 
عن الرواية الأولى'؛ لحديث علي دنه قال: «جعَلَ النّبى كَل 
الاق تَلانَةَ أيّام بلَيَاليها»» وهذا مسافرء ولأنه سافر قبل كمال 
مدة المسح» فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث» وهذا هو 
الأظهر؛ لأن الشارع وقَّتَ للمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء فزاد عن المقيم 
تيسيراً عليه لحاجته إلى ذلك» لما يلحقه من المشقة في الغالب. 
مسان SS‏ 
مسح مسافر. قال الموفق: «لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في 
ذللى) 7 . 

المسألة الثانية : إذا ابنداً المسح وهو مسافر د ثم قدم بلذه أثناء 
مدة المسح فإنه يتم مسح مقيم إن بقي له شيء. فإن مضى في سفره 


.)۱۷۸/۱( «الإنصاف»‎ )۲( .)١١١ /١( انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 
.)۷١/١( تقدم تخريجه. 0) «المغنى»‎ )۳( 











ڪڪ بَابُ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ 
کا ۸٣۲‏ لے 








رو 3 2 
ويبطل بخلع» e ê‏ سو فاق E e‏ فاق ف عا ا e e e aS‏ 


يوم بقي له ليلة» وإن مضى يوم وليلة فأكثر وجب عليه أن يخلع 
خفيه؛ لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافراًء والآن انقطع السفرء 
فكما لا يجوز له قصر الصلاة إذا قدم» فكذا لا يمسح مسح مسافر. 
قال الموفق: «لا أعلم فيه مخالفا»''. 

قوله: «ويَيْطل بخلع» دك اثنين من مبطلاات طهارة المسح : 

الأول : «بخلع» فإذا توضأ ومسح على خفيه ونحوهما ثم 
خلعهما بطلت طهارته؛ وذلك لأنه لما زال الممسوح بطلت طهارة 
القدمين› فتبطل فى جميع الأعضاءء فيعيد الوضوء لكونها لا 
تتبعض» وسواء فاتت الموالاة أو لم تفت» هذا ظاهر كلامه. 

والقول الثاني: أنه إذا خلع قبل أن تجف الأعضاء أجزأه أن 
يغسل قدميه فقط . 

والقول الثالث: يلزمه غسل قدميه فقط بناء على أن الموالاة 

والقول الرابع: أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف حتى يوجد 
ناقض من نواقض الوضوء. وبه قال طائفة من السلف منهم: إبراهيم 
النخعي» والحسن البصري› وعطاء» وغيرهم . كما حكاه ابن المنذر» 
واختاره» ورجّحه ابن حزم » وشيخ الإسلام ابن تيمية “۰ لما 


يلي : 


5 27 او ع رر 22 ر 2 
١‏ - أنه صح عن علي ذه : «أنه أحدّت» ثم توضاً وَمَسَحَ نعليهء 
)١(‏ «المغني» .)۳۷۲/١(‏ (؟) «الأوسط»  559/١(‏ 550). 
(۳) «المحلى» (؟/5١٠).‏ (:) «الاختيارات») ص(5١).‏ 

















ثم لهم ٠‏ نم صلی E‏ ممن أمر النبي بيه بالاقتداء 


بسنت وقد روف البخارق ليا مع الحسدة البصري أنه قال : 
«مَنْ أَخَدَّ مِنْ شَعَرهٍ وَأَظَمَارِي أو خَلَّعَ َُمَّيهِ فلا وُضُوءَ 
ين 

أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي كما تقدم» وما ثبت 
بمقتضى دليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي» فيكون 
الأصل هو بقاء الطهارة. 

أن هذا يوافق النظر الصحيح.ء فإنه لو مسح على رأسه ثم 
حلق. فإن طهارته صحيحة» ولا يعيد المسح ولا ا 
أن المسح رخصة وتيسير من الله تعالى» والقول بغير هذا القول 
يناف .ذلك . 

لكن إذا قلنا ببقاء طهارته بعد خلع الخف. فإنه لا يجوز له أن 


يلبس خفيه إلا بعد طهارة الماء؛ لأن هذا هو ظاهر قول 
الرسول اناا طا ھر یی و کک ان كلك إلا بالماء كنا 
تقدم . 


أما اذا كان الانسان كنادر» وشات فان الا ف , حقه 
ع ع ر وعدن ٠‏ ع ول في 


أن يمسح الشراب ليسهل عليه خلع الكنادر» ولا يضره ذلك» أها إذا 


CY) 


)1( 
لقن 


أخرجه عبد الرزاق »)۲١٠/١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۹١/١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» »)91/١(‏ والبيهقي (١/۲۸۸)ء‏ وإسناده صحيح» كما قال الألباني في 
تعليقه على «المسح على الجوربين» للقاسمي ص(١٤).‏ وانظر: «الفروع» .)١6١/١(‏ 
علقه البخاري )۲۸۰۹/۱ (افتح))» وانظر: کلام الحافظ ابن حجر عليه . 

انظر: «فتح الباري» .)۳٠١/١(‏ 











سڪ بَابُ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ 








مسح الكنادر ثم خلعها وبدأ يمسح على الشراب فإنه لا يجوز؛ لأن 
الحكم تعلق بها أشبه ما لو خلع الشراب. فإذا خلعها فلا يعيدها إلا 
بعد الوضوء . 

والقول الثاني: أنه يجوز المسح على الشراب إذا كان قد مسح 
على الكتاوو ع٠‏ نا وام العدة ا وكذا لو ل قيرانا شوق الت 
كان يمسح عليها بعد أن مسح جاز المسح على الثاني؛ لاد سس 
على طهارة'''. وتحسب المدة من المسح على الشراب الأول. 

قوله: «وتمام مدَةِء فيتوضا» هذا المبطل الثاني» وهو تمام 
المدة» فإذا تمت مدة المسح للمقيم والمسافر بطلت طهارته وتوضاً. 
وظاهر كلامه حتى ولو كان على طهارة. وهذا هو الصحيح من 
المذهب؛ لأنها طهارة مؤقتة فبطلت بانتهاء وقتها كخروج وقت 
الصلاة في حق المتيمم. 

والصواب: أن انتهاء المدة لا يبطل الطهارة إن تمت المدة 
وهو على طهارته لم يحدث. وقد حكى ذلك ابن حزم عن إبراهيم 
النخعي» والحسن البصري» وابن أبي ليلى» وداود» ثم قال: «وهو 
القول الذي لا يجوز غيره؛ لأن النبي بي إنما وقتَ مدة المسح 
ليعرف بذلك انتهاء المدة. لا انتهاء الطهارة» وليس في هذه 
النصوص ما يفيد أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوءء ولا عن 
بعضها بانقضاء وقت المسح'. 

ولآن ما ثبت بدليل شرعي لا يزول إلا بمقتضى دليل شرعي› 


.)595 /١( «الشرح الممتع»‎ »)02057/1١( انظر: «المجموع»‎ )١( 
.)46 2.45 /5( «المحلى)‎ )0( 











بَابٌ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ حك 








َه م هوم r o‏ 3 5 لقا عل و عن ماق 
ما الْجَبيْرَةُ تمسح في الطهّارتين» ا ا ا ا 000 


والطهارة لا ينقضها إلا الحدث» أو ما هو مظنة الحدث» وهذا قد 
مدي سر فهو طاهر› والطاهر يصلي ما لم 


5 القوك اده شيخ الإسلام ا 


قوله: «فأما الجبيرة» الجبيرة: هي اشوا ونحوهاء توضع على 
الكسر ليتلاءم ثم يربط عليهاء ومثلها الجبس» واللزقة التي يتضرر 
اا نانك ا هذا من باب ان 

قوله: «فتُمسَح في الطهارتين» أي: الكبرى والصغرىء فإذا 
اغتسل مسح عليهاء كما يمسح في الوضوء؛ لأن الضرر يلحقه 
بنزعها كما سيأتي . 

وقوله: اتمسخ) يحثمل : أن" الهراة امصيعايها بالمسح؛ أن 
الأصل أن البذل له حكم المبذل ما لم يرد في الذليل خلافهء 
والمسح هنا بدل من الغسلء أما الخّف فقد وردت السّنَّةَ بمسح 
بعضه» ويحتمل أنه يمسح أكثر الجبيرة» وهذا هو المذهب. 

واستدل الفقهاء على جواز المسح عليها في الحدث الأكبر : 
بحديث جابر ذييه في قصة صاحب الشَّبََة الذي اغتسل فمات. 
وفيه: : إنّمَا كفيو أَنْ يَتَيَمّمّ وَيَعْصِرَ أو يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةَ ثُمَ 
يَمْسَحَ عَلَيهَاا'"'. وهذا في الحدث الأكبر؛ لأن الرَّجُل قد أجنب. 


.)١15(١ص «الاختيارات»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (7”57)» من طريق محمد بن سلمة» عن الزبير بن خريق» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن جابر ذفينه. وهذا الحديث رواته ثقات إلا الزبير بن خريق» 
فهو لين الحديث» وقد تفرد بهذه الزيادة» على أن الصواب فى هذا الحديث أنه من - 











سڪ بَابُ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ 








ومن أهل العلم من قال: لا يشرع المسح على الجبيرة؛ لأن 
أحاديثها ضعيفة» ولم يثبت فيها إلا ما روي عن ابن عمر ويا 
موقوفاً: «أنَّهُ گان يَمسّح عَلَى الجبَائِر)7'» فيرون أن ما عجز عنه 
الإنسان سقطء فإنه لا تعويض إلا من الشرعء ولا دلبل علي 
المسح. وهذا قول الشعبي» وابن حزم . 

ومنهم من قال: يتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة؟ لأنه 
قاج هخ امال الماع وخر رل ان قبا ر وي 
الشافعية”» واستدلوا بعموم آية التيمم . 

والقول: بأنه لا يتيمم» ولا يمسح فيه ضعف؛ لأن العضو 
موجود» فلا يسقط فرضه» فإن عجز عن تطهيره بالماء طهره ببدله» 
وأقرب البدل هو المسح؛ لأنه طهارة بالماء. وهو قول الجمهورء 
وا اوو ايخ اللي وحكاه قن اب عمرع. روطام وفبية بخ عدر 
وإبراهيم النخعي» والحسن» وجماعة آخرين””*'» وهو قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية”*': واختاره الصنعاني" + والشوكاني”"' + والشيخ 


= مسند ابن عباس لا من مسند جابر وق . قال البيهقى فى «السنن الكبرى» (۲۲۸/۱): 
دلأ يقبت عن الى عله فی هذا الباب شي + وأصم ما تیه حديث عطاء ين أبي رباج 

لذي تقدم» وليس بالقوي» وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم» مع ما 

روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة» والله أعلم»» وانظر: «موسوعة أحكام 

لطهارة» (0/ 095). 

)١(‏ أخرجه البيهقي (۲۲۸/۱). وقال: «هو عن ابن عمر صحيح». 

(۲) «المحلى) (؟/ 5لا .)۷١‏ 

() انظر: «المنتقى» لابن الجارود (۱۲۸)ء «المجموع» (751/5). 

() «الأوسط) (۲۳/۲). )٥(‏ «مجموع الفتاوی» (۱۸۱/۲۲). 

(5) «سبل السلام» (۱۸۹/۱). (۷) «نيل الأوطار» .)٠۲/١(‏ 




















عبد العزيز بن باز» وقالوا: إن أحاديث الباب مع ما فيها من الضعف› 
تتعاضد على شرعية المسح على الجبائر» ويؤيد ذلك ما يلي : 

١‏ -القياس على المسح على الخفين» فإن هذا عضو وجب 
غسله» وستر بما يسوغ ستره شرعاء فجاز المسح عليه كالخفين. 
فالمسح على الخفين يقوي القول بالمسح على الجبائر؛ لأن المسح 
على الخفين مسح لغير ضرورة» بل هو من باب الإرفاق ورحمة الله 
تعالى بعباده» والإحسان إليهم» والتيسير عليهم» فإذا جاز المسح 
على الخفين من غير ضرورة فلآن يجوز على الجبائر التي هي موضع 
ضرووة من باب أولى: 

؟ - أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه 
أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب؛ لأن 
الماء أولى من التراب» وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما 
يكون في غيره. 

۴ ما ثبت عن ابن عمر ا أنه توضأ ومه معصوبة» فمسح 
على العصائب» وغسل ما سوى ذلك» وتقدم هذا. 

ولا حاجة إلى التيمم مع المسح» بل يكفي المسح على 
الراجح من قولي آهل العلم؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد 
مالف للقواعد الشرطية» لآنه يجب تطظهير هذا العضن إما بكذاء 
وإما بكذا. أما إيجاب تطهيره بطهارتين» فهذا لا نظير له في 
القن ٠‏ .ومن قال اليم قله سلك» وعو ايخ عباس اب ٠‏ 


.)٤٦۷ /۲١( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 











حك بَابُ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ 
کا ۱۸۸ لے 


إِلَى حَلَهَا إِنْ لَمْ يَعْدُ ها مَوْضِعَ الْحَاجَقَ e‏ 








لكن إن كان العضو مكشوفا ويضره الغسل والمسح فهذا يتيمم 
الأولى: أن يكون مستوراًء فهذا حكمه المسح على الجبيرة. 
القانية:. أن بكرن مكفوفا » فلا له تلات الات: 
١‏ - ألا يضره الغسل» فهذا يغسل إذا كان في أعضاء الوضوء. 
۲ - أن يضره الغسل دون المسح» فيمسح عليه. 
۳ - أن يضره الغسل والمسح فهذا يتيمم له" . 
قوله: «إلى حَلّهاء هذا يفيد أنه لا توقيت في المسح على 
الجبيرة» بل يمسح عليها إلى حَلها أو بِرْءِ ما تحتها؛ لاك ها 
للضرورة» فتقدر بقدرهاء فإذا برئ ما تحتها وجبت إزالتها. 
قوله: «إن لم يَعْدُ بها موضعَ الحاجة» يَعْدْ؛ أي: يتجاوز. 
وموضع الحاجة: هو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه مما 
يحتاج إليه في شدهاء فلو كان في الإصبع كسرء واحتجنا إلى أن 
نربط كل الكفٌ لتستريح اليد فهذه حاجة. 
ومفهوم كلام المؤلف أنه إن تعدى شدّها موضع الحاجة فإنه 
ينزعها أو ينزع الزائد إن أمكن. والظاهر أنه يُسَهَّلُ في ذلك؛ لأن 
الغالب وقوعه لسهو أو غفلة أو دهشة» فتحديد الزائد قد لا ينضبط› 
واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يشترط وضع 
الجبيرة على طهارة» وهو رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام 


.)١17١(ص انظر: «تيسير العبادات لأرباب الضرورات» ص(45). «الفتاوى السعدية»‎ )١( 











بَابٌ المَسّح عَلَى الخَمَّيّنْ ح- 


8 7 - 
وَاللهُ أغلم . 


ابن تيمية» وصوَّبّها في «الإنصاف"''. وقياسها على الخفين في هذه 
المسالة غير مستي ؛ فإن الجرح يقع فجأة» أو في وقت لا يعلم 
الماسح وقوعه فيه. فلو اشترطت الطهارة والحالة هذه لأفضى إلى 
الحرج والمشقة» وهما منتفيان شرعا. 

وإذا فزع الجبيرة». أو حَلها لإعادة شدها في الخال وهو على 
طهارة فالصواب آنها لا تنعقضن.طيارته؛ لأته لا يشترط لوضعها 
الطهارة. كما تقدم. 

قوله: «والله أعلم» ختم المصنف هذا الباب بهذه الكلمة 
العظيمة» التي تتضمن رَدَّ العلم إلى الله تعالى» المحيط بكل شيء 
علماًء وقد ذكرها في مواضع أخرى من الكتاب» مع أن العادة قد 
جرت بذكرها في آخر التأليف» وقد يكون ذَكَرَهَا في مواضع التوقف 
عن الكتابة» أو تكون من تصرف النساخء فالله أعلم. 








000 المجموع الفتاوى» ,)١7/9/5١(‏ «الإنصاف» (١/”/ا١ 1 .)١725‏ 











حم بَابُ القْسَلٍ 
کک ٠و١‏ ہک 


ت 


























و وو عو ےرت 


٠.‏ 8 و a‏ اة م ص 
مو چبه . ج ا وي كه وه وده فده فته يق وا قف وال هاله ا 
والأغسال المسنونة» وما يحرم على من حدثه أصغر او اکر 
والغسل: يضم الین اسم مصدر بمعتي الافشبال» وهو 
تعميم البدن بالماء. يُقال: غُسْل الجنابة» وَعْسْل الحيض» بالفتح 
والضم» لغتان» والفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة» والضم هو 
الذي يستعمله الفقهاء”''. 
4 1 و ا لعن - ر 2> و 
والاصل فيه من القران قوله تعالى: وون تم جا 
فأطهروأ [المائدة: 5]. والجنب: اسم لمن حصلت منه الجنابة» وهي 
إنزال المني. والجتب: البعيد» سُمِيَ به من حصلت منه جنابة: إما 
لأن المنى يَعْدَ عن محله وانتقل عنهء أ عل ما کان مياه له 
قبلها من الصلاة والقراءة» وغير ذلك" . 
وأما من السَّنّة: فحديث أبي سعيد الخدري وله قال: قال 
وول الله كل ا الا فن العا" والمدس : أن الماع وهو 
ماد الخسل سيه الما وهو المت 
قوله: «ومُؤجيُة» بكسر الجيم المعجمة؛ أي الذي یو جب 
الغسل ستة أشباء. 
قوله: «خُروجخ مَنِيّ بِلَذَّةٍ وتَدَفق» المنة: بتشديد الياء» ماء 


000 «الصحاح» (ه/ املاطل «المجموع» (۲/ ° ۳). 
(۲) «كشاف القناع» (۱۳۹/۱). (۳) أخرجه مسلم .)۳٤۳(‏ 
































أبيض غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة. ومَنِيَ المرأة: أصفر 
رقيق . 

ووجوب الغسل بخروج المني مجمع عليه» كما حكاه النووي» 
وغيره'''» وقد ذكر المؤلف لذلك شرطين: 

الأول: أن يكون بلذة. 

الثاني: أن يكون بتدفق» واشتراط الدفق بلذة هو قول 
اللحويون. 

ومن أهل العلم من حذف الشرط الثاني» وقال: إنه لا يمكن 
وجود لذة إلا بتدفق""'2. واستدل القائلون به بحديث علي طبه أن 
النبي ية قال: (إِذَا خَدَفْتَ فَاغْتَسِل مِنَ الجَنَابَةِ» وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حاوف 
قلا ْمَل . 

ومفهوم كلام المصنف: أنه إن خرج بلا لذة ولا تدفق فلا 
غسل عليه» لا فرق في ذلك ب بين النائم واليقظان على ظاهر كلامه. 

أما في اليقظان فهذا هو الراجح» أنه لا غسل عليه. فلو خرج 
منه لغير ذلك کبرد» أو مرض» ونحوهماء فلا غسل عليه. بل يكون 
ل E‏ ا 
(۲) انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .)۷٤/١(‏ 


(۳) أخرجه أحمد (۲۰۸/۲)» وأخرجه أبو داود (١۲۰)ء‏ والنسائى ,))١١7-1١١١/١(‏ 
بلفظ : «إذا فضخت الماء فاغتسل»» والحديث فى ايحي وليس فيه هذه 
الزيادة. انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» 11 *0). والخذف: بالخاء المعجمة. 
إلقاء المنن . 

)2 «الإنصاف» (۱/ c(۷‏ «الشرح الممتع» .(TAV/۱)‏ 











ڪڪ كاك لتقل 
حر و ا ڪڪ 








3 ا 5 6 اه 5 50002 27 
ودخول حسمه » أو قدرها فر جا ال Si E E‏ 


وأما النائم فعليه الغسل مطلقاً؛ لأنه قد لا يحس به» وهذا يقع 
بكثرة» فإذا استيقظ الإنسان فوجد الأثر ولم يشعر باحتلام» فعليه 
الغسل. بدليل: حديث آم سلمة ويا حين سألت النبي وَكةِ: عن 
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلء هل عليها من غشل؟ قال: 
١«نَعَمْ‏ إِذَا هي رَأتِ الما" . 

ووجه الدلالة: أنه أوجب الغسل برؤية الماء» ولم يشقرط أكثر 
فخ ا قال على وخوب الخشل ]ذا اظ ووجة الا 

والإنسان إذا استيقظ ووجد في ثوبه بللا فإما أن يتيقن أنه مَنِيَ 
فعليه الغسل» أو يتيقن أنه ليس بمني فليس عليه غسل» بل يغسل ما 
أصابه؛ لأنه كالبول» أو يجهل الأمر فإن ذكر أنه احتلم فإنه يجعله 
ا لحديث أم سلمة: ١نَعَمْء‏ إِذّا هي رَأتِ المَاء» وإن لم ير شيئا 
فإن سبق نومه تفكير في الجماع فهو مذي؛ لأن المذي يخرج بعد 
التفكير بالجماع دون إحساس . 

قوله: «ودَخُولٌ حَشَفَةِ» هذا الموجب الثانى. والحشفة: هى ما 
تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان. ۰ ۰ 

قوله: «أو قذرهَا» أي: إن فقدت. ولا بد فى الحشفة أن تكون 
أصلةة. قلاف ای ال ۰ 

ونيا شوك اس دعن لح e‏ 
الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى ‏ فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه 
موجباً للغسل على قول الجمهور؛ لأنه ليس بفرج أصلي» ومع عدم 


.071( ومسلم‎ »)۱۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

















اليقين بحقيقة الحال لا يجب الغسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم 
وجوب الغسل حتى نتيقن السيف". 


ودليل وجوب الغسل بدخول الحشفة: حديث أبي هريرة وبل 


501 عدر ١‏ عد 5 i‏ ي ت ا a3‏ 00 1 فور تي 
ان ا لتب د قال: «إذا جَلسَ بين شعبهاء ثم جهدهاء فقد وجب 
و و ٠.‏ 5 عع 8 81 E:‏ 
الغُسل)”"' . وفي رواية: «وَإِنْ لم ينزل». 
٠‏ 5 - ان 27 i‏ سے م ت ت ص 5 > 
وفي حديث عائشة وَقْينا: «إذا جَلْسَ بَينَ شعَبِهًا الأرّع» ومس 


الخَِانُ الان ققد وَحَبَ المُسْلُ)!". والمراد ب«شْعَبهًا الأربع»: 
يداها ورجلاهاء على الأظهر. وهو كناية عن مكان الرجل من 
ا حال الجماع . 

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل» لما تقدم. 
وقد نقل النووي الإجماع على ذلك”*'؛ لأن عموم الحديث يتناول 
حالة الإنزال وعدم الإنزال» وقد جاء التصريح بذلك» فهو أقوى من 
دلالة العموم. 

فإن أولج ذكره في الفرج مع حائل فقد ذكر النووي ثلاثة أقوال: 
ثالثها: التفصيل. وهو أنه إن كان الحائل رقيقا لا يمنع وصول اللذة 
والرطوبة وجب الغسلء وإلا فلا . وهو تفصيل لا بأس بهء 
والأحوط الغسل ولو مع حائل. والظاهر: أن المسألة مفروضة مع 
عدم الإنزال» أما لو أنزل فيغتسل مطلقاً مع حائل أو بدونه. 
)١(‏ انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)٠١١/١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)۲۹١(‏ ومسلم (48)» والرواية المذكورة: لمسلم (5/8) (۸۷). 


(۳) أخرجه مسلم .)۳٤۹(‏ (:) «شرح النووي على مسلم» .)۲۷١/۳(‏ 
(45) المصدر السابق .)581١/9(‏ 











ڪڪ كاك لتقل 
کک د 








ع ی ا 


د و 
وَمَونتَ + وحيص ٠‏ ونفاس› فقا هه اه لعف ف عام اه اها E‏ :8188 8ه 6ه ها اف ê‏ 


قوله: «وموت» هذا الموجب الثالث. فإذا مات المسلم وجب 
على المسلمية عسلة, زاراد وجرت ذلك غلى الاحياف اذل 
وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن. والدليل: قوله كك 
في الذي وقصته راحلته بعرفة: «اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وَسِدر)"'2. ولحديث 
ا ا في وفاة ابنة النبي لاف u‏ اغْسِلئهًا. .)20 فهذا 
أمرء والأمر للوجوب. 
وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين الصغير والكبير. أما السَّقّط 
- وهو ما تم له أربعة أشهر - فإن فح فيه الروح غُسّلء ولي عليه 
وإلا فلا يغخسل» ولا يصلى عليه. لحديث ابن مسعود وه قال: 
حدّئنا الصادق المصدوق كل: (إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلقُهُ في بَطْن مه 
ی تما م تكو لق فل لك م رذ غطكة بقل د لع 
يُْسَلُ إِلَيهِ المَلَّكَ فَينْفُح فيه E‏ ربع کات کب 


2 2 


ِزْقِه وَأَجَلِه وَعَمَلِهِ وَسْقَىٌ م سَعِيدٌ...) 

وقد نقل القاضي عياض» ثم النووي الإجماع على أن نفخ 
الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر””*'. 

کے عن الك لويد المح کا وائ فى کاب الخاد إن 
شاء الله . 

قوله: «وخئض» ونِفَاسٌَ» هذا الموجب الرابع والخامس› فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١85١(‏ ومسلم )١١١7(‏ من حديث ابن عباس ويا . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم .)٩۳۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲٦٤۳(‏ 
(4) «إكمال المعلم» (۳/۸١١)ء‏ «شرح النووي على مسلم» .)477/١5(‏ 

















ع 


a 


حاضت وجب عليها الغسل إذا انقطع حيضهاء لقوله بل لفاطمة بنت 
بی حبيش: (إِذَا أَقبَلَتِ الحَيضّةٌ نَدَعى الصّلاةء وَإِذَا أَدبرَتْ فَاغْتَسِلِى 
ل 7 أ e‏ ا 5 ا ر 
وغيرهن ع رضي الله عنهن -. 

وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل؛ لأنه حيض مجتمع» وقد 
نقل ابن جريرء وابن المنذر» والنووي» وآخرون الإجماع على أن 
الق دالا رسيا ال 

فإن كان على الحائض جنابة كما لو جامعها طاهرة ثم نزل 
الحيض قبل الغسل» فليس عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع 
دمها» لعدم الفاقدة» لكن لو اغسلت للجتابة صح غسلهاء بل 
يستحب تخفيفاً للحدث» ويزول حكم الجنابة؛ لأن بقاء أحد 
الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخرء ثم إن اغتسالها قد يفيد في قراءة 
القرآن على رأي من يقول: إن الحائض تقرأ القرآن. 

قوله: «وإسلامٌ» هذا الموجب السادس» فإذا أسلم الكافر 
وجب عليه الغسل أصلياً كان أو مرتداً» وسواء وجد منه في كفره ما 
يوجب الغسل من نحو جماع أو إنزال أم لم يوجد» وسواء اغتسل 
قبل إسلامه أم لا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (975). ومسلم (۳۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۷)» ومسلم (0795. 
(۳) أخرجه أبو داود (۲۹۵)» وفي سنده مقال. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (/581)» والترمذي »)١58(‏ وابن ماجه (/2)571. وأحمد (5979/5)غ2 


وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح" . 


(5) انظر: «المجموع» .)١58/5(‏ 




















النَبئُ 4 أن يَعْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرِ"'. فهذا أمرء والأصل أنه 
TT‏ واف" الى اراد الأمة أمر للأمة جميعاً» ما لم 
يقم دليل على التخصيص: 

وهذا قول مالك» وأحمد» واختاره ابن المنذر» ورججحه 
ال ال وعللوا انقب اهبا ا اا ا غا من 
جنابة» فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم. 


والقول الثاني : يستحب الغسل» وليسن بواجب. . وهو قول 
ا وهو و عن ا الحم الخفير 
ولآهر »هه آهرا عاماًء كما قال: yT‏ 
فيكون هذا قرينة تصرف الا فر إلى التداي. 


ولان النبي E‏ لها بعث بادا إلى اليمن قال له: «ادعهم إت 


»)٦۱/٥( وأحمد‎ »)۱۱١/6( والنسائي‎ »)٠٠٥( أخرجه أبو داود (700)» والترمذي‎ )١( 

وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة (555)» وابن حبان (5/ 55)» وقال ابن المنذر 
فى «الأوسط» :)١ 1١‏ «حديث ثابت». وصححه النووي فى E‏ (ههة). 

والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة يد في قصة ثمامة بن أثال .ل له لما أسلم 
أمره النبي ي أن يغتسل . أخرجه عبد الرزاق (9/5)» ومن طريقه ابن خزيمة 
(5/1» وابن حبان »)5١/5(‏ وابن الجارود (١٠)»ء‏ والبيهقي .)١7١/١(‏ 
والحديث أصله في البخاري (57175)» ومسلم 0)١155(‏ وليس فيه الأمر بالغسل» 
وإنما هو في رواية عبد الرزاق. 

(؟) «الأوسط» (۲/ .)١١٠١‏ «المدونة الكبرى» »)377/١(‏ «المغنى» (١/٤۳۷)ء‏ «الإنصاف» 
N ODS‏ 4/13 ۰ 

(۳) «الإنصاف» (775/1). (4) سيأتى تخريجه قريباً - إن شاء الله -. 

















چ و م ا ا ی کک ين 
وفرصه: الك وغسل گل بشرته » ل Sea e‏ 


- 
u 3 ر‎ 


قَهَاكة أن ل اناه وان کید غبذة و سول ولو كان 
الغسل واجباً لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلام. 
وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله د وعو آله سحب ولا يجب » 
والغسل ليس فيه مشقة» بل فيه فوائد كثيرة» والله أعلم. 
قوله: «وقَرضة: النّيَةُ آي : ينوي رفع الحدث الاک اه 
استباحة الصلاة» أو القراءة» أو نحو ذلك» فلو وقع في الماء ولم 
يتو الغسل» أو اغتسل للتبرد لم يكن قربة ولا عبادة في الأصل» ولم 
يرتفع حدثه بالاتفاق. 
قوله: «وغشل گل بره ا يغسل جميع بدنه» لحديث 
عائشة وميموثة ا ١م‏ أقاضن المّاء على شائر جسدي: 
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشرع التثليث في غسل البدن» 
بل يكفي مرة واحدة» لعدم ثبوت التثليت عن النبي لد . وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وأحد الوجهين في المذهب. قال 
الروكقى: اهو ظاعر الأحاؤيق)""". وقد يرت البغارى على ديك 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹). 
(؟) حديث عائشة أخرجه البخاري (2)777 ومسلم .)۳١١(‏ وحديث ميمونة أخرجه 
البخاري »)۲۷٤(‏ ومسلم (011). وقد جاء في هذين الحديثين صفة عُسل النبي كله 
وبينهما بعض الفروق في الصفة» وهذا كثير في العبادات يفعلها النبي 4 على وجوه 
متنوعة» فيكون في ذلك توسعة على الأمة. وتمام السّنّة أن تفعل على الوجوه كلهاء 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۹۹/۲۰)» «شرح الزركشي» (۱/ .)۳١١‏ «الإنصاف» .)1917/١(‏ 











ڪڪ كاك لتقل 
تن ا ی 








ويّاطن فمه وائقه» وإن نوی طهارتين أجرّاء ا ا 0 


ميمو نه 8 : (باب 0 مره ا 

وكذا المرأة» لا بد من إيصال الماء إلى جلدة الرأسء فلا 
يجوز الاقتصار على غسل ظاهر الشعرء ولا يلزمها تقض الضفائرء 
كما سباق + بل إذا اروت بشرة واسها کے 

قوله: «وباطن قمه وأنفه» ا لا بد من المضمضة 
والاستنشاق في الغشيسل ؟ لان قوله تعالى: نون کم جب نا 
ا [المانت؛ ١ا‏ يشمل البدن كله» وداخل القم والآنف من 
البدن الذي يجب تطهيره» ولهذا ير النبى ييل بالمضمضة 
ا لدخولهما في غسل الوجه المأمور به في الآية فَاَعَسِلُوا 
ولحو يج [المائدة : «1٦‏ ولحديث ميمونة ا : ر حت لوسو الله E‏ 
أخيرة الجَبَابَةَ نان على يد يه ييا مَوَنَيِنِ أو لاتا » ثم 
وع يها ا و 7 . . 
تمضمض واستنشق . . > وليس هذا من الفعل المجرد» بل هو 

من الفعل الذئ جاء بيبانا لمسجمل قوله تعالى: وون ك جب 

ا 

قوله: «وإن نَوَى طهارتين أجرَأه أي: إذا نوى بغسله رفع 
حدثين أجرأ ذلك الغسل غتهماء كأن تنوي المرأة غسل جنابة 
وحبضن+ أو ينوي رفع الحدث الأكير والاصض فع ذلك عديماء 
لقوله يك : «إِنَّمَا الأَعمالٌ بالات . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)7587/1١(‏ (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه في باب «الوضوء». 

















عه o‏ 2 4 
2 5-0 ت ا 5 
کا لال۰ لحاس 
م ار چن وا 
_ 


وظاهر كلام المؤلف: أنه لو نوى طهارة واحدة وغفل عن 
الأخرى أنهما لا يرتفعان. وقال شيخ الإسلام: (إنه يرتفع الأكبر 
والأصغر)"''. 

وذكره ابن القيم وواية عن خمد وقال: «هي الصحيحة 
د 4“ لآن اك الى آمر بالعتطهرة فقال: چون کے جد 
فأطهروأ» ومن غسل جميع بدنه فقد تطهرء ولم يأمر مع ذلك 
بالوضوء ولا بنيته . 

وإن نوى ما يباح بالغسل فقط كقراءة ارتفع الأكبر. والأظهر 
أن الجميع يرتفع ‏ لما تقدم ‏ والله أعلم . 

قوله: «كما لو تيمم للحدتين والنجاسة» أ إذا تيمم للحدث 
الأصغر والأكبر أجزأ عنهماء لحديث: (إِنَْمَا الأعمّال بالنيّاتِ) . 

والتيمّم للنجاسة» كأن تقع نقطة بولٍ على جرح لا يستطيع 
غسله ولا مسحهء فيتيمم لذلك”". 

وظاهر كلامه: أن التيمم يشرع لنجاسة البدن أو الثوب؛ لأنه 
أطلق. والصحيح: أن التيمم لا يشرع من النجاسة مطلقاً ‏ كما 
سيأتي إن شاء الله - في بابه. 

قوله: «وَسُنَُّهُ, أي : سنن الغسلء وهى القن إذا تحققفت فو 
الغسل ضار كاملا فإن اقتضر على فروضه فيو الغسل المجرزئ فلو 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹۹/۲۱» 595). 
)0 «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۸۷). (9) انظر: «المغنى» .)701١/1١(‏ 

















انغمس إنسانٌ ناوياً رفع الحدث من الجنابة في بركة أو بثر أو بحر 
أا ولك إذا تمض وا سء واا صان الأسان تحت واش 
الماء وعَمّ بدنه كفى»› لحديث عمران بن حصين 5ه في قصة 
ال وق كان آخِرَ داك أن أَعطى الَّذِي أَصَابَئْهُ الجَنَابَةٌ ناء 
مِنْ مَاءِ» ا «اذْمَثْ افرع ل 

وسنن الغسل ثبت بعضها في حديث عائشة» وبعضها في 
حديث ميمونة زاء وهما العمدة في هذا الباب» والمسلم يأخذ 
بهذا ليكون عاملاً بالسَّئّة» فيغسل كفيه» ثم يغسل فرجه وما تلوث 
من الجنابة» ثم يتوضاً كوضوئه للصلاة» ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثا 
ُرُويه» ثم يغسل بقية بدنه. 

قوله: «الوضوة قبلَهُ» أي: يتوضاً قبل الغسل وضوءه للصلاة. 
قال الشوكاتي؟ ا غسل الأعهاء تشرينا لياه ويل 
الطهارتان»" 

وهو سنَّة بالإجماع؛ لأن الله أمر بالغسل ولم يذكر الوضوءء 
نليس وجا لا ا الل ولابعدة با ١١!‏ اعسل ك ذلك» 
لكوله تعالىة رن eas E‏ [المائدة: .]١‏ فلم يوجب 
علينا سوى أن تَطَهّر؛ أي: : َعَم م البدن بالماء. 

أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو للتبرد فلا بد من الوضوء؛ 
لآن ذلك الغسل ليس بعبادة - كما تقدم -. 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول باب «الآنية». ١‏ (؟) تقدم تخريجهما قريباً. 
(۳) «نيل الأوطار» /١(‏ ۲۸۷). 

















وِرَالَةَ ما به مِنْ أذى» yS‏ 
وظاهر كلام المؤلف: أنه يتوضأ وضوءاً كاملا فيغسل رجليه. 
وهذا هو ظاهر حديث عائشة وتا في صفة غسل النبي بيه حيث 
قالت : ان الب إن اعتمل من الجناية قل يدب م تا 
وُضْوءه لِلصّلاة. . .»» فظاهر هذا أنه كان يغسل رجليه مع الوضوء. 
وفي حديث ميمونة ا : ی فَكَسَل رجليوة؟". 
البخاري: ١تَوَضَّأ‏ رَسُولُ N‏ لِلصلاةء غير رِجْلْيهِ وَعْسَلَ 
فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأذى ىء ثم أَقَاضَ عَلَيهِ المَاءَ 3 لحي وجلبه 
کک TT‏ “كو نهدا يدل على جواز تأخير 


فإما أن يكون النبي 5 ال بيه كان يفعل الأمرين» تارة يغسل رجليه 
مع الوضوءء وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل» أو يقال بتأخير 
ويحمل عليه حديث عائشة زاء وهذا هو الآقربء والله أعلم. 


وعند 


قوله: «وإزالة مايه من أذى» أ : مرخ أثر الجنابة وما أصابه 


a E ۰‏ اة وميمونة ا : «فَيْفْرعٌ بِيَمِيئِهِ عَلَى 
ماله سل فر جه "". ولا فرق بين أن يكون ذلك على فرجه أو 

بقية بدنه» وسواء كان 5556 كما صرح به 8 «المحرر» كالول 7 

)¥( تقدم تخريجهما. شف أخر جه البخاري (559). 

(IV تقدم تخريجه» 2 اي البخاري 0) من حديث ميمونة وتا . #نا. ومسلم‎ CT) 


من حديث عائشة وا بهذا اللفظ . 
(5) «المحرر» »)۲١/١(‏ «غاية المرام) FEA‏ 

















۷۹٣ سم‎ 

وب a‏ وا ل a‏ 
کی 3 

الافاضَةَ 51110 


قوله: «وغَسْلٌ كفيه» لحديث ميمونة وك اموه (وَضَعَتَ 
لنت کل م a‏ فعَسَل دیو مَرتینٍ ای اا ب وفسليها ها 
آکد» لرفع ات و ا سياه 

قوله: «والتسمية» أي: يقول بعد النية: بسم الله. وقد مشى 
المصنف على أنَّها سُنَّهَ كالوضوءء قال في «الإنصاف»: «واعلم أن 
حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوءء خلافا ومذهبا 
وام 

وكاث الآولى بالعصتف أن يرقب عله الستن كترتيبها فى 
الفعل» فيذكر التسمية» ثم غسل الكفين» ويغسل ما لوثه. . .إلخ. ٠‏ 

قوله: «وَحنْئ الماء على رأسه ثلاثاً قبلّ الإفاضة»» حَثِيتٌ 
ركد لكان وال ال ك ما الاناضة فين صب الما 
على سائر الجسد. ۰ 

ودليل ما ذكر المؤلف: حديث عائشة با : ١نم‏ ثم يُحَلَلَ بيد 
و حتی إِذَا RE‏ ازى رنه أفافخ عليه الما تلات 
مَرّاتِء ثم عسل سَائْرٌ جَسيو» . وفي حديث ميمونة وها : «أقاض 
فلي انيه اناك 4 جو" E‏ کن ف 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)759/١(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)558/١(‏ 


() انظر: «الممتع في شرح المقنع» /١(‏ ۲۳۳)» «الإنصاف» .)5910/١(‏ 
(4) «المصباح المنير» ص(١5١).‏ 











ات پڪ 
کے Y٣‏ ڪڪ 
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ه و وي ًِ 5 ع . 000 2 ° عي 
وغسا رت جليه ناحية» لا في خمام وسحوه» والدلك: 


حديث عائشة و أنه أدخل أصابعه في أصول شعره. وظاهر كلام 
الولف أن العلية حاص سل الراس» اما بق البدن شهرة 
واحدة. وهذا هو الصحيح › كما تقدم. 

قوله: «وغَسْلٌ رِجْلَيْهِ ناحية لا في حَمًام ونَحوٍهِ» أي: يسن عند 
نهاية الغسل عَسْلَ رجليه «ناحية» أي: في مكان آخر غير المكان 
الأول» إذا احتاج إلى انك كه لكات في مكان عُسْلِهِ طين 
ونحوه. وقوله: لا في حَمَّام ونَحُووا أي: فلا يُسَنُّ غسلهما إذا 
كانت الأرض نظيفة» كما هو الآن فى حماماتناء ودليل غسلهما: 
قول ميمونة يِؤنا: انم تَنتَى عَنْ ماو قحسل رجليوه('2» وهذا يفيد 
تأخير غسلهما مطلقا ‏ كما تقدم -. 

فإن ق ا لذ هون هله الب وجنات من باب آذ فا 
الرسول بي إذا جاء بياناً لمجمل فهو واجب» وهي بيان للآية؟ 
فالجواب: أن حديث عمران وليه فى قصة الرجل الذي أصابته جنابة 
قال له الرسول ييا : «فأفرغه عَلَى سد دليل على عدم وجوب 
هذه الا اء 

قوله: «والدّلك, الدّلك: هو الفرك والدعكء والمراد: إمرار 
اليد على البدن مع الماء أو بعده» فمن سنن الغسل: أن يدلك ما 
تصل إليه يده من بدنه» وذلك ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن» 
ولكن هذا لا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى 
جميع جسله؛ لأنه لم يرد دليل صريح في وجوب ذلك. فإن 


. تقدم تخريجه. 2( تقدم تخريجه في أول باب الآنية‎ )١( 

















الرسول بي قال لأم سلمة وا لما قالت: إني امرأة شد ضَفْرَ 
رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال : «لاء إِنّمَا يَكفِيكِ أنْ تَحْتِى عَلَى 
رَأسِك تلات حَقيَاتٍ» ثم تفِيضِينَ عَلَيك المّاء فتَطْهْرِينَ9. وفي 


SE ETT‏ 0 قال اا لك ذكر ابن الي 
OR EE‏ 


فيستفاد من هذا الحديث: أن المرأة لا تنقض شعرها لغسل 
الجنابة» وقد حكى ابن القيم الاتفاق» إلا ما حكي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص راء وإبراهيم النخعي» ولا موافق لهما”*“. ولهذا 
أنكرت عائشة وب على عبد الله بن عمرو ي أمره النساء أن ينقضن 
رؤوسهنَّ» كما روى ذلك مسلم في ١‏ امعو 

أما الحيض فإن ثبت اللفظ في الحديث وإلا لا بد من دليل 
آخر. والقول بأن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها في غسل 
الجنابة ولا الحيض هو قول الجمهور. وهو رواية عن الا ا 
اختارها الموفق» والشارح عبد الرحمن بن قدامة. لكن القول 
بنقضه عند غسل الحيض استحباباً قوي جداًء لما فيه من الجمع بين 
ظواهر الأحاديث. 

وأما الدّلك فليس في الآية ولا في الأحاديث تعرض لذكرهء 
(۱) أخرجه مسلم (۳۳۰). 


(۲) أخرجه مسلم »)۳۳١(‏ وانظر: «منحة العلام» رقم .)١5١(‏ 
() «تهذيب مختصر السنن» .)۱١۷/١(‏ (5:) المصدر السابق .)١557/١(‏ 


ره( ااصحيح مسلم» .(TT"۱(‏ 
(5) «المغني» (۲۹۸/۱)ء «الشرح الكبير» .)١717/5(‏ 

















8 
والموّالاة.‎ 
O eT 
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وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على الأعضاء» وليس فى كتب اللغة 
CR ET TL TEER‏ 
والاسالة: ٠‏ 

قوله: «والموالاةٌ» أي: تسن الموالاة فى الغسل بين غسل 
جميع أجزاء البدن» لفعله كَل ولا تجب الموالاة في الغسل؛ 
کال ف لون ع راصن لات عاد لر قلو 
اغتسل إلا أعضاء ال ثم آراد غسلها لم يجب العرتيب: ولا 
الموالاة؛ لأن حكم الجنابة باق لا يزول إلا بتمام الغسل . 

قوله: «ويُسَنْ لِحُمُعَةِ, لما ذكر الغسل الواجب ذكر الأغسال 
المستحبة على طريقة بعض الفقهاء . 

فالأول: الغسل يوم الجمعة. وهو سُّنَّةه سواء أكان به رائحة 
أم لا. ولا خلاف بين آهل العلم في استحباب الغسل يوم الجمعةء 
وإنما الخلاف في وجوبه. وبه قال جماعة من الصحابة؛ كعمرء 
وأبي هريرة» وأبي سعيد» وعمارء وغيرهم و وهو رواية عن 
أحمد» وحُكي عن مالك وهو قول الظاهرية"'" . 

ودليل الوجوب: ما ورد عن عبد الله بن عمر وكا قال: 
سمعت رسول الله بيه يقول: «مَنْ جَاء مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فليَفْتَيِل)”". 
وعن أبي سعيد الخدري وليه أن رسول الله يه قال: «غُسْل يوم 


52 


امن 


)١(‏ «الأوسط) /٤(‏ ۳۹). «المحلی» (۱۳/۲)ء «المغني» (5/9؟5). 
(؟) أخرجه البخاري (۸۷۷)» ومسلم .)۸٤٤(‏ 

















الجْمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كَل مُحَْلِم». إلى غير ذلك من الأدلة التي 
ورد في بعضها التصريح بالوجوب» وفي بعضها الأمر به» وفي 
بعضها أنه حق على كل مسلم» والوجوب يثبت بأقل من هذا. 

والأحاديث المفيدة للوجوب فيها حكم زائد على الأحاديث 
المفيدة للاستحباب فلا تعارض بينهماء والواجب الأخذ بما تضمن 
الا 

وذهب الجمهور إلى استحبابه» مستدلين بحديث أبي هريرة ذه 
روسو نه الله ل ا ا الى الجمعة 
َاسْتَمَعَ وَأَنْصَّتَ عفر لَهُ مَا بَنَهُ وَبِينَ الجُمَُةِ وَرياة نَلانَةٍ يام وَمَنْ 
مَس الحَصّى فَقَدْ لعا" . َ 

Os‏ عقتو وما بع هن اللا رصانت مر ا 
عله القوات: النقدضى للضحة وليل على أن الوضنوغ كاي قال 
الا ر مين قو ما استدلٌ به على عدم فرضية الغسل يوم 
ال 


كما استدلوا بحديث سمرة تله أن رسول الله حي قال : «من 
ےر ماع لوم ر لج اع مو ودج 6 ر و 8 عه ابر 
توضاً يوم الحْمَعَة فَبِهَا وَنِعْمَتْء ومن اغْتَسَلَ فَالعْسْل أفضل» . 


.)855( أخرجه البخاري (۸۷۹)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» (١/۲۷۲)ء‏ «تمام المنة؛ ص(١١١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (851) (2257 وانظر: «بدائع الصنائع» »)١/١(‏ «نهاية المحتاج» 
1 . 

() «التلخيص الحبير) (۷۲/۲)ء «التمهيد) »)86١/١١(‏ «الإنصاف» .)۲٤۷/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود .)٠٤(‏ والترمذي (597)» والنسائي »)4٤4/۳(‏ وأحمد )١١/5(‏ 


كلهم من طريق قتادة» عن الحسن البصري» عن سمرة وله . وهذا الطريق أحسن - 

















وو أن الجا دل صلى اقيقر اك الل وال 
في أصل الفضل» وعلى عدم تحتم الغسل . 

هذان قولان في حكم غسل الجمعة» وفي المسألة قول ثالث 
حكاه ابن القيم» وهو التفصيل بين من له رائحة» يحتاج إلى إزالتهاء 
فيجب عليه» ومن هو مستغن عنه» فيستحب له. ثم ذكر أن الأقوال 
الغلاثة لأضحات أحمد. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا 
القول» ونسبه صاحب «الإنصاف» إلى شيخ الإسلام ابن تيمية"''. 


والقول بالوجوب قوي - فيما يظهر ‏ لما يلي : 

أولاً: أن أدلة الوجوب أقوى إسناداً» وأصرح دلالة» فقد 
وردت تارة ينضصيغة الأمرغ وتارة نا ننه واجب» وتارة مانة حق» 
والوجوب يثبت بأقل من ذلك» والرسول بيه أفصح الناسء 
وأبينهم. وأنصحهم. فلا يتكلم رافظ راد به و اللا 

نآنيا + آهل يحدل عن علا الوجوب إلا بصارف تر أن 
صرف الط عو ظاهية: العا يضار اليه ذا كان الا دي واا 
في الدلالة على هذا الظاهرء فحينئذ يترك الظاهر ويعوّل على هذا 
المعارض الراجح . 
= طرق الحديث. وله طرق أخرى ضعفها الحفاظء ثم إن في سنده اختلافاً» وسماع 

الحسن من سمرة فيه خلاف بين أهل العلمء على ثلاثة أقوال؛ فقيل: سمع منه 

مطلقاء وقيل: لم يسمع منه» وقيل: سمع منه حديث العقيقة فقط. انظر: «منحة 

العلام» »)١١5(‏ «موسوعة أحكام الطهارة» .)٠١٤/١١(‏ 


2)5757/5( ۳۷۷)ء «فتح الباري)‎ /١( انظر: «الاختيارات» ص(۱۷)ء «زاد المعاد)‎ )١( 
.)۲٤۷/۱( «الإنصاف»‎ 


2 «الشرح الممتع» (/ م١ .)0٠١6١-‏ 

















وأقوى ما عارضوا به أدلة الوجوب حديث سمرة ونه وعنه 
جوابان: 

الأول: أنه مختلف في صحته» فلا يقاوم سكده سنك الأعادية 
الدالة على الوجوب» وهي في (الصحيحين» . 

الثاني : على فرض صحته على قول من يقول: إن الحسن 
سمع من سمرة» فليس فيه ما يدل على أن الغسل ليس بواجب» 
وإنما فيه أن الوضوء نِعْمّ العمل» وأن الغسل أفضل» وهذا لا شك 
ت :وقد قال الله تعالي + 2297 ا آل ا 063 12 411 
آل مراف :11]ه.قيل هذا يدل على أن الامان لس فض 

وأما حديث أبي هريرة وه تمن رصا اخس :الو ضوف:: 
فعنه جوابان ا 

اللو اله لسن که نفى الكل وبل حمل ن کون ذكر 
ارسي لمن ر ا ل اللعاناء اعام لى إغادة ار 
فيكون مقيدا بأحاديث الغسل . 


as a‏ ا الحمعة 


قَصَلَى ما قُدَرَ له م أنْصَتَ حَنَّى يفرع مِنْ + خطبيهِ نَم صَلَّى مَعَهُ غُفِرَ 
A‏ كلدل E‏ 

ثالثاً : تهنا بك ال جوت أن الاحاديف التى صرحت بوجوب 
غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاتتجيا ب 
والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منهاء كما تقدم. 


)۱( ااصحيح مسلم) (۸0۷) (55). 

















re Se SR قاط هادا‎ e aê وعيد» وَحَسُْوافن) واستسقاءِ»‎ 


والأحوط للمسلم ألا يدع الغسل يوم الجمعة متى تهيأت 
أسبابه» فإن الأحاديث اتفقت على فضله والترغيب فيه» وينبغي أن 
وه والاعنار الله الى وو وجري ا هه لكي 
وجود رائحة كريهة مؤذية للحاضرين» بل وللملائكة المكرمين 

وعلى القول بوجوب الغسل فليس شرطاً في صحة الصلاة» 


قال الخطابي: الم تختلف الأمة فى أن ضصلاة من لم يغتسل 
Cis‏ 
زكه)ا . 


ع 


قوله: «وعبد» اي يسن الغسل لصلاة العيد؛ لأنها صلاة شرع 
الاجتماع لهاء TS‏ الجمعة» ولم يثبت في ذلك شيء عن 
النبى ياء وما ورد من حديث: أنه كان كله تيل للك تهر 
a‏ 
وقد ورد عن نافع أن ابن عمر و كان يغتسل يوم الفطر قبل 
أن يغدو إلى المصلى”. 
واا سعد بن اسب 2307 القطر كاك اللمقى ا 
المصلى» والأكل قبل الخروج» والاغتسال»“ . 
قوله: «وخُسوف» و استسقاعٍ» أي فر الغسل لصلاة خسوف 
واستسقاء؛ لأنهما عبادتان يجتمع لهما الناس أشبهتا الجمعة 
00 «معالم السنن» .)5١7/1١(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه )۱۳۱١ »۱۳۱١(‏ من حديث ابن عباس ويا وفيه ججبارة بن 
المغلس» وشيخه حجاج بن تميم» وهما ضعيفان» ومن حديث الفاكه بن سعد» وفيه 
يوسف بن خالد السمتى» كذبه غير واحد. 


9 کچ ال ۷۷ وغيف اراق 40407 وسا صنت 
(:) أخرجه الفريابي في «العيدين» »)١71(‏ وسنده صحيح» كما قال الألباني. 

















العا كن الضواب: أنه وي الل لهذا قال 
ابن س «إن 0 بامتحبات ذلك غخلاف ال وذلك لأن 
an‏ 05 كما سي شاء الله -. 
ا9 «و إفاقة» أي : ويسن ا للإفاقة من جنون» أ 
إغما ؛ لأنه ييل اغتسل من ER‏ 0 والجنون فى معناه» بل 
أولى . 
قوله: «وإحرام» واستدلوا عليه بحديث زيد بن ثابت ضيه 
أنه E‏ تجرد لإهلاله es‏ وله شواهد» ا اذى قن كتاب 
«الحج» - إن شاء الله . 
5 عر فيل أن 0 أن 0 08 52 0 لأنها 
قوله: مسر نبي أ يسن سن الغسل لمق كل ما : لحديث 
أبي هريرة وه أن النبي بي قال: «مَن غَسّلَ مَيتا فليَغْتَسِلء وَمَن 
)١(‏ «إعلام الموقعين» .)۳۷١/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸)» ومسلم (418). 
() أخرجه الترمذي (878)» والدارمي .»)7577/١(‏ والدارقطني (7/ 24255١‏ والبيهقي 
(/237» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وهو حديث ضعيف» وسيأتي 
بيان ذلك في كتاب «الحج) ‏ إن شاء الله -. 
(:) أخرجه مسلم )١١١9(‏ من حديث عائشة اء وقولها: انْفِسَتُ» بضم النون» بمعنى 


ولدت» وأما الفتح: فهو الحيض» وليس مراداً هنا. 


00 

















ت 3 م ص 6 مه هاور )اه 
وَدْحَولٍ 6 وعرفة» ورمى الجمار» والطوّافٍ ا ا ا ا 00 


حمل لتو 

وظاهر الأمر الوجوب» لكنه مصروف إلى الندب بما روي عن 
ابن عباس وا أن النبي كلل قال: «اليس عَلَيكمْ في غَسْل مَيِّتَكُمْ 
عسل إذَا عَسَلئُمُوهُ فَإنَّ ن مَبَكُمْ لَيِسَ جس فَحَسَبْكُمْ أن تَفْسِلُوا 
اباي وبقول ابن عمر وا : ا ا eT‏ 
E ER‏ 

قوله: «ودخول مكة» لأنه بيه اغتسل لدخولها . 

وظاهر كلامه ولو كان بالحرم؛ كالذي بمنى إذا أراد دخول 
مكة. لكن الظاهر أن هذا غير مراد. 

قوله: «وعرفة» ورمي الجمارء والطواف» ؛ لأنَّها أنساك يجتمع 
ذلك كالجمعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١١١۳)ء‏ والترمذي (4)497. وابن ماجه(577١):‏ وأحمد 
۱۸/0). وقد رجح الإمام أحية» وأبو حاتم» سه وغيرهم أنه موقوف 
على أبي هريرة وَ#نه. وقال ابن القيم بعد أن ذكر طرق الحديث في «تهذيب مختصر 
السنن» (/2735077): «إن الحديث محفوظ. وأقل أحواله أن يكون حسنا». وقد ذكر 
الذهبى فى «مختصره لسنن البيهقى» )٠٠/١(‏ أن طرق هذا الحديث أقوى من عدة 
أحاديث احتج بها الفقهاء» ولم يعلّوها بالوقف» بل قدموا رواية الرفع» والله أعلم. 

(۲) أخرجه الحاكم .»)۳۸٦/١(‏ والبيهقي (۳۹۸/۳)» وصححه الحاكم» وحسّنه الحافظ 

فى «التلخیص» 2,)١59/١(‏ وصوب البيهقي وقفه. انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» 
(110/15). 

(۳) أخرجه الدارقطني (۷۲/۲). والخطيب في «تاريخه) (575/45). قال الحافظ في 
«التلخيص» :)١59/١(‏ «هذا إسناد صحيح» وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه 
الآأحاديث» والله أعلم». 

.)١509( ومسلم‎ »)۱٥۷۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 











ڪڪ ماك لتقل 
E —‏ 3 








3 


وَيَحْرُمُ بالحدك: مس المصحَف› ease es‏ 


والراجح: عدم الاستحباب» لعدم وجود دليل صحيح. وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن القيم. قال ابن تيمية: 
«ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك 
فيه نوع عبث لا معنى له . 

قوله: «ويّحرُمٌ بالحدث مس المصحف» الباء سببية» والحدث: 
هو ها أوحب وضوءا أو غسلاً» لكن المراذ هدا الأصنغر» لأنه.ذكر 
الا بعك 

والمصحف: بتثليث الميم» والمشهور الضم والكسرء وهذا 


اللفظ كان معروفاً عند الصحابة وجي . قال ابن مسعود ضه : «أديموا 
النظر فى الس ش 

والمين: هو إضابة الشيء» وملامستةء وكذلك اللمس: 

والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف من كان 
محدثا , وهو قول صمره وايد قمر وسلياث رانء رطا 
وطاوس» والقاسم بن محمد» وغيرهم» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية. ولهم دليلان: 

الأول: قوله تعالى: «وإنّهه لقان کم € في كنب رن © ل 
E‏ 06 كالواة فالمراة به القران 
الذي بين أيديناء لقوله: و«َتَنزِيلٌ مّن رب الْعْلِمِينَ# [الواقعة: ١٠6]ء‏ 
والمنزل هو القرآن» فهذه صفة المصحف. 
)١(‏ انظر: «الاختيارات» ص(0٠5)»‏ (إعلام الموقعين» .)۳۷١/۲(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ 202757 قال في «فتح الباري» (۷۸/۹): 

الإسناده صحيح) . 

















الثاني : حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
أبيه» عن جده. أن النبى بي كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: «وَلا 


0 


تعمل اا الفرآن اله وخر او .الا والعراديفة 'الطاعن عد 
الحدثين؛ لأن الشرع يستعمل هذا اللفظ في الطهارة من الحدث. 

وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن مصعب بن 
سعد بن أبى وقاصن+ أنه قال + اكدت أمسك المضف على سعد ين 
أى وقاض ا یال سعد لا كيلك ر وات 
نعم» فقال: قم فتوضأء فقمت فتوضأت ثم رجعت»'. 

القول الثانى: أنه يجوز للمحدث مس المصحف» وهو مروي 
عن ابن عباس وا ون الا ور تو الطاهرية» .وجا ا 
الضبعاتي+. والشوكاتي""؛ لآن الى كله كتب اغى كتابه إلى 


)١(‏ أخرجه مالك )١94/١(‏ مرسلاً» مقتصراً على هذه الجملة المذكورة» وأخرجه النسائى 
43 0 موضولاً بخ ندرة عله الجا وا ره ابو عاد 011/19 
موصولاً مطولاً من طريق الحكم بن موسى» قال: حدثنا يحيى بن حمزة» عن 
سليمان بن داودء قال: حدثنا الزهري» عن أبى بكر بن محمد به. وهذا إسناد 
مرل فزن الک بن موسى أغظا كيه فقال< سلا بن دات واا عو سايق 
أرقم» وهو متروك الحديث. والحديث أعل بالإرسال ‏ أيضاً - ومن يستدل به يرى أن 
له طرقاً وشواهد تدل بمجموعها على أن الحديث محفوظ. وقد وثق هذه الصحيفة 
جماعة من المحققين» كابن عبد البر في «التمهيد» »)۳۳۸/١۷(‏ وابن تيمية في «شرح 
العمدة» «كتاب المناسك» »223١١/١(‏ وذكر في «الفتاوى» )51/5١(‏ عن الإمام 
أحمد أنه قال: «لا شك أن النبي ييه كتبه له». وأثنى عليه يعقوب بن سفيان في كتابه 
«المعرفة والتاريخ) (/). وقد ساقه بطوله البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 517) 
وغيره» وانظر: «منحة العلام) (۷۷). 

(؟) أخرجه مالك »)57/١(‏ ومن طريقه البيهقى (۰۸۸/۱ )١17١‏ وابن أبى داود فى 
«البضاحف» 410 وإسساده مسيم وله طرق كيرة: ۰ ۰ 

() «المحلى» »)۷۷/١(‏ «سبل السلام» ۳۲/۲ «نيل الأوطار» .)۲٤٤/١(‏ 

















هرل > وهرقل معدت يسه واصحالدء والأضل براءة اللمة» قل 

ينقل عنها إلا بدليل يصلح أن يكون ناقلاً . 
قال المانعون: إن حديث عمرو بن حزم وإن كان معلولاً 

في إسناده» لكنه صحيح بشهرته وتلقي الناس له بالقبول» 

والصحابة والتابعون وأهل العلم فهموا هذا المعنى من هذا 

الحديث0») 
واستدلال المخالف بأن النبي بيه كتب في كتابه إلى قيصر آية 

من القرآن استدلال ضعيف. فإن ا إذا كتبت في السا ل لمت 

مصحفاًء ولا تثبت لها حرمة المصحف؛ لأن الآية في رسالة أو 

كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسّه'" . 
قال المانعون: فإن قيل: إن E‏ ولا ظاهراً في 

ارا النطير مع التحدقين ‏ لأنه لفك عشترك بطق على المؤمة» 

وعلى الطاهر من الحدثين» ومن ليس على بدنه نجاسة . 
فالجواب: أنه وإن احتمل ذلك فهو واضح في الطاهر من 

الحدثين» لما يلي : 

١‏ - أنه لا يعرف عن النبي بيه أنه يعبر عن المؤمن بالطاهر؛ لأن 
وضقه بالايهان ده ووصف الطاهر في الشرع جاء 
للمتوضئ» قال ل «لا قبل صلا بير طهُور 2 

.)٠١١ /١( «حاشية الدسوقي»‎ 0000 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى) .555/5١(‏ ۰۲۷۰ ۲۸۸). 


)۳( ات فتح القدير» 2,)١58/1١(‏ «المغني» (TITY)‏ (مغني المحتاج) FT)‏ 
2 أخر جه مسلم )4(« من حديث عبد الله بن عمر ا 

















وجاء في حديث حكيم بن حزام ذه : «لا تمس القرآن إلا 
وأنت طاهر». وهذا في سنده ضعف» لكنه يفيد ترجيح المعنى 
المذكون. 

والمسألة كما ترى» حديث عمرو بن حزم فيه ما تقدم» وأما 
الآية فالاحتمال فيها واردء ودلالتها غير صريحة؛ لأن الضمير في 
قوله: لا يَمَسّه» يعود إلى الكتاب المكنونء وهو اللوح 
المحفوظ ”© وقد أك ذلك ابن القيم فى كفابيه «الشيان) من عشرة 
اوخ ومن ذلك أن الله تعالى قال + و د ل الله 
[الواقعة > ولا ولم يقل: (إلا المتطهرون) كما قال تعالى: لن اله 
ف الو وت الْمتطهْريت* [البقرة: »]۲۲١۲‏ فالمتطهر: فاعل 
التطهير» والمطهّر: هو الذي طهره غيره» فالمؤمن: متطهرء 
والملائكة: مطهرون. 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية الاستدلال بالآية على أن 
المصحف لا يمسه المحدث من باب التثبيه والإشارة» وهو أنه إذا 
كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون» فكذلك 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق )"477/١(‏ من حديث عمرو بن حزم. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير) (۳/ ۲۲۹) »)۳۱۳١(‏ و(الأوسط) )۱۸۱/٤(‏ (39070), 


والدارقطني (١/۱۲۲)ء‏ والحاكم (۳/ )٤٨١‏ وإسناده ضعيف. انظر: «الإرواء» 
(0۸/۱). 


(۳) انظر: «نيل الأوطار» .)555/1١(‏ (:) انظر: «التبيان» ص(50١).‏ 

















الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يَمَسّها إلا طاهر» ثم 
إن ذلك فيه احترام كتاب الله تعالى» وتعظيمه» وهو أحوطء. وأبراً 
للدمة: 

وقوله: مَس المضحفة» المراد به: من غير حاقل 
والمصحف: شامل لجلده وحواشيه» والورق الأبيض المتصل به؛ 
لآنه داخل في مسماه» بدليل شمول البيع له. والحكم خاص 
بالمصحف حتى ولو كان على هيئة أجزاء» كما يوجد الآن. 

قوله: «والصّلاة» أئ: وتحرم الصلاة على المحدث» لقوله 
تعالى: لذا هُمْثْمَ إلى الصلوة مأَعْسِلُا وجوه [المائدة: 1]» وقال 
النبي كل: «لا تُفْبَلُ صَلاٌ أَحَدِكُمْ إا أَحْدَتَ حَنَّى يَتَوَضَّأ!". فإذا 
صلى وهو محدث فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه» وعليه أن 
ا ويصلي»ء وإن كان عالماً بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث 
ا قميةة امن صدلن بر هان شرعية سا لذلك ي كاف 
ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره» وهو مستحق للعقوبة 
الخليظة. . . وإن كان لعجز فيصلى على حسب حال" . 

وتحريم الصلاة على المحدث يعم الفرض والنفل» حتى صلاة 
الجنازة» خلافا لمن قال: إِنْها تصح بلا وضوء ولا تيمم. قال 
ابن القيم: «صلاة الجنازة صلاة؛ لأن تحريمها التكبير» وتحليلها 
)١(‏ «التبيان» ص(58١).‏ (0) تقدم تخريجه في أول «الوضوء». 
(۳) «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 596). (4:) «تهذيب مختصر السنن» .)٥١/١(‏ 

















قوله: ووالظطواف» أ" ويحرم على المحدث الطواف» 
سواء كان فرضاً أو نفلاً» لحديث عطاء بن السائب» عن طاوس» 
عن ابن عباس وا أن النبي بي قال: «إِنَّ الطواف بالبَيتِ 
صلا إلا آنكم تَتَكَلَمُونَ فيه كَمَنْ تَكَلّمَ قلا يَتكَلَمْ إلا بخَيرٍ 0 


ت 


الا لعائكشة 00 اي 0 الحا قير اا 
e‏ له الب كه جسن فم اله فوشا فم عا 


)1١(‏ رواه الترمذي ,))45١0(‏ والدارمي »)۳۷٤/۱(‏ وابن خزيمة (77/5) وغيرهم» من 
طريق عطاء بن السائب» عن طاوس» عن ابن عباس» مرفوعاً. وعطاء بن السائب 
كان قد اختلط» لکن رواه الحاكم )٤٥۹/۱(‏ (717/7)» من طريق سفيان الثوري عن 
عطاء» وسفيان ممن روى عن عطاء قبل اختلاطهء فهذه رواية عزيزة مهمة» قال 
ابن دقيق العيد في «الإلمام» ص(۳۹): «وعطاء هذا من الثقات الذين تغير حفظهم 
أخيراً واختلطوا. وقال يحيى بن معين: وجميع من روى عن عطاء روى عنه في 
الاختلاط إلا شعبة» وسفيان» قلت: هذا من رواية سفيان».اه. فهو يشير بذلك إلى 
أن الحديث صحيح براوية سفيان عنه. وقد تابع عطاء في رفع الحديث» إبراهيم بن 
ميسرة عند الطبراني في «الكبير» )5٠ /١١(‏ رقم )1١1/5(‏ وإسناده ضعيف. والحسن بن 
مسلم عند النسائي »)7١7/0(‏ وأحمد »)١59/74(‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (۲۲۹/۱۰۵) وإسناده صحيح . 

وقد روي موقوفاً على ابن ¿ عباس عند عبد الرزاق (:2)91/1 والنسائي ف فى «الكبرى») 

c(4)‏ والبيهقي /٩(‏ ۸۷). من طريق راهم بن ميسرةء عن 59 عن 
ابن عباس موقوفاً. ورواه عبد الرزاق - أيضاً - )۹۷۸٩۹(‏ عن معمر» عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن ابن عباس موقوفاً» وعبد الله بن طاوس «ثقة فاضل عابد» كما في 
«التقريب»» وقد ذكر الدارقطنى فى «العلل» )١17/١(‏ الاختلاف فى إسناد هذا 
الحديث. ولأحد الفضلاء المعاصرين بحث قَيّم في هذا الحديث. 1 

(۲) أخرجه البخاري 0 ومسلم (۱۲۱۱/۱۱۹). 

(۳) أخرجه البخاري 2»)١515(‏ ومسلم .)۱۲۳١(‏ 

















وقال بعض العلماء: إن الطهارة لا تشترط للطواف» ولا يحرم 
على المحدث أن يطوفء والطهارة أكمل» بدليل: أنه لم ينقل عن 
النبي ييه أنه أمر بالطهارة للطواف» مع العلم أنه قد حجّ معه خلائق 
عظيمة» وقد اعتمر عمرا متعددة» والناس يعتمرون معه. ولو كان 
اقمع قري الطواشه نتف الى اا غاا كا نتن :زناف 
الاه ال اله تقل اا بترو ولو ونه لتقل ذلك 
المسلمون ولم يهملوه. 

اا انف : «الطَّوَافُ الست ا ف سور ان 

الأول: أنه موقوف على ابن عباس ويا كما رجحه الترمذي» 
والنسائي» والبيهقي»٠‏ وابن الصلاح» والمنذرى» .والنووي "> وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «أهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا 
موقوفاً» .اه. فمن وقفه أحفظ ممن رفعه. لکن من يستدل به يقول: 
إن الدلالة حاصلة به ولو كان م لانه قول صحابي اشتهر» ولم 
يخالفه أحد من الصحابة ن“ «:فكوق 2 الأ مآ قل اع 

بما ذكر من الأدلة الصحيحة. 

الجواب الثاني: أن معناه منتقض؛ لأن معناه: أن جميع 
أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام» هذا مفهوم الاستثناء فيه 
ولا قائل بذلك» فيجوز فيه الأكل» والشرب» والضحك» وليس فيه 
کیره نولا ا و ا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۷۳)ء والحديث تقدم تخريجه قريباً. 


(۲) انظر: «معرفة السنن» (۲۳۲/۷)» «المجموع» (/ »)١5‏ «التلخيص» (۱۳۸/۱). 


(۳) «مجموع الفتاوى» »)۲۷٤/۲۱(‏ وانظر: )۱۲۳/۲١‏ منه. 

















غير ل كسمه 0 a‏ يبو ت 3 
وَبِالجَنابَة : الغلاثة» والقَرَاءَة» ا 


وأما حديث عائشة وَْينا: فهو فى الحائض» وهي إنما منعت 
من الطواف؛ لأن حدثها أكبر. ٠ ٠‏ 

وأما فعل الرسول يي فلا يدل على الوجوب؛ لأنه فعل 
مجرد. لكن قد يناقش هذا بأن يقال: إنه يدل على الوجوب» 
لحديث : «لتأخذوا منایکک» . ولآنة بياث لقوك ال ور ا 
بات المت (الج: 04]. 

والقول بعدم اث لاطا رجه اك سيا 
يطوف إلا وهو على طهارة. 556 بالنبي وك فق کا بای 
ابن عباس وا عند من صححهء أما الى انض وضرف حال ال راء 
كأيام الحج» فلا يؤمر بإعادة الطواف على القول بعدم اشتراط الطهارة» 
وسيأتي ذكر هذه المسألة في كتاب «الحج» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قوله: «وبالجنابة: الثلاثة» أي: يحرم على من عليه جنابة مَس 
المفسفه» والضللاة: والطواف»؟ انها اذا حرمت عق عن دك 
أصغر فالجنابة أولى. 

قوله: «والقراءة» أي: تحرم قراءة القرآن على الجنب» سواء 
كانت القراءة من المصحف,. أو عن ظهر قلب. 

ولل ذلك: ديك عبد اله بن لها يكسر اللام ب عن 
عاق نام «كان النبن بي لا يحجبَه ورُبما قَالَ: لا يَحْجِرْهُ 

عَن القَرْآنِ شَيءٌ ليس الجتَابة . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر ذلك . 
90 أخرجهه آبو داوة ۲۲۹١‏ والعرمتي (45١)+.والنساتي‏ (4)544/1 وان ماجه- 

















وقد ورد آثار عن الصحابة ون والتابعين ‏ رحمهم الله تدل 
على أن الجنب ممنوع من قراءة E‏ ذكرها ابن أبي E.‏ 
وغيره“. وقد روى البيهقي عن عمر طب أنه «گرة أن يّقرَأ القُرآنَ 
نل 

ثم إن الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء أو التراب» فليس له 
عذر في القراءة مع الجنابة» بل قد يكون منعه حثا له على المبادرة 
بالغسل . وقد ورد عن المهاجر بن قنفذ ذهنه أنه أتى النبي 5ل وهو 
يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه» فقال: 


= (545)». وأحمد .)1١/5(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة... وهذا الحديث مداره على ابن سلمة» وهو متكلم فيه. فقد وثّقه ابن حبان 
42١١ /5(‏ والعجلي ص(558)». ويعقوب ابن شيبة. كما نقله عنه الحافظ في «تهذيبه» 
.)٠۳/١(‏ وضعفه الأكثرون» ومنهم: الإمام أحمد فيما نقله عنه الخطابي» والإمام 
الشافعي . وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق تغير حفظه» .اه. وقد صحح حليثه 
الترمذي .)۲۷٤/١(‏ وابن السكن كما فى «التلخيص» »)۱٤۷١/١(‏ وعبد الحق كما في 
«الأحكام الوسطى» :)5١4/١(‏ والبغوي في اشرح السَنَةَ» (۲/ .)٤١‏ قال الحافظ في 
«فتح الباري» )٠١ ٠۸ /1١(‏ «والحق أنه من ة قبيل الحسن» يصلح للحجة» .اه. وقد توبع 
عبد الله بن سلمة على معنى هذا السنيث: فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته. 
وعبد الله بن سلمة صدوق وإن كان قد تغير» لكن سياقه للحديث بطوله ‏ كما في لفظ 
أبي داود ‏ يدل على أنه حفظه. 

وورد في الباب حديث ابن عمر وها عند الترمذي 2)١71١(‏ وابن ماجه (09165) 

وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش» وهو صدوق في روايته عن أهل 
بلا مسلط فى غيرهم + ولا حكموا على روايته عن أعل الحجاز بالضعك» وهذا 
الحديث منهاء وقد تفرد به. لكن ما جاء فى هذا الباب وإن كان فى بعضه مقال» 
فإن بعضه يقوي بعضاًء والله أعلم. 

.)٠١١/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي )84/١(‏ من حديث سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
عمر طا وإسناده صحيح . 

















اإنى كرفت ن أَذْكرَ الله كد إلا عَلَى طهر» أو قال: «عَلَى هار“ 
فهذا صريح في كراهة قراءة الجنب للقرآن؛ لأنه ورد في رد السلام» 
فالقرآن أولى من السلام؛ لأنه أشرف الذكر. 

ويجوز للتجنب أن يذكر الله تعالى» لعموم حديث غائشة وبا : 


ا 


اكان وسون الله ا ك ا غلل ك ااا ولد أن شرل ا 
وافق قرآناً ولم يقصده كالبسملة» والاسترجاع. 

والقول الثاني : أنه يجوز للجنب أن يقرا القرآن» وهذا نقله 
البخاري عن اين عباس ا "> وهو قول سعيد بن الحسيت: 
واختاره ابن المنذرء وابن حزم » واستدلوا بحديث عائشة وت 
المذكور «كانّ رسول الله يكل يَذْكُرُ الله على كر أخبانه» والقرآن ذكرء 
ولأن الأصل عدم التحريم حتى يرد الدليل الصحيح الناقل عن 
البراءة الآضلية: 'قالواء وأحاديك الباب معلولة» فلا تنهيض على 
ال وا حبق نا قال الإمام الدائعن ف هذه الا رواحي 
للجنب والحائض أن يدعا القرآن احتياطاء لما روي فيه» وإن لم 
يكن أغل_التحذيية لفون لا سيما أن الجنب يمكنه رفع الحدث 
غالباً» كما تقدم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/ا١)»‏ والنسائى (١/ل/ا").‏ وابن ماجه »)٠٤١/١(‏ وأحمد 


(4/ 0851 والحاكم (11//1)» والببهقي (1/+4)+ وهو حديث صحيح» انظر: 
«الصحيحة) رقم .)۸۳٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۳۳۷)ء وعلّقه البخاري. انظر: «فتح الباري» (١/۷٩٤)ء .)١١١/۲(‏ 
)0 «فتح الباري» (66۷/۱). 

.)۸١ ۷۷ /١( «المحلى»‎ .»)٠٠١ - ۹۸ /۲( «الأوسط)‎ ):( 

(5) «معرفة السنن والآثار» .)777/1١(‏ 











ڪڪ كاك تقل 
:07 جل ل 3 








2 7 ماه 1 2 
وَاللِيْثْ في المَسْجِدٍ بلا وضوءِء قه ا ا و و اده ا ف 


قوله: «واللبث في المسجد بلا وضوع» الست : بفتح اللام 
وضمها هو المكث والإقامة. فيحرم على من لزمه الغسل اللبث في 
المسجد ولو مدة قصيرة» لقوله تعالى: «#وَلا جِنبًا إلا عارى سيل 
[النساء: »]٤۳‏ والمعنى: لا تقربوا مواضع الصلاة ا إلا عابري 
بين '"*. وی ا ا لس ها عاد 
سبيل » بل عابر السبيل في مواضعهاء وهو المسجد» ونظيره قوله 
ون ے > م 2 رر ٣ر‏ وو سس + 
تعالى : همت صوسع وع وصلوار” ومسلجد 6ه [الحج : °[ 
والمراد بعابر السبيل: المار فى المسجدء سواء لحاجة 
أو لغيرها. وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله فى معنى الآية؛ لأن الله 
تعالى بِيِّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى: 
#وإن کے ھی أو عل سَفَّر ...4 [النساء: »]٤١‏ وقد اختار هذا القول 
ابن جرير"» وابن كثير'". وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن 
ا ا ا وف قربا ای 
وقوله: «بلا وضوء» مفهومه: أنه لو توضأ جاز له اللبث» وهو 
مذهب الإمام أحمدء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن 
)١(‏ ورد ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود و بأسانيد فيها مقال» وثبت هذا التفسير عن 
التفسير الشافعي كما في كتابه «الأم» 207١ /١(‏ ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» 
)٠١8/5(‏ كما نقله عن أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» له .)١58/1١(‏ 
(۲) «تفسير الطبري» (۸/ ۳۷۹ - .)۳۸٤‏ 
(۳) «تفسير ابن كثير» (۲/ .)۲۷١‏ وانظر: «تفسير القرطبي» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ «فتح القديرا 
(674/1). 
(5) «الفتاوى الكبرى» (١/557؟١).‏ 
)٥(‏ «مجموع الفتاوى) (۲۱/ 45" 550) (178/55). 

















- كله ا .مه 9 
ا ااا ا yy‏ 


الوضوء يخفف الجنابة» فيزول بعض ما تمنعه» بدليل أن الرسول كلا 
سئل عن الرجل يكون عليه الغسل» أينام وهو جنب؟ فقال: (إذَا 
ا و ا مان قال + الريك ا مدن 
أصحاب رسول الله يي يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا 
توضؤوا وضوء الصلاة»"" 

قوله: «وبالحيض والنَفَاسِ: الحَّمْسَةُ أي : يحرم بسبب الحيض 
والنفاس: الخمسة المذكورة» فيحرم على الحائض مس المصحف؛ 
لأنه إذا حرم على من حدثه أصغر فالحائض أولى» وتحرم الصلاةء 
الخدت عاكشة وزيا أن فاطمة بدت حبيشن وا كانت تستحاضص» 
فسألت النبي بي فقال: «ذَّلِكِ عرق وَلَيِسَثْ بالحَيضَق 0 ل 


)¥( أخر جه البخاري (۲۸۷)» ومسلم (1 ) من حديث ابن عمر ا“ > أن عمر 5 فده سأل 


البي كلله. . 
)0 ا ل (» من طريق عبد العزيز بن محمد عن هشام بن 
سعد » عن زيك ر بن أسلمء » عن عطاء بن يسار قال:. فذكره. 


وهذا سند حسن» عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجان مسلمء لكن فيه 
ضعف من قبل حفظه»ء فهو كما لخص الذهبي حاله في «الميزان» )٦۳۳/۲(‏ 
وفى «السير» (2758/8): بأنه صدوق حسن الحديث. وأما قول الحافظ ابن كثير 
في اتفسيره) (۲/ :)۲۷١‏ «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» ففيه نظرء لما تقدم. 

وهشام بن سعد قال عنه الحافظ في «التقريب»: «صدوق له أوهام» ويستثئنى من 
ذلك روايته عن زيل ر بن أسلم» » فإنه ثقة فيه» لطول ملازمته له ومعرفته بحديثه» ولذا 
نقل الآجري عن أبي داود أنه قال: «هشام بن سعد أثبت الناس في زيد ب بن أسلم» 
[«تهذيب التهذيب» /١۱١(‏ ۷)]. 

وأخرج ابن أبي شيبة )١577/١(‏ عن شيخه وكيع» عن هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلم قال: «كان الرجل منهم يجنب» ثم يدخل المسجد» فيحدث فيه». وهذا السياق 
ورد بدون ذكر عطاء بن يسار» فهل الدراوردي زاد في الإسناد الأول عطاء» أو أن 
هذا حديث آخر؟ أشار إلى هذا محقّق «سئن سعيد). 

















الحَيضَّةٌ فَدَعِي الصَّلاة وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلي” . 
ذلك : إما فقد الطهارة» وإما كونها ممنوعة من دخول المسجد. 

والرّاجح الأول؛ لآن النبي ب لم يعلق ذلك a‏ الد 
بل علقه 006 والتطهر فقال: «افعَلِي ما يَفْعَلْ الحَاحٌ غَيرَ ألا 

2 

نَطُوفِي ٻالبيتِ حٌى تَطْهْرِي) . وفي رواية : 6ه 
عليه» وفي المسألة زيادة كلام أذكره في كتاب «الحج» - إن شاء الله 
تعالى -. 

ويحرم على الحائض قراءة القرآن ‏ لما تقدم في الجنب - 
ولحت امع عرد وا ال ول الان شيعا هو 
اله 507 على الجنب. 

وهذا قول الحنفية» والشافعية فى أحد القولين» وأحمد فى 
رواية» وقالت المالكية» والظاهرية» والشافعية فى أحد القولين» 
والحنابلة فى إحدى الروايتين: تجوز قراءة القرآن للحائض» ومثلها 
00 تقدم تخريجه في «موجبات الغسل»). 


(۲) تقدم تخريجهء وانظر: «أضواء البيان» .)٠٠٠ /٥(‏ 

(۳) موضوع طواف الحائض من المسائل المهمة» لا سيما وقت الحج فيمن يأتيها الحيض 
قبل طواف الإفاضة» وقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة وأطال الكلام 
عليها كما في ١مجموع‏ الفتاوى» (55/ راك جع الفهارس). وكذا تلميذه ابن القيم» » كما 
في «إعلام الموقعين؟ (6/ ة؟  .)4١‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه - قريبا - ضمن حديث علي طليه. 

















النفساء. ورجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: «ليس في 
منعها من القرآن سَنَّة أصلاً. فإن قوله: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض 
ا من ااا مدت ضعيكت اال اه البرك اا ية 
وقد كان النساء يحضن فى عهد رسول الله ييه فلو كانت القراءة 
محرمة فلن #الصلذة لكان هتا مما يكن التبى كل لامع وتعلمه 
أهاف لون ركان ذلك مما يشلونه إلى ااي فلم لم يقل 
أحد عن النبي بي في ذلك نهياًء لم يجز أن تُجعل حراماً» مع العلم 
أنه لم ينه عن ذلك» وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه» علم 
أنه ليس بمحرم)""'' . 

والقول بجواز القراءة للحائض وجيه جداً ‏ لما تقدم ‏ ولأن 
خدثها يطول بخلاف الجنب» لا سيما من احتاجت إلى ذلك 
كالمعلمة» والطالبة» وما يحصل أيام الا شارات لکن للا تسه 
و 

ويحرم على الحائض أن تمكث في المسجد» 4 الاي 
عائشة قو أن رسول الله عة قال: «لا أجل المسجد لِحَائْضٍ ولا 
e EN E OTR 2‏ من أهل العلم 


ءٍُ 


)١(‏ «مجموع الفتاوى) (۲۱/ 2,)١9١/55( »)٤٦۰‏ وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 
/1١(‏ ؟؟:). 

(۲) انظر: «فتاوى الدعوة» )٠١  79/1١(‏ للشيخ عبد العزيز بن باز. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة (۱۳۲۷). وهذا الحديث صححه جماعة» 
وضعفه آخرون» فممن صححه ابن خزيمة. وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» .)۳١١ /١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» »)۱۹٤/١(‏ كما صححه الشوكاني 
في «نيل الأوطار» »)707١/١(‏ وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: لا بأس بإسناده». 
وضعفه البيهقي فقال في «السنن الكبرى» (۲/ 157 5): «ليس بالقوي»» وقال عبد الحق: = 

















دخول الحاكفن المسجد ومكفها فيه إا احترزت من إضابفه بالآذئ؛ 


مس صوي سياه اس Ne‏ 
واستدلوا بحديث عائشة وبا قالت: قال لي رسول الله ي : «تاوليني 
ا ون او ی ماقي تقال ا دك لقت 
فى ب کن ولالته على ذلك محل کر وا باز المكيق از 
ان 


قوله: «و الصبام» فيحرم على الحائض الصيام فر ضه ونفله» ولا 
يصح منها» ويجب عليها قضاء الواجب منه» لحديث غائشة ا : 


ك - تعني : : الحيض تمر بِقَضَاءِ الصوم bt‏ 
le‏ '. لكن يصح صيامها إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل؛ 
0 تصير كالجنب» وهو يصح. صومه: 


= الا يثبت». وبالغ ابن حزم فقال في «المحلى» :)۱۸١/۲(‏ «إنه باطل»» وذلك لأن 
مداره على جسرة بنت دجاجة» وقد قال عنها البخاري كما فى «تاريخه) (۲/ :)٦۷‏ 
«عندها عجائب»» ولم يوثقها إلا ابن حبان »)۱۲۱/٤(‏ والعجلي في «تاريخ الثقات» 
»)٠۸۷(‏ ثم إنها اضطربت في روايته» وحديثها مخالف لأحاديث الثقات فيما يتعلق 
بسدٌ الأبواب إلى المسجد» مع تفردها بهذا الحديث عن عائشة راء وکا هذه قرائن 
تطعن في الحديثء والله أعلم. 

»)۱۸٤/۲( «المحلى)‎ .)۳١١٠/١( «الإشراف»‎ .)١ /0( انظر: «الأوسط»‎ )١( 

.)1 50/١ «المجموع)‎ 

(؟) أخرجه مسلم (۲۹۸). والخٌمْرَة: بضم الخاءء السجادة» سميت بذلك لأنها تخمر 

لوجه؛ أي: تغطيه» ذكره النووي في شرحه على «صحيح مسلم». 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۱)» ومسلم .)۳١(‏ 














سسسس لاا ب _لسسببب-ببببببب uu‏ م ۷۷ )ل 








OT 


والوَظء في القَرْجء إلى العْسْلٍ والظلاق إِلَى الانقطاع . 


قوله: «والوطءٌ في الفرج» فيحرم على الزوج أن يجامع زوجته 
الحائض في الفرج» لقوله وىك ع المح فل کو اذى 
قاعزلا أ لش ف الْمَحِين ولا فروهن سي ا الق e‏ 
والهراد e‏ زمان الحيض ومكانه» وهو الفرج» والمراد 
بالقرب: الكناية عن الجماع» وقد قام الإجماع المقطوع به على 
تحريم الوطء في الفرج""'. 

ووطء النفساء كوطء الحائض» حرام بالاتفاق» وفي حديث 
أنس ظلِنه في الحيض : «اصْتَعُوا كل شَيءٍ إلا التكاح» . 

قوله: «إلى الفُسل» هذا شرط في الوطء بعد انقطاع الد 
لقوله تعالى: ولا نَفَرَبوهنَ ل ا كادي عق عي 
كه انشع [البقرة: +109 قال ابن عباس ومتجاهل وفيرهماة اذ 
اغقبله)""". يوقك اف العلا غلك لكو الا ها روئ عم آي اح 
أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة ا أنها تحل 
تمجرد انقطاعه . وعدا قرل لا دلبل عليه. فإن الله تعالى أثتى 
بقوله: ويب المتطهريت* [البقرة: ۲۲۲]. فدل على أنه فغل 
منهم أثنى عليهم من أجله» والفعل هنا هو الاغتسال» وليس انقطاع 
الدم» فلا بد من توفر شرطين: انقطاع الدم» والاغتسال. 

قوله: «والطلاق إلى الانقطاع» الطلاق: هو فراق الزوجة بحل 


غ)5١5/١( انظر: «الأوسط» ( «مراتب الإجماع» ص(۲۸)ء «المغني)‎ )١( 
.)155/5١( «مجموع الفتاوی»‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲). (۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ ۳۸۰). 

() انظر: «الهداية» .)۳۲/١(‏ 

















قيد النكاح أو بعضه» فيحرم على الزوج أن يطلق زوجته الحائض 
حال حيضهاء بل ينتظر انقطاع الحيض» لقوله تعالى: ييا الت ا 
طلَتم السا صطْلَعُوهْنَ لِِدَّمِنَّ وَأَحْصُا أليدّة [الطلاق: ]١‏ أي: في حال 
أو وقت يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق» ولا يكون ذلك إلا إذا 
طلقها حاملاً: أو طاهراً من غير جماع؛ لأنها تشرع في عدة متعينة» 
أما إذا طلقها حائضا فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها 
الطلاق» وتطول عليها العدة بسبب ذلك» وكذلك لو طلقها في طهر 
وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتدء 
وسيأتي الكلام على هذه المسالة في كداب «الطلاق» إن شاء الله 
تعالى» والله أعلم. 
































لما ذكر المصنف ما يتعلق بالطهارة المائية الصغرى والكبرى» 
شرع في ذكر ما يتعلق بالطهارة الترابية» وهي: التيمم» وأخَّره عنها 
اقتداءً بالقرآن. ولأنه بدل عنهاء ولذا لا 06 إليه إلا عند العجز 
عنها . 

والتيمم لغة: القصدء يقال: تيمم الشيء ويَمَّمّه؛ أي: قصله. 
قال ابن الت الله تال وا م ي اا + 
أي : اقصدوا الصعيد الطيب»'. ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى 
ضار القت شح الرجه زاين الراب 

وشرعاً: التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بشيء من 
اضعا 

وهو ثابت بالكتاب والستة والإجماع ‏ كما سيأتي - وهو من 
خصاتصن هذه الأمة» لحديث جابر لي أن رسول الله کيل قال: 
١أعطِيثُ‏ حمسا لَمْ يُعطَهُنَ يُعطَهْنَ أحَدْ مِنْ قَبِي» فذكر منها: «وَجْعِلَتْ لِي 
الت مَسُجداً الا رَجْلٍ مِنْ أمَتِي أَدْرَكَنَهُ الصّلاة 
a‏ 

وشرع في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق» لما ضاع 
ا او رای اا عل غر ماله قدرليث آله ایی 
)١(‏ «الصحاح» (5034/0). 

(۲) أخرجه البخاري (2)775 ومسلم (011). 


























حص بَابٌ التَيَمُم 
ڪڪ YY‏ س کے 








و ام 7و ال ر ۶ ه راشاو 3 م واه ٠.‏ 
075 ع 2 5 


وهذا ثابت فى الس 

وطهارة التيمم وإن لم يكن فيها طهارة ونظافة تدرك بالمشاهدة 
فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى . 

قوله: «شرطة: ققد ماع» أ شرط التيمم فقد الماء. وهو 
عله راء كان ذلك قى منوله أو رجحل وشواء كان ذلك فی 
الحضر أو السفر؛ لأن الله تعالى قال: مم يدوأ ما٤‏ [المائدة: 5]ء 

اا هه 0-1 َو ر ° سمه 5 6 5 
والنبي بي قال: «الصييد الطيّبٌ وضوء المسْلم ولو إلى عَشر سِنِينَ» 
فَإِذَا وَجَدْتَ المَاء نَأُمِسَّهُ جلدك؛ فَإِنَّ ذلك خَيرّ''. فلم يخص 
موضعا دون موضع . 

قوله: «أو إِعْوَازُه إلا بثمن مُحْحِفٍ» قال فى «القاموس»): «عَورَ 

3 2 7 7 

الشيء ‏ كفرح -: لم يوجدا . 

وقال في «الدر النقي»: عور الشيء: قل› أو لم پر 

والمعض: أله يجوز التيمم إذا فقد الماء بحيث لا يستطيع 
الحصول عليه . أو تعذر إلا بثمن مجحف » بحيث لا يباع إلا بزيادة 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۳٤(‏ ومسلم (7537). 
(۲) أخرجه أبو داود (75), والترمذي .)١١5(‏ والنسائي »)١97١/١(‏ وأحمد 

c(۸ «° /(‏ وقال الترمذي: «(حديث حسن صحیح)» وفي تة : 
عمرو بن بُجدان» متكلم فيه. والحديث له شواهد» ومنها: حديث أبي هريرة ڪه 


أخرجه البزار 1١١/5 /١(‏ مختصر زوائده) وقال: «لا نعلمه يروى عن أن قويرة 

إلا من هذا الوجهء ومُقدَّم ثقة معروف النسب». والحديث صححه أبن اقطان 

في «بيان الوهم والإيهام) (0/ 71( وقال الدارقطني في «العلل» :)١577(‏ 

«الصواب عن ابن سيرين مرسلاً». انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)١١٤/١(‏ 
(۳) «القاموس» .)۳٤۳/۳(‏ (:) «الدر النقى» .)١١١/١(‏ 











بَابٌ التَّيَمُم س 








2 > 
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الي بشت ضر و م 2ه ابراه 6 سل و د 
فلو بل هبة» أو بثمن غير مججف لزمه قبوله. 


8 


ضَرَرِ باستعمّاله» لحرضن: يه رع SES ee a O‏ 


كثيرة؛ لأن هذه الزيادة تجعل الماء في حكم المعدوم. 

بالات "أله إن كان ا على ارا د ع 
فإنه يشتريه إذا لم يكن عليه ضررء لقوله تعالى: لم دوا مائ 
والماء هنا موجودء لكن إن كان غير واجد للثمن أو ليس معه إلا 
بعضه فهو عادم للماء» ولا يلزمه الاقتراض» لما في ذلك من المنة. 

قوله: «فلو بُذِلَ هبة, أو بثمنٍ غير مُحْحِفٍ لَزِمَهُ قَبولّهُ أي : 
يلزمه قبول الماء إذا وهب له الاق السا بذلك غالبة فلا تعظم 
فيه المنة» وكذا لو بذل له آلة إخراج الماء» كدلو ونحوهء وهذا هو 
الصحيح من المذهب. 

أما لو وهب له ثمن الماء فلا يجب قبوله» لعظم المنة» وهو 
الصحيح من المذهب. وعن أ حيد» ا والله أعلم . 

قوله: «أو خَوْفَْ ضَرَرٍ باستعماله» هذا معطوف على قوله: ”أو 
إغوازه فالآمر الأول: فقد الما والفاتى - وحويه ولک كمد 
و کت راا 

قوله: «لِمَرَض» أي : يضره استعمال الماء معه» أو يشق عليه 
مشقة فيها حرج» بسبب جروح أو قروح ونحو ذلك» وكذا لو حصل 
برد شديد وعَدِمَ ما يسخن به الماء» وخاف الضرر من البرد؛ لأنه 
داخل في عموم قوله تعالى: «إوّإن كتم مرح [المائدة: »]١‏ 
وقوله: «ؤولا تقتلا أَنفسَكُم ...6 [النساء: ۲۹]. 


.)۲۷۰/۱( انظر: «المجموع» ). «الإنصاف»‎ )١( 

















ولعديك عمو بو العاضن 4 أله لما تلعف فى كرو ذات 
الاس "قال اعخليت فى ليله باودة یدید البرك تيه إن 
أنا اغسبلت أن الك يجيت ثم ايت ان صلاة الصبح. 
فلما قدمنا على رسول الله كَل ذكرت ذلك له فقال: «يا عمرّوء 
صَلَيِتَ بأصحَابك وات جن قال: قلت: نعم يا رسول الله اك 
لت في ليلة از دة الد فأشفقت إن اغتسلت أن آهُلك: 
وذكرت قول الله ك : #ولا نَفَتلوا أ ا € افتيممت: ثم صليت. 
فضحك رسول الله اء فلم يقل شيت" . 


ويشمل كلام المصئف وجود الضرر ولو بمسح الجرحء فإن لم 
يتضرر بمسح الجرح رجت مسخه وأجوا فن الخسل. قال في 
«الاختيارات»: «وقال غير واحد من العلماء: ومسح الجرح بالماء 
أولى من مسح الجبيرة» وهو خير من التيمم» ونقله الميموني عن 
E‏ 

وتقدم في باب «المسح على الخفين» بيان أحوال العضو الذي 
أصيب بجرح ونحوه. 

وإذا كان يتضرر د بمسح الجرحء ويتضرر بالتيمم» + مآ نكا 


)١(‏ ذات السلاسل: اسم لماء بأرض جُذام» وراء وادي القرى» بينه وبين المدينة عشرة 
أيام» وكانت هذه السرية سنة ثمان. انظر: «طبقات ابن سعدا 2)١١/5(‏ لمعجم 
البلدان» ("/ 2373 افتح الباري» (8/ 075 . 

000 أخرجه انو داود »)۳۳٤(‏ وأحميل 1/۹(« والدارقطني )1۷۸/1(« والحاكم 
لقف 36 وعلقه البخاري مختصراً بصيغة التمريض (06/۱( «(فتح)» والحديث 
معلول. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲۷۸/۲). 

(۳) «الاختيارات») ص(١5).‏ 











باب التَّيَمُم سڪ 








a a E TES ae erê ê أ عطش مخترم» وون الرَقت»›‎ 


الجرح في وجهه أو كفيه؛ أو يتضرر بالغبار» فإنه يسقط عنه التيممء 
لقوله تعالى: فاقوا الله له ما سطع [التغابن: »]١١‏ وإن كان جرحه 
ببعض أعضاء وضوئه» عَسَلَ أعضاءه» وتيمم للمعذور. 

والصحيح: أنه لا يجب عليه الترتيب بأن يتيمم له إذا بلغ 
محله في الغسل؛ لأنهما طهارتان» فلم تجب الموالاة» ولأن في 
إيجابها حرجاًء فينتفي بقوله سبحانه: وما جَعَلَ لک في لذن مِنْ 
حر [الحج: ۷۸]» تيصع أن يتيمم بعد كمال ا 

قوله: «أو طش مُكْتَرَم» أي: أو خاف إذا استعمله أن يحصل 
عطش مخلوق محترم» سواء أكان آدمياً أم عرف ود قوق کی 0 
يحتاجه في الحال أو بعد ذلك» ولا بين نفسه أو غيره؛ صوناً للروح 
أو غيرها عن التلف؛ لأن ذلك لا بدل له. 

وخرج بقوله: «محترم): الحربي» والمرتد». والخنزير» 
والكلب الذي لا نفع فيه. 

قوله: «ودُخُولٌ الوقت» معطوف على قوله: «فَقَدُ الماء» فهذا هو 
الشرط الثاني» والشرط الأول هو فقد الماءء أو تعذر استعماله. 

فيشترط للتيمم دخول وقت الفريضة» وهذا مبني على أن 
التيمم مبيح لا رافع للحدث» فيقتصر فيه على الضرورة» وذلك بأن 
يكون في وقت الصلاة» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم: مالك» 
والشافعي» والمشهور من مذهب الإمام أحمد" 


0 انظر: المجموع الفتاوى») (١1؟2575/5‏ 555). 
(۲) «المنتقى» »)٠١9/١(‏ «المهذب» .)٥۳/۱(‏ «المغنى») .)۳٤١١/١(‏ 

















والقول الثانى: أنه لا يشترط دخول الوقت» بل يجوز التيمم 
قبله. اختار ذلك شيخ الإسلام سد «هو قول ابن عباس» 
وهو مذهب كثير من ٠‏ العلماء 9 


واختاره ‏ أيضاً ‏ ابن القيم» والصنعاني» والشوكاني» 
وغيرهم"؛ لأنه بدل من الماءء والقاعدة الشرعية: أن البدل له 
حكم المبدل» فكما يجوز الوضوء قبل دخول الوقت» فكذا التيممء 
والتوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل من الشرع . 

والصحيح ‏ أيضاً - أن التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن 
يجد الماء» أو يقدر على استعماله» وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية 
عن الإمام أحمل: 0-0 شيخ الإسلام | بن تيمية» واد بن القيمء 
والصنعاني» وغيرهو” "41 أن الله تعالى جل سل البى مطيرا ا 
الماء مطهرا: فقال تعالى: #إفيمموا أ صدا لبا سوا بوجوهڪم 
وآیدیکم مِنْهُ مَا يُرِبِدُ أله ل E‏ 
یھر کہ [المائدة: 5]. ولقوله كد : «وَجَعِلَت كك الأرضٌ سد 
0 أ والظهور e‏ ما يُتطهر به. وقال ئي: «الصييد 

انيريا 0 
: لطبت وضو المسلم.. ° فسماه وضوعا. 

ولآن الم بل عن العاف والتدل له سك الالء فعا 

.)۳۷۷ /۲۱( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


(؟) «زاد المعاد» (١/١٠۲)ء‏ «سبل السلام» ۰۸/۱۷ ۱۹۰( «نيل الأوطار» .)٠٠١/١(‏ 


(. اتطر: «بدائع الصنائع» /١(‏ ده) «المغنے ) (۳۲۹/۱)»› «المجموع» )4/1( 
المجموع الفتاوى» (ETT YD‏ «زاد المعاد» »)۲٠١ /١(‏ «سبل السلام» OAD‏ 


(0()4) تقدم تخريجهما قريباً . 

















به ها يستباح بالماء» ويتيهم قبل الوقت+ كما يتوضاً قبل الوقت؛ 
ويبقى بعد الوقت» كما تبقى طهارة الماء بعده» وإذا تيمم لنافلة 
صلى به الفريضة . 

والقول بأنه: مبيح لا رافع» رل ضعت ويله حدية 
أبي ذر ذلك : «إِذَا وعدت الماك نامتة جِلدَك؛ فَإِنَّ ذَلِك حَيْر''. 
ووجه الدلالة: أنه أمره إذا وجد الماء أن يمسّه بشرتهء وهذا يدل 
على أن التيمم لم يرفع حدثه» وإنما أباح له فعل ما شرعت الطهارة 
له» ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده» لكن لا دليل في 
ذلك؛ لأن غاية ما يدل عليه الحديث أن التيمم مطهرء فإذا وجد 
الماء استعمله» ولا خلاف في ذلك. 

قوله: «وطَلَبُ فاقده» هذا الشرط الثالث» وهو أن يطلب الماء 
فيما حوله» وهذا هو المشهور من المذهب› فيطلبه في رحله؛ أي : 
الا الذي محف و حرق ي أو طم »١‏ اودري عن اله ي 
بالمكان تساآله» فان وله على ماء مةه قصيده إن كان قربا عرفا بالقين 
المذكورء والقريب ليس له حد في الشرع» فيرجع فيه إلى العرف 
باخقلاف الأزمنةء لاختلاف الوساتل» ففى زماننا بسيب السيارات 
تختلف مسافة القريب عن الزمان الماضى وقت الإبل - مثلا -. 

قوله: «لا إِنْ خَافَ على نَفْسِهِ أو مَايِهه أي: لا إن خاف بطلب 
الها على بء ما لكوك عيذ أو لغدة يرود الجوة آز كاف أن 
يتيه الطريق» أو نحو ذلك لم يلزمه طلبه» وكذا لو خاف على ماله 

















أن يسرق: وإنما شرط ذلك لأن الله تعالى قال: نک ٤‏ ا 

فَتَيمم وأ ) ولا يثبت أثد غير واجد إلا بعل الطلب» لجواز أن يكون 

بقربه ماء ل" يعلمه. ومحل ذلك إذا احتمل وجود الماء وعدمه» أما 
إن تحقق عدم الماءء فلا يلزم الطلب رواية واحدة"''؛ لأنه تحصيل 

حاصل» وإضاعة وقت وجهد. 

قوله: «وثراتٌ» هذا الشرط الرابع. وهو فى بيان ما يكون به 

التيسية افلا بد أن يكوة تراب وهو ها للم من أدبو الأرض” 

وهذا قول الشافعي» وأحمدء وأصحابهما"". لقوله كَلهِ: «وَجْعِلْتْ 

ت بنا لَنَا و ِذَا ل تجد ال وفي خوك خر «وجعل 

تك لي هور فقالوا : هذا مخصص لعموم: وول لي 

الأرضٌ د وَطَهُوراً)؛ لأن كلمة «الأرض» عامة تصدق على 

جميع أجزاء ل لأن (أل) للاستغراق» والتراب خاص. 

تصاعد على وجه ا من كردم أو اه أو صخر» وسا 

.)87/١( (؟) «المعجم الوسيط»‎ .)۲۷٥١/۱( «الإنصاف»‎ )١( 

(۳) «المهذب» (۳۲/۱). «الإنصاف» .)585/١(‏ 

2 أخرجه مسلم )٥۲۲(‏ بتمامه من حديث حذيفة ذلك . 

(5) أخرجه أحمد (۲/١١٠ء‏ 510) من حديث علي فنءه. وهو من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل » وهو متكلم فيه. قال الذهبي ف فى «الميزان» (؟/ ه6مة): : (حديثه في 
مرتبة الحسن». وقال ا اي «صدوق في حديثه لين» ويقال تغير 
بأخَرة) . وقال الترمذي ف فى «العلل الكبير» :)۸١/١(‏ «سألت محمداً عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل › » قال: ریت أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي» 


يحتجون بحديثه» وهو مقارب الحديث» وحديثه هذا له شواهد» وإلا فإنه يتقى من 
حديثه ما انفرد به. 

















كان يابساً أم ندياً» وهو قول الحنفية والمالكية”''» والدليل على ذ 
ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: و#شَيِمَمواً صَعِيدًَا طِيّبا»# والصعيد هو وجه 
الآأرض» سواء أكان عليه تراب أم لم يكن» قال الزجاج: «لا أعلم 
بين أهل اللغة اختلافاً في أن الصعيد وجه الأرض» وإنما سمي 
صعيداً ؛ لأنها نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» . فيتيمم بوجه 
الأرض كله تراباً كان؛ أو رملاًء أو حجارة عليها غبار أو لاء ولو 
نزل عليها مطرء وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء 
والشوكاني» والشيخ عبد الرحمن السعدي"". 

- قوله ككِ: «فأينما أَدْرَكَتْ تاذ من أن اللا فعندة 
او مطور وا نص رح في ایق ادرک 
الصلاة في أرض رملية فهي له طهورء أو في أرض حجرية فكذلك. 

- أن الرسول ية لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك 
قطعوا تلك الرمال في طريقهم› وك جرد کل ااب ولا 
أمر به» O ey‏ 


2َ 2 


20 البدائع الصنائع» .)٥۳/۱(‏ «الاستذكار» (”7//ا6١).‏ 

(۲) «معاني القرآن» للزجاج (؟/05). 

(۳) «مجموع الفتاوى» »)۳٦٤/۲١(‏ «نيل الأوطار) ,)305-705/١(‏ «المختارات 
الجلية) ص(9١).‏ 

(4) أخرجه أحمد »)55١/7(‏ وفي سنده سيّار القرشي الأموي الشامي» روى عنه ثلاثة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» »)۳١ /٤(‏ وصحح حديثه الترمذي .)١907(‏ انظر: 
«تهذيب الکمال» .)۳۲١۱/۱۲(‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد» )5٠٠١ /1١(‏ 

















وأما القول بتخصيص الحديث فهو مردود؛ لأمرين: 

الأول أن د فرد من أفراد الأرض في قوله: «جُيلت لى 
الأرضضٌ» وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصاً له 
عند الجمهورء فإذا قلت: أكرم الطلبة وأكرم زيداء فليس هذا 
تخصيصاً؛ لأنه ذَكرَ بحكم العام» لكن لو قلت: أكرم الطلبة» ثم 
تلت لا تكم زيدا» لكان ذلك تخصيضا + للك كته يكو غر 
حكم العام . 

الثاني : أن الاحتجاج بلفظ (التراب) من باب مفهوم اللقب» 
ومفهوم اللقب ضعيف عند الجمهور من الأصوليين'"' . 

قوله: «طاهر» هذا الشرط الأول فى التراب» والطاهر ضد 
الج کاراب اللي أضابه يوك 0 ذلك البول» قال 
تعالى : «قَتَيَمَمُوأْ صعيدا عيبا والطيب: ضد الخبيث» فيكون هو 
الطاهر. وقيل: الطيب هو الحلال. فلا يجوز التيمم بتراب 
مغصوب. والأول أظهرء فإننا لا نعلم خبيثا يوصف به الصعيد إلا 
أن يكون نجساًء قال الزجاج: «الطيب هو النظيف الطاهر)””) 

قوله: «له غبانٌ» هذا شرط ثانٍ في التراب» فإن لم يكن له 
غبار لم يصح التيمم به؛ كالرمل الخشن» وكالتراب إذا أصابه 
الندى:. 

ودليل هذا قوله تعالى : + اسسا ود ف ودوك ي 


)١(‏ انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي ص(9١5).»‏ «نيل الأوطار» /١(‏ 20700 «أضواء 
البيان» (۲/ ۳۷). 
(۲) «معانى القرآن» (057/5). 

















و(مِنْ) للتبعيض» ولا يتحقق التبعيض إلا بتراب له غبار» يعلق 
باليد» ويمسح به الوجه واليدان. 

والقول الثاني: أنه لا يشترط الغبار» فلو تيمم على أرض 
أصابها ندى صحء لعموم قوله تعالى: اممو صَعِيدَا طَيَبا#. ولأن 
النبي ئي كان يسافر في الأرض الرملية والتي أصابها مطرء فكانوا 
تممون كها افر الله تعالى . 

وأما الاستدلال بالآية على أن 0 تبعيضية فهو مرجوح»› 
ومن قال: إنها للتبعيض قال: إن ذلك من باب الغالب» وآن الغالت 
أن يكون له غبار يُمسح منه» أو أن الآية إرشاد للأفضل» وأنه إذا 
أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. 

والراجح: أنها لابتداء الغاية؛ أي: إن المسح يكون من هذا 
الصعيد. أو أن ابتداء المسح منه» بمعنى: أن تصل أيديكم إليه ثم 
ترفعوهاء والقرينة على ذلك عموم الحديث: «وجُيلت لي الأرض» 
فإنه نص صريح في أن من أدركته الصلاة في أي أرض فهي له طهور. 

ثم إن آية النساء يس فيه لفظ (مِنْ)» قال تعالى: #فيمَموا 
ا طب کک بوجوھ ودیک [المنات ۴ وات الشباء سيقت 
ايه الماكلة سق انفده اولان الله قال في آخر آية المائدة: ما بريد أ 
لعل يكم مَل حرج وهذه نكرة في سياق النفي» زيدت قبلها 
(مِنْ) فهي نص في العموم؛ أي: عموم النفي في كل أنواع الحرج؛ 
والمناسب لذلك كون (مِنْ) لابتداء الغاية لا تبعيضية؛ لأنه يلزم على 
الأخير التكليف بخصوص ما فيه غبار» وهذا لا يخلو من حرج في 
الجهلة» وا أعلم . 











حم بَابٌ التَيَمُم 








چک >" 
چ2 يه وير ,س 
وفرصه. ن ياه أ فك ا فق ع هاف ها r EN SER E‏ 


ويجوز للإنسان أن يتيمم على الجدار؛ لأنه بي فعل ذلك" . 
إذا كان فيثا مخ الصيعيد كالظين ونحوه-فإن كان عليه دهان أو 
مقاب جاز إن كان عليه غبار لآنالغياز من الضعين» وكذا 
الحو إن كان عليها غبار. نص عليه خمد وإلا د" 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «قولهم ‏ رحمهم الله 
تعالى -: «يكفي تيمم الإنسان على بعيرء أو لِبّدِ ‏ بكسر اللام من 
صوف او یرھک او الوب ونحوه) في النفس منه شيء؛ فإن الله ا 
بتيمم الصعيد» وهذا ليس منه› ولم يرد فيه شىء يجب المصير إليه» 
والله أعلي» . 

قوله: «وفرضة: تعيينُ نتته» ذكر المؤلف فروض التيمم» وهي 
ثلا ثة : 

الأول: أن يعين نية ما يتيمم له» لينصرف إلى ما يستبيحه بهذا 
التيمم» فينوي التيمم لصلاة الظهر ‏ مثلاً - ولا ينوي رفع الحدث؛ 
لأنه لا يرفع الحدث» وعلى القول المختار يصح - كما تقدم ‏ أو 
ينوي به الطواف أو غيرهء لقوله: «قَتَيَمَمُوا صَعِبِدَا طِيَبّا قال الحافظ 
ابن حجر: «استدل بالآية على وجوب النية في التيمم؛ لأن معنى 
(لكميوا ١)‏ ا ا 

ووا ی ا الأعمّال بالنيّاتِ)””'. ولأن التيمم 
طهارة حكمية فاشترطت لها النية» بخلاف إزالة النجاسة. 

.)۳۷۰( أخرجه البخاري (۳۷۷)» ومسلم‎ )١( 


(۲) انظر: «الإنصاف» .)۲۸٤/۱(‏ () «المختارات الجلية» ص(١5).‏ 
(:) «فتح الباري» .)٤۳٤/۱(‏ )2( تقدم تخريجه فى باب «الوضوء»). 











بَابٌ التَّيَمُم پو 
ج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ و |{ حدس 








َو تيمم ِتثْلٍ لَمْ يْصَلّ بو رضأ أو لِمَرْضٍ صَلَّى ما شای 
وَمَسْحُ جَمِيْع وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إلى الحْوْعَيْنَ 500 

قوله: «فلو تيمّمَ لنفل لم يُصلٌ به فرضاً» هذا تفريع على فرضية 
النية. والمعنى: أنه إذا تيمم لنافلة كراتبة الظهر القبلية فلا يصلي به 
الفريضة؛ لأنه نوى نفلاء والفرض ليس منويا لا صريحا ولا 
احتمالاً» وهذا مبني على أن التيمم مبيح لا رافع ‏ كما تقدم -. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا تيمم لنافلة صلى به 
الفريضة؛ كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة» وهذا قول كثير 
من أهل العلم» وهو مذهب 5 حش وأحمد في الرواية الثانية» 
وقال أحمد: هذا هو القياس. وهذا القول هو الصحيح» وعليه يدل 
الكتاب والسنة والاعفار) اه" . 

وهذا هو الراجح لقوة مأخذه» وقد تقدم بيان ذلك. 

قوله: «أو لفرض صلى ما شاءً» أي: وإن تيمم لفرض كالظهر 
متلا - صلئى فى .هذا الوقت ما شاء من الفروض والتوافل» اقلا 
يتيمم لكل صلاة يصليها في هذا الوقت» والفروض: كالجمع وقضاء 
الفوائت» فإذا نوى بتيممه فريضة» صلى ما شاءء سواء نوى فريضة 
معينة أو مطلقة» وله قراءة القرآن ومس المصحف؛ لأن الأدنى 
يستباح بنية الأعلى . 

قوله: «ومَسْح جميع وجههٍ ويديه إلى الكوعين» ذكر الفرض 
الثاني للتيممء ويتضمن بيان ما يُمسح» وهو شيئان: 

الأول: مسح جميع وجهه» لقوله تعالى: #فامسخوا 


.)575/5١( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 











م 1 


هېه ۶ 
وات ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا 0 


بوجُوهكم# واللحية من الوجه» لمشاركتها له في حصول المواجهة» 
سوى ما تحت شعره ولو خفيفاء فلا يمسح على الصحيح من 
المذهب . 

والكوعان: واحدهما كوع بضم الكاف» وهو طرف الزند الذي يلي 
صا الإبهام. أما طرفه الذي يلي الخنصر فهو الكرسوع» بضم 
الكاف أيضاًء ويقال للمفصل: رُسْْء والدليل قوله تعالى : «وأيديكم 
Tee‏ واليد إذا أطلقت فهي عبارة عن الكف عرفاً eer‏ 
فالعرف أت يقال هذا غل يده » والحكم قوله تعالی : #ۆوالسارق 
والسَارقة فأقطعواً أُدِيَهُمَا4 [المائدة: ۳۸]. فالمراد هنا: الكف» دون 
الذراع؛ لأن القطع إنما يكون من الكف» وفي حديث عمار بن 


ياسر یه : «إِنَّمَا كفيك مَكذًا)» ومسح وجهه وكفيه وال 








فإن كانت إحدى يديه مقطوعة تيمم بالأحرى السالمة» رن 
كان في إحدى يديه علة تيمم بحري ومسحها بأطراف أصابع 
المعتلة أو بأسفل» لقوله تعالى: وفاقوا أله ما سطع [التغابن: 1]. 

قوله: «والترتيت» هذا الفرض الثالث» وهو: الترتيب» 
ومعناه: أن يبدأ بالوجه قبل اليدين» لقوله تعالى: و 
بوج هڪم ويک ين نذا بالوجه قبل البديخ ؛ ولآن التيعم عبتي 
على الطهارة بالماء» والترتيب فرض فيها. 

ولم يذكر المضف المرالاة وهي ألا يؤخر مسح يديه بحيث 


.)۳۹۸( ومسلم‎ »)۳٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 











بَابٌ التَّيَمُم پو 








ہے و e‏ ا 
وده الس وَتَقَدِيم يمناه» ال إن ظَنَّ وَجْدَانَ 


لو كان وجهه مغسولاً لَجَفٌ في زمن معقول» وهذا على إحدى 
الروايعين فى الملعبي""...ولغل العضيف ترك الموالاة» الخدم 
الحاجة إليها في التيمم؛ لأن أمره سهل» بخلاف الوضوء لطوله» 
والله أعلم . 

قوله: «وسُنَنهُ: التسمية» أي: يقول: بسم الله. وهي سُنَّةَ في 
التيمم كالوضوء؛ لأن التيمم بدل» والبدل له حكم المبدل. 

قوله: «وتقديمٌ يُمناة» أي : يمسح اليمنى قبل اليسرى» بعد 
مسح الوجه. وقد ورد في حديث عمار ونه عند أبي داود: اث 
قرت بيغتال على E‏ 


- 


ر رھ 7 
وجهه) . 


قوله: «وتأخيرْةُ إن ظَنَّ وخْدَانَ الماء» أي: يسن تأخير التيمم 
إلى آخر الوقت إذا ظن وجوده؛ لأن الطهارة بالماء فريضة» والصلاة 
في أول الوقت فضيلة» وانتظار الفريضة أولى. 

وقوله: إن ظن... مقهومه الموافق : أنه إن علم وجود الماء 
آخر الوقت فإنه يؤخر من باب أولى» لكنه لا يجب؛ بل يستحب» 
وقيل: يجب. والأول أظهرء لعموم قوله: (أَيُّ رَجَل من متي 
أدرَكَتةُ الصّلاةٌ قَليْصَل». وقد أفتى الشيخ سعد بن عتيق ‏ من 
كبار علماء نجد ‏ بأنه إذا تحقق وجود الماء آخر الوقت تيمم 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۲۸۷). 


)0 أخر جه أبو داود )53751١(‏ وإسناده صحيح . 
(۳) تقدم تخريجه. 











ڪڪ بَابُ التّيَمُمِ 
سا 


عو 0 
ومبطلة : مُبْطل طَهَارَةٍ المَاءِء وَخُرُوْحٌ الوَقْتِء 0 
وصلى أول ا 


عنده عدم وجدانه؛ أو استوى الأمران أنه يقدم الصلاة أول الوقت. 








کر واا یکا ظهارة ارو كن الف ا من 
مبطلات التيمم : 

الأول: ما يبطل طهارة الماء» وهي نواقض الوضوء لمن تيمم 
فخ نحلك اأصغرء وموجدات الكسل لمن يدغن ععدث: أكين؟ لان 
البدل له حكم المبدل» لكن لو تيمم وعليه خف أو جوارب مما 
يجوز المسح عليه وقد لبسه على طهارة ثم خلعه لم يبطل تيممه على 
الصحيح؛ لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها على الخف» فلا يبطل 
بنزعه» وهذا على القول بأن نزع الخف يبطل الطهارة» وأما على 
القول الآخر فالأمر واضح. 

قوله: «وخروجٌ الوقت» هذا الثاني. فإذا خرج وقت الفريضة 
التي تيمم لها بطل تيممه وإن كان على طهارة» فإذا تيمم لصلاة 
الظهر ‏ مثلاً - لا يصلي به العصرء وذلك لأن التيمم طهارةٌ ضرورةء 
نشدت .ال قت كطهارة الستحاضة. 

لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم للمجموعة أو 
تيمم لفائتة في وقت الأولى لم يبطل بخروج وقت الأولى؛ لأن نية 
الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد. 

والقول الثاني: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت ما دام أنه لم 


.)557/1١( «الدرر السنية» (۳/ 2240 وانظر في ترجمته: «علماء نجد» للبسام‎ )١( 











باب التَّيَمُم ححم 








عو 


سا 2 ر ھا چ س 
ودر ع اشعدال: الجاءء ا O‏ 


يحصل منه ناقض للوضوء؛ لأنه بدل عن طهارة الماءء والبدل له 
حكم المبدل» كما تقدم. 

قوله: «وقذْرتّةٌ على استعمال الماء» هذا المبطل الثالث» فإذا 
قدر على استعمال الماء بطل تيممه» وهذا شامل لوجود الماء إن 
ولحوه. 

وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين قدرته عليه قبل الصلاة 
أو في أثناء الصلاة» أما قبل الصلاة فالأمر واضح» وأما إذا قدر 
عليه في الصلاة بأن جاء الماء وهو يصلي» فمن أهل العلم من قال: 
يبطل تيممه» ويخرج من صلاته رتو ضا إن کان ما ال متيل 
إن كان جا وسعانف الصلاة. ولا يبني على ما مضى » لعموم 
قوله تعالى: هكم يدوأ مآ قَتَيَمّمُوأ»# وهذا وجد ماء فبطل حكم 
التيمم» وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة؛ لأنه يعود إليه حدثه. 

والقول الثاني : أنه يمضى فى صلاته ولا يبطل تيممه» وقد 
المروزئ: قال أحمد: كنت أقول* يمضى+ ثم تديرت فإذا أكثر 
الأحاديثف على أنه يخرج" . وهذا يدل على رجوعه عن هذه 
الرواية. 

ووجه القول بأنه يمضي أنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود 
البدل» فلم يلزمه الخروج› فقد دخل فى الصلاة على وجه دوق فيه 
)۱( «المغني» .)۳٤١ /١(‏ 











حص بَابٌ التَيَمُم 
1 س 








24 1 0 1 28 ET -+ ٠ e 
وَإِنْ بل لِلأحق قدم المَيْتَء ثم مَنْ عَلَيّْهِ نَجَاسَةء ثم الحَائْض»‎ 


فغ ۽ فلا يخرج إلا دليل واضحء ولآنه غي ادر علي استعمال 
الماء؛ لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة» وهو منهى عن إبطالها 
بقوله تعالى + الا اا عی4 امه ٣۳‏ 

والظاهر: - والله أعلم ‏ القول الأول» وهو أنه يبطل تيممه؛ 


و 


لأنه واجد للماء» والنبي ية يقول: (إِذَا وَجَدَ المَاء َلَتَق الله وليمسه 


0000 
يشر نه 


وقولهم: (إنه غير قادر» فيه نظر؛ فإن الماء قريب منه وآلته 
صحيحة» والموانع منتفية» وقولهم: (إنه نهي عن إبطال الصلاة» 
نقول: لا يحتاج إلى إبطالها؛ بل هي تبطل بزوال الطهارة لوجود 
الفا 

قوله: «وإن بُذِلَ للآحق قُدَمَ الميّثء كُمَّ مَنْ عليه نَجَاسَةٌ ثم 
القائض» أي إذا ذل ماء قليل» وقد اجتمع ميت» وجنبء 
وحائض» ومن عليه نجاسة» فإنه يقدم الميت فيغسل بهذا الماء؛ لأن 
القصد من غسله تنظيفه» ولا يحصل بالتيمم. والحي يقصد بعُسله 
إباحة الصلاة» وهو يحصل بالتيمم» وعن أحمد: أن الماء للحي 
فهو أولى به من الميت؛ لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء» والميت 
ذل مقط ال کی عه ارت 

وقوله: ١نم‏ مَنْ عليه نَجَاسَة) أي : من على بدنه نجاسة فهو أولى 
من الجنب والحائض؛ لأن نجاسة البدن لا تيمم لهاء فليس لطهارته 
بدل» وسيأتي ‏ إن شاء الله - الخلاف في تيمم من عليه نجاسة . 


.)700/١( تقدم تخريجه. (۲) «الإنصاف»‎ )١( 











بَابٌ التَّيَمُم سڪ 








و 


و اا 


- 


e a‏ 2 تي 2 ا ل 
ويجزئ صربه واحدة لر جهه وكفيه» ملف اه Se‏ عام ااا 


وقوله: «ثم الحائض» أي: فهي أولى من الجنب» على إحدى 
الروايتين؛ لأنها تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة وطئهاء قال 
فى «(الإتضاف): «وعو الصحيح)"''. 

قوله: «ثم الجنب» أي : فهو أولى بالماء ممن حدثه أصغر على 
أحد الوجهين؛ لأن الجنابة أغلظ. ولأنه يستفيد ما لا يستفيده 
اا 

قوله: «ویجزئ ضرية واحدة لوجهه وكقيه» هذه صفة التيمم» 
وھ أن يمرب الأرض بيديه ضربة واحدة» ويمسح وجهه بكفيه» 
ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض» لحديث عمار ونه : (إِنَمَا يفيك 
أن تقول بيك مَكَذَا) ثم ضرت بيدية الآأرض ضربة واحدة» ثم 

(۳) 1 1 

والقول الثاني : أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
للكفين . وهو قول الشافعي» وأصحاب الرأي» وقول عند المالكية» 
قال ابن قدامة: «المسنون عند أحمد: التيمم ضربة واحدة» فإن تيمم 
بضربتين جاز» وقال القاضي: الإجزاء يحصل بضربة» والكمال 
ان 
(۱) «الإنصاف» .)057/1١(‏ 
(۲) انظر: «الفروع» (۲۳۳/۱). «الإنصاف» .)07057/١(‏ 


لوه تقدم تخريجه. وهذا لفظ مسلم برقم .)۱١( )۳٦۸(‏ 
:2 البدائع الصنائع) (/ 55)» «مغنى المحتاج» /١(‏ دك «المغنى) .)۳۲١ /١(‏ 











526 
e 
حم‎ 
| 








كل ا ومس e‏ کەو o‏ 
فان لتحاسة نله بعل . 
چ 30 54 *< ص ٠‏ ر هو لل 


١الَيمُمْ‏ ضَربَتَانِ: ضربَة لِلوّجهء وَضَربَة لِليدَينِ إلى المرفقًين. 

والقول الأول اطهز لقوة وليل وآأما ديف ابو حمر قك 
حجة فيه؛ لأنه موقوف على ابن عمر واه والحجة فيما روى 
الصحابي» ا اوا إذا خالف النص» وحديث عمار وله دلبل 
واضح على أن التيمم ضربة واحدة. 

قال أبن .عبد الير: (أكثر الآثار المرفوعة عن عسان ف .هذا 
الحديث إنما فيها ضربة واحدة للوجه والكفين» وكل ما رر في 
هذا الاب غو عبار فطلب ماف كه 


وإذا علا على يديه تراب كثير استحب له نفخه؛ لحديث 
عمار 4 : اضرب بِكفَيه الأرضّء وَنَمَحَّ فيهمًا)" ". 

قوله: «فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يُعِدْه أي: وإن تيمم لنجاسة 
على جرح أو غيره على بدنه تضره إزالتهاء أو يضره الماء الذي 
يزيلها به ثم صلى فإنه لا يعيد الصلاةء وهذا هو الصحيح من 
ال 


وقوله: «بدنه» أفاد به أنه لا يتيمم لنجاسة الثوب على الصحيح 


)١(‏ أخرجه ابن عدي »)۱۸۸/٥(‏ والدارقطني (1/ »© والحاكم (20©»؛» من طريق 

علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر ويا مرفوعاً . 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن علي ب بن ظبيان ضعيف جداً» اتهمه ابن معين. وقال 

البخاري : (منکر الحديث» . وقال السات وأبو حاتم: «متروك الحديث)». والصحيح : 
أنه موقوف على ابن عمر '#اء كما قال الدارقطني. وكذا قال أبو زرعة كما في 
«العلل» )٥٤/١(‏ لابن بي حاتم. 

(۲) «التمھید» (۱۹/ ۲۸۷). (۳) تقدم تخريجه. 

(5) «الإنصاف» (۲۷۹/۱). 

















من المذهب» ولا لنجاسة البقعة إجماعاً. كما لو حبس في مكان 

)۱( 

والقول الثاني : أنه لا يتيمم لنجاسة البن؟ مل يصلي على 
حسب حاله» وهو رواية عن أحمذ» امخثارها ابن حامد» وابن 
عقيل › وهو مذهب جمهور العلماء» وهو الراجح؛ لذن الشرع إنما 
ورد بالتيمم للحدث» وغسل النجاسة ليس في معناه؛ لأن العْسل 
إنما يؤتى به في محل النجاسةء لا في غيره» ولأن مقصود الغسل 
إزالة النجاسة» ولا يحصل ذلك بالتيمم" والله أعلم. 


.)581١- ۲۸۰ /۱( المصدر السابق‎ )١( 
شرح صحيح مسلم)‎ «(oY _ 01/1) انظر: «بدائع الصنائع» (۱/ قدا «المغني»‎ )۲( 
.(//0 للنووي‎ 











بحبح يَابُ الحَيّض 
ا ده" - 























يع ات الخ من اضعب سات ا وا ها و 
لا من جهة الأحكام المترتبة عليه؛ فكثير منها اتفاقي واضحء وإنما 
ذلك لأن المرأة ينزل منها دماء غير دم الحيض» فيشتبه الأمر عليها 
وعلى المفتي» ولأن الحيض قد يتقدم وقد يتأخرء وقد يزيد وقد 
ينقص» ولأن الحيض يصيب جميع النساء» وهن يختلفن فيه اختلافا 
كثيرا ., 

قال النووي: «اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب» 
وها قاط فيه كثير عن لار لدقة اتفه واعسن .به المحققون:؛ 
وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة)”2 . 

فالباب في حد ذاته سهل» لأن النصوص في أحكام الحيض 
لست كثرة». وقراعك فل واضحة»- وإلما نكا هن .دف مساكله. 

والحيض كن ا مض ا الو اة شدي سا 
Ee‏ فهي حائض : إذا جرى دمها وسالء فأصل الكلمة مأخوذ 
ن السيلةن والاشجار: 

وشرعاً: دم طبيعة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة» 
جاه اللهالحكية عدا اولك وت ن 

فقولنا: (دم طبيعة) أي : فطرة وخلقة» وليس بدم فساد ناشئ 
من مرض أو جرح أو نحوهماء بل هو دم جبل الله بنات آدم عليه 
































كما ثبت أنه جي قال: «هَذَا شَيء كُتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ 51م" . 

ولما كان الحيض دم طبيعة اختلفت فيه النساء اختلافاً ظاهراً. 
هو دم فساد» يخرج من عرق انقطع وسال دمه. 
وهو الرحمء هنا دم الاستحاضة فمصدره كين الرحم دون فعره أو 
اغا عا ذلك هرون زل جا 

والحق أن كل دم ليس جبلة فهو استحاضة» وقد يكون من 
الرحم نفسه إذا أصابه مرض وسال منه الدم باستمرار أو في غير 

وقولنا: (فى أوقات معلومة) أي : تعرفها الور اكه والغالب أن 
الحيض يحدث مرة واحدة كل شهر»ء إما فى أوله أو وسطه أو آخره 
حسب عادة المرأة» وقد يتقدم أو يتأخر ‏ كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى -. 

وقولنا: (خلقه الله. . .إلخ) معناه: أن الله تعالى جعل في 
الأنقى إفرازات دموية يتغذئ بها الجتين فى بطن أمه» ينفذ إلى 
عبد من طريق ال ا روحت المراة حيليا كله اف ال لين 
يتغذى به الولد. ولذا لا تحيض الحامل» ولا المرضعء فإذا خَلْتِ 


.)۱١١١( ومسلم‎ »)۲۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١۳( أخرجه البخاري (2))705 ومسلم‎ )۲( 











و ĞÖۅ‏ يَابُ الحَيّض 
حم ۲o۲‏ - 








ال نوا كاز و 25200 
المرأة من حمل ورضاع بقيت هذه الإفرازات لا مصرف لهاء فتستقر 
في مكان ثم تخرج في أوقات معلومة. 

وأصل ذلك أن الرحم بقدرة الباري تعالى يتكوّن فيه أغشية 
مخملية يتبطن بها الرحم» وهي مُعَدَةٌ لاستقبال البويضة 0 
فإذا لم يتم التلقيح في الميعاد المحدد بحكمة الله تمزقت الأغشية غشية 
وخرج أثر ذلك دم الحيض» وبعد الطهر يبدأ اليا 
جديدء وهكذا يكون في كل دورة بقدرة الله تعالى'"' . 

رهما يعي 'للمراة مرف ان تددق الشيض مع قا فيه من 
إزعاج لها هو العلامة الصحية لصلاح الرحم ودورته» وأنه صالح 
لأن يكون وعاءً سليما للإنجاب والذرية. 

قوله: «أقَلٌ إمكايه تسم سِنِينَه أي: أقل سن تحيض له المرأة 
تمام تسع سنين» فإذا واه بعك تمع ستيق ها ركت ااا لأنها 
رأته في زمن يصلح للحيضء وإن رأت دماً قبل بلوغ ذلك السن لم 
يكن حيضاً» بناءً على الاستقراء والتتبع لأحوال النساء وطباعهن» 
وقد يحدث أن تحيض أنثى قبل هذا الحدء وهذا نادرء والأحكام لا 


تبنى على النادر. 
قوله: «وأكفَرهُ ستونَ سَنة» آي : وبعد تمام اسن د يكون 
rR e"‏ رواية عن الإمام أحمد. نقلها الخرقى فى 


(مميختصره)”" وای على اا دليل من الشرعء وإنما هو 


.)91١(ص انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن»‎ )١( 
.)555 /١( «المغنى)‎ )۲( 











يَابُ الحَيّض پو 








تعليل» قالوا: لأنه لم يوجد حيض بعد الستين» ولم يوجد حيض 
قبل تسع سنين عادة» ولأن دم الحيض خلقه الله تعالى لحكمة تربية 
الحمل» فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته. 

والصواب في هذا ما اختاره جمع من المحققين» منهم: ابن 
رشد من المالكية» والدارمي من الشافعية» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميلة آي القت وغيرعي» من أنه لذ جد لأقل سن الحيض ولا 
لأكثره. بل متى رأت المرأة الدم المعروف فهو حيض تثبت له 
أحكامه. وإن كانت دون تسع سنین أو قوق الس أن المقين» وان 
كان الغالب أن الحيض يأتي الفتاة بين الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة 
وأكثره إلى الخمسين تقريباً. وقد نقل النووي عن الدارمي أنه لما ذكر 
الاختلاف في السن الذي تحيض له المرأة قال: «كل هذا عندي 
خطأ ؛ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود» فأي قدر وجد في أي 
حال وسنٌٌ کان» وجب جعله حيضاًء والله أعلم)""' . 

NT‏ الشرع علق أحكام الحيض على وجوده» ولم يحدد 
للك سنا جیا قال تتعالى + و ع ای فل اف 
فاعرلا سء فى لْمَحِيِضَ * [البقيةة ١اا‏ وه عاف ينا أن فاطمة 
0 حبيش كانت تستحاض» فسألت النبي بيا فقال : «إِنَما ذَّلِكِ 

ري بالحَيضٍ ٠‏ قدا أنتلق. الخ فَدَعي السلا وَإِذَا أَدْيَرَتْ 
ل ا 


)١(‏ «مقدمات ابن رشد» »)۱۳١ /١(‏ «المجموع» لات «(TV‏ (مجموع الفتاوى» 
.)۲٤١ ۲۳۷/۱0۵‏ «زاد المعاد» .)٦٦۲ /٥(‏ 


220 تقدم تخريجه في باب «الغسل». 











و ĞÖۅ‏ باب الحَيّض 
سم ۲۵4 - 


of #2 ory f‏ و و ت و 
اقل الحيض يوم وَلبلةَ» واككره. خمسة عشر يؤماء ا م قا 


وما تراه العرأة بعد الخمسيع أو السعين شير حي دلا 
معارض لدليل كونه حيضاً؛ فإن قوله تعالى: اول بيسن بن 
َلْمَحِِضٍ که [الطلاق: ]٤‏ لا يراد به ندا ته إذ.لو كان للباس س 
معين لبيّنه الله تعالى ورسوله بي وإنما هو أن تيأس المرأة من أن 
تحيض» فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئسث من 
المحيض» سواء أكان عمرها خمسين أم أقل أم أكثر . 

قوله: «وَآَقَلُ الكيض يَومٌ وليلةٌ» وذلك بالتتبع والاستقراء» فلو 
رأت الحيض لأقل من ذلك فليس بحيض» بل هو دم فساد لا تجلس 
له» ودليل ذلك حديث علي ونه الآتي. 








قوله: «واكئزة خّمسة عَشَرَ يوما» أي: بالتتبع والاستقراء 
وأيضاً فإن غالب الحيض ستة أو سبعة» ومن يزيد حيضها فإنه لا 
يتجاوز خمسة عشر يوماًء لقول عطاء: «رأيت من تحيض خمسة 
عشر يوماً». وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه إذا كان المرجع إلى 
العاكة وان الاب ا فى تللق ونيد قال اب وقد لها ذكر 
اختلاف الفقهاء فى أقل ا وأكثره: «هذه الأقاويل كلها 
الف فيا عه النقيام فى ت ايض ر رة ف اللي ٠‏ 
دنه ا ا ر انها قال عن ا 
التجربة أوقفته على ذلك» ولاختلاف ذلك فى النساء عَسْرٌَ أن يعرف 
بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر السا ووقع في ذلك هذا 
الخلاف الذي ذكرنا)”'' . 


.)۳۸۹/۱( «بداية المجتهد» (۱/ ۱۳۷). «المغنی»‎ )١( 











يَابُ الحَيّض پوو 








وال فة أن الاحتجاج ؛ بما يقع من حال النساء غير صحيح ؛ 
لأشكل مق كن سيدا معدا قير على عل ولا يمكن أن ينفي ما 
لا يعلمه» فقد يأتي من يثبت حكماً آخر بناء على علم آخر. 

والصواب: أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره» فإن الله تعالى 
قال: «إولا دفروهن حى es‏ [البقرة: ؟؟؟] فجعل غاية المنع هي 
الطهرء ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا خمسة عشر يوماً 
وقال النبي بيه لعائشة: «... حَنََى تَطْهُرِي)”'' فجعل غاية المنع 
الطهرء ولم يجعله زمناً معيناً. فكل ما استقر عادة للمرأة فهو 
حيض » وإن نقص عن يوم وليلة أو زاد على خمسة عشر يوماً»ء ما 
لم يصل إلى حد الاستحاضة وهو جريان الدم بدون انقطاع» أو 
ينقطع يسيراً كيوم ويومين في الشهر. والحيض يختلف من امرأة إلى 
أخرى» ومدار الحكم على وجود دم الحيض بأوصافه وخصائصه 
وعلاماته التي تعرفها المرأة. 

قال ابن المنذر: «وقالت فرقة: ليس لأقل الحيض بالأيام 
عدو ول کو 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن ذلك اسم الحيض» 
علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسّة» ولم يقدر لا أقله ولا 
ارده ولا الطهر بن الستفعية: > مع عموم لوص الأعة يديك 
اام إليه» واللغة لا تفرق بين قدر وقدرء فمن ندر فى ذلك 
حداً فقد خالف الكتاب والستة» . 


.)۲۲۸/۲( تقدم تخريجه في «الغسل». (؟) «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 
.)۲۳۷/۱۹( «مجموع الفتاوى)‎ )۳( 











جح باب الحَيّض 








حم ۲۵٥٦‏ 
وغالبه ست أو سَبِعٌء ولا حَيْض لحَامِل» ل 
ومما يبيِّن ضعف أقوال المحددين اختلافها واضطرابهاء مما 


يذل على آنه لبس قفن السا وليل حب المصير إليةء :وإثما هن 
أقوال مبنية على اجتهاد معرض للخطأ والصواب . 
قوله: «وَغَالبُهُ ِت أو سَبعٌ» عي بدليل الواقع. ولقوله E‏ 
E‏ ودوعي ستاك ليا باليد كال ١تَحيِّضي‏ في 
عِلم الله سِنَّةَ َة يام اسع 3 تم افکيلي: وَصَلَي ارا وَعِشْرِينَ لَبِلَةٌ 
واا أو ا وَعِشْرِينَ ليله E‏ 
ومعنى اتَحَبَِضِي) بفتح التاء والحاء والياء المشددة؛ ا 
اجعلى نفسك حائضاً. 
وبعض النساء تظن أن هذه هي مدة الحيضء فما زاد عليها لا 
تجلس له» وهذا غلط» فالعادة ما استقر للهراة: ولكن الست أ 
السبع هي الغالب» كما قال المصنف. 
قوله: «ولا حيض لحامل» ا لا يجتمع الحيض مع الحمل» فما 
لس وو وو e‏ ا 
ضع لا عيذت حمل حى تحِبضن» 7 ررح الت دجمل 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٨۷(‏ والترمذي (؟١١)»‏ وابن ماجه (1۲۷)» وأحمد (5997/5) 
من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد تفرد به. وهو مختلف في الاحتجاج به. 
وهذا الحديث رجاله ثقات. إلا ابن عقيل ففيه كلام من قبل حفظه» وهو في نفسه 
صدوق. فحديثه من قبيل الحسن» كما قال الذهبي وغيره. وتقدم بیان ذلك . 
(۲) أخرجه أبو داود »)۲٠١۷(‏ وأحمد »)۳۲١/۱۷(‏ والدارمي »)۱۷١/۲(‏ والحاكم 


(250/5).» والبيهقي (۹/۷٤٤)ء‏ وفيه شريك بن عبد الله القاضي. وهو سيئ 
الحفظ» لكن له شواهد. ولذا حسنه الحافظ فون «التلخيص» A/S‏ ع (AY‏ 
وانظر: «الإرواء» .)5١ ٠١/١١‏ 











يَابُ الحَيّض پو 








الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل» فدل على أنه لا يجتمع معه. 

وقد ذكر الأطباء أن الدم الذي يصيب الحامل أثناء حملها ليس 
بدم حيض"" . وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم» ويدل لذلك 
حديث عبد الله بن عمر ي أنه طلّق امرأته وهي حائض؛ فقال 
النبي يلل لعمر 5نه: مُرْهُ كَليْرَاجِعْهَا ثُمَ لَيُطَلَّفْهًا طَامِراً أو 
كاية"؟. yg‏ انه قن O‏ مطلتيا سايلا مدل 
الحمل علماً على عدم الحيض» كما جعل الطهر علماً عليه. 

ولأن الحيض - كما ذكر الأطباء ‏ هدم لما يُبنى داخل الرحم 
من طبقة وثيرة من الدماء والغذاء استعدادا للحمل» فإذا لم يحصل 
حمل انهدم البناءء وخرج ذلك الدم الذي امتلاً به جدار الرحمء 
وهذا الخارج هو الحيض - كما تقدم ‏ وعلى هذا فلا يمكن أن 
يجتمع الحيض والحمل. 

والفول القاتى+ أن الحامل قد تح | كان دمينا معا 
بصفات دم ال زمانه» لعموم الآدلة الدالة على ترك المرأة 
الصوم والصلاة إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها وقت 
الحيض» ولم يستثن الله ورسوله ية حالة دون حالة. 

قال المرداوي: «وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار 
حيضها ذلك» ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها» " . 
)١(‏ انظر: «بداية المجتهد) »)١5١/١(‏ «الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب» 

ص(۳۰). 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۲١۱(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
(9) «الإنصاف» (۱/ .)۳۷٥١‏ 











تت باب الحَيَّضٍِ 
کم ۸٥ک‏ 


روو کوت يه 2 ° ەە > 2 
فإن راته قبل الوضع ف أو ثلاثة فنفاس › ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وأما كون الدم ينصرف إلى غذاء الولد» فمن المعلوم أن ذلك لا 
بحم ان حي د جرع في ردقه سيقي E e‏ 
كما إذا كانت قوة المرأة وافرة» والجنين صغيرا؛ كالمرضع فإنها لو 
رأث الدم حال الرضاع كان حيضا بالإجماع» وإن كان وقوعه نادرا . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الحامل لا تحيض» ويكون هذا 
آلا عاض 1ن العيريا ر و ر الفيوول 
عليها دم وهي حامل» فينظر فيه. فإن كان له سبب فليس بدم 
حيضء لکن ينظر فيه هل يلحق بدم النفاس أو لا؟ فإن لم يلحق به« 
بل كان كدم الحيض في صفته ووقته فهو حيضء» لکن لا يعتد به في 
مسألة العدة. فإن خرج الدم من الحامل لسبب» كحمل شيء ثقيل أو 
سقوط من مرتفع» ونحو ذلك وهي لم تره من قبل فليس بحيض» بل 
هو دم عرق قد ينذر بسقوط ما في بطنهاء فإن سقط وله أقل من 
ثلاثة أشهر فليس بنفاس» بل هو دم فساد لا تجلس له» وإلا فهو 
تفاس إذا تين فيد خلق إتسبان» :وأقل مدة لالت سرن يوماء 

قوله: «فإن رأته قبل الوضع بيومينٍ أو ثلائةٍ فَنِفَاسٌ» أي: إن 
رأت الحامل الدم قبل الولادة او كلاثة فهو لفاس قشت له 
أحكام النفاس» وقيده العلماء بوجود ما يدل على الولادة وهو الطلق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما تراه من حين تشرع في 
الطلق فهو نفاس)""'2 ولم يقيده بيومين أو ثلاثة» ومراده طلق يعقبه 
ولادة وإلا فليس بنفاس . 


.)0١(ص «الدماء الطبيعية؛‎ »)55٠/19( «مجموع الفتاوى»‎ 2)١5١/١( «بداية المجتهد)»‎ )١( 

















يَابُ الحَيّض پو 








7-4 در يم 
ا 3 غق ر 00 ع ا ا 
AE 0‏ : 
ا بين ثلا ئة عسر » قبع قاد ها E‏ اق أده ل E‏ 
8 5 5 
ع 


وهذا هو الصواب - إن شاء الله - لآنه ينبني على كلام الفقهاء 
- رحمهم الله أن ما رأته قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فهو دم 
فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجوة الآمارة» وليس تحديد 
القلاثة متضوضا عليه لآ شيرعا ولا عرفا فان نقديات الولادة قد 
تزيد على ثلاثة أيام - كما هو الواقع ‏ فيرجع إلى العرف الذي نصوا 
عليه في هذا الباب» والله أعلم. 


قوله: «وَآَقَلٌ طُهْرِ بَد بَدْنَ الحيضتين تلاتة عَشَنَ» أ فلو نزل 
ال ا عدر يوم دائل نين ظهرها فالس بض بل له حكم 


الاستحاضة. 


والدليل: ما ورد عن علي ونه : أن امرأة جاءته وقد طلقها 
زوجها » نزعمت انها حافت ني شهر ثلاث عيض». نثال علئ 
لشريح: قل فيهاء فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن 
يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي : 
الآ جيدة بالروة". 


وهذا لا يقوله إلا توقيفاًء وهو قول صحابي اشتهر ولم يعلم 
خلافه» ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر 
صحيح يقيناً؛ فتحيض يوماً وليلة؛ ا 
عشر يوما أو خمسة عشر يوماء ثم طهرت ثلاثة عشر يومأء وبقي 
)١(‏ علقه البخاري )474/١(‏ «فتح» بصيغة التمريض» ووصله الدارمي »)۱۷۳/١(‏ 
وصححه ابن حزم في «المحلى) .)۲۷٤/۲(‏ وقال الحافظ في «الفتح»: رجاله ثقات. 

















6 ا بي وور مقع ياو وي ور /# رور 
فتجلس المستداأة أقله» ثم تغتسل وتصلى» Sees‏ 


يوم أو يومان» فحاضت وما وليلة الحيضة الثالثة فانتهت |العكة: 


لكن لو ادعت مطلقة انتهاء العدة بعد ثمانية وعشرين يوماً لم 
تقبل دعواها بحال» ولو كانت من أصدق النساء؛ لأن هذا مستحيل 
ما دام أن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة 
عشر يوماً . 

والصواب: أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين» كما تقدم 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية» لعدم الدليل على هذا التحديد. 

قوله: «َفَكَسِلِس الشكداة قل الميعدأة > بفيزة مفو حة يعد 
الدال» هي من ترى الدم لأول مرةء سواء كانت صغيرةء أو كبيرة 
لم تحض من قبل ثم أتاها الحيض» ومعنى تجلس: الجلوس هو 
القعرد والمراد عنا: ألها بمجرد رؤية الدم تترك الصلاة والصيام 
وكلّ شيء لا يفعل في الحيض . 


-ه 
له 


وقوله: «أد ای تجلس أقل الحيفن يدها وليلة» وقيل: 
تجلس أكثر الحيض» والصواب أنها تجلس ما لم تصر مستحاضة» 
كما سياتي. 

وقوله: «شُّمَّ تغتسلٌ وتصلي» ا بعد يوم وليلة» ولو مع 
سيلان الدم» وعللوا لذلك بقولهم: لأنه آخر حيضها حكماء ولأن 
المتيقن من الحيض هو يوم وليلة» وما زاد مشكوك فيه» حتى يثبت 
أنه حيض في المستقبل» فأمرت بالعبادة احتياطاً؛ لأن ما زاد على 
أقل الخ يعمل آنه ا اة لكن لا قوطا إن كانت دات 


زوج؛ لأن الظاهر أنه حيض. 











بَابُ الحَيّض و 
- دح 








فَإِنَ ا اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انقطاعه»ء وَإِنْ تَكَرَّرَ ثلاثا 
ا وتَقَضي ما ها فنه فَرْضاً قحف فجها واه هأ به واه E ET‏ واج جه ا 


مر 


قوله: «فإن لم يَعْبْرْ أَكْثَرَهُ اغتسلت عِنْدَ انقطاعِه» أي: فإن لم 
يتجاوز حيضها أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً فما دون فإنها 
ا عبد اتقطاعه غيزلا يا وجرا اة أن رن حرفا , 

نكالةة- اهران ا جاده يوه وليلة» ثم اغتسلت ‏ على 
المذهب ‏ وصارت تصلي وتصوم» فانقطع دمها لعشرة أيام ‏ مثلا - 
فخا مرة أخرى لاتتطاعه اعباط لاحعبال أن يكون الراك 
حيضاً؛ لأنه يصلح أن يكون حيضاً لكونه لم يجاوز أكثر الحيض. 

قوله: «وإن تكرّرَ ثلاثاً فَعَادَةٌ» أي: وإن تكرر دمها في الأشهر 
ا35 فى ياف فر عاذتهاء: وإذا اغف فا كر نان عاد 

ومفهومه: أنه إن لم يتكرر ثلاثاً لا يكون حيضاًء فلا تثبت 
العادة بدون ثلاث على الصحيح من المذهب”' . كأن يكون جاءها 
في ا ا أيام, وفي الثاني ثمانية» وفي الثالث ستةء 
فالستة هي عادتها؛ لأنها تكررت ثلاث مرات. 

قوله: «وتفضي ما صامته فيه فرضاً» أي: تقضي ما صامت أو 
طافت طوافاً واجباً. أو اعتكفت عن نذرء في الأيام السابقة من أيام 
حيضها التي زادت عن يوم وليلة؛ لأنه تبين أنها صامت في أيام 
الحيضن 4 لان ليا كرو كلاثا سان ضا 

وما ذكر في هذه المسائل لا دليل عليهء بل الصواب الذي 
تدل عليه النصوص: أن المرأة متى رأت الدم جارياً من رحمها فهو 


.)51١-3”59 /۱( «الإنصاف»‎ )۱( 











جيح- يَابُ الحَيّض 
— 1 ِ 








2 
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3 ف رص ر 0 3 هه‎ 3 e a ف‎ red 
لم إن دعيرت لم تتفت حتى بتكرر له يضا.‎ 
0007 جب ااي اک فا‎ 7 
E GEESE ول وق‎ ee a وإل عبر كثره ستخاضة » أرقا‎ 


حيض تهرك لأجله الصلاة وتجلس إلى أن يتقظع مالم لضر 
أيام الشهر الأول أو أقل» أو أكثرء فالعبرة بانقطاع الدم. 

وأمرها بالاغتسال عقيب يوم وليلة مخالف للمعلوم من السّنة 
وكل امرأة تكون في أول حيضها مبتدأة» قد ابتدأها الحيض» ولم 
يأمر النبي 5ي المرأة منهن بالاغتسال عقب يوم وليلة» ولو نقل ذلك 
لكان خا لآتل الحيفن» بولك ذلك لبت 

وأمرها بإعادة الصيام وغيره من الواجبات كطواف واجب؛ أو 
اعتكاف منذور غير صحيح؛ فإن الشريعة لا توجب على العبد أن 

مرتين أو يصوم مرتين إلا بتفريط منهء فأما إذا فعل العبادة كما 
مر حسب وسعه فلا إعادة ا 
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قوله: «نْمَّ إن تَغَيَِرَنْ لم تلتفث حتى بتكرَرَ ثلاثاً أيضاً» هذا 
تصريح بمفهوم قوله: «وإن تكرر ثلاثا» والمعنى: إن تغيرت أيام 
حيضها بزيادة أو نقص فلا تلتفت إلى الزائد حتى يتكرر ثلاثاً» كما 


قوله: «وإن عَبَرَ أكثرّه لاس هاف هذا تصريح بمفهوم قوله: 
«فإن لم يَعْبَر أكثرّه». والمعنى: أن المبتدأة إذا جاوز دمها أكثر 


(1) انظر: «مجموع الفشارئ) (19/ 04 ۳۹( (51/ 589 )4 اافشارى 
ابن إبراهيم» (9؟/؟؟ة - .)0١١‏ 











بَا الحَيّض پو 








تجلس المميرة أيام التمل» وهر الا سرد التيفينُ: r‏ 


الحيض وهو خمسة عشر يوماً فاستحاضة؛ أي: فهو دم استحاضة» 
تعطى أحكامها. وعلم من هذا أن المستحاضة هي التي جاوز دمها 
أكثر الحيض . 

والقول الثاني : أن المستحاضة هي التي ترى دماً لا يصلح أن 
يكون حيضاًء وهي التي يخرج منها دم ليس بدم جبلة وطبيعة. 

والصواب: اا أن كز دن ع كير مير قير 
استحاضة وقد يخرج من الرحم نفسه إذا أصيب بمرض فيسيل 
منه الدم باستمرار أو في غير وقت الحيض» وهذا يتفق مع قول 
بعض الفقهاء: كل دم ليس بدم طبيعة فهو استحاضة'". أما 
القول بأن ما تراه مع أكثر الحيض استحاضة مع أن صفة الدم لم 
تتغير فهذا فيه نظر. 

قوله: «تجلس المُمَمِّرَةٌ أيَامَ التمييز» وهو الأسودٌ النخينٌ» هذا 
بان مكو المعدأة إذا ساوز عمها اككر ا راا كانت 
تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فهذه تجلس أيام التمييز» وقد 
ذكر المصنف لتمييز دم الشيقن فلاس االآولى : أنه اسورد 
والغانية: أنه شيخ . والعلامة الثالثة: أنه منتن. ودم الاستحاضة 
بخلاف ذلك» - كما تقدم . والعلامة الرابعة: أن دم الحيض لا 
يتجلط؛ أي: لا يتجمد؛ لأنه سبق له أن تجلط ثم ذاب فلا يعود 
ثانية للتجمدء والاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق . 


21 انظر : المجموع الفتاوى» )۱۹/ «(TA‏ «الحيض والنفاس والحمل بين ¿ الطب والفقه») 
ص(590). 


(۲) انظر: «خلق الإنسان» ص(۸۹). 











جيح- يَابُ الحَيّض 
حم ۲٦٤‏ - 








إِنْ لم يعبر أكثرَةء والمُعْمَادَةٌ أَيِّامَ العَادَقٍ ا 0 

قوله: «إن لم يعبر أَكْثَرَه» فاعل «يعبر» ضمير مستتر يعود إلى 
قوله: «الأسود الثخين» أي: إن لم يتجاوز الأسود الشخين خمسة 
عشر يوماًء وهو أكثر الحيض؛ لأنه إذا عبر أكثره لم يصلح أن يكون 
حيضاًء فلو أن مبتدأة أصابها الدم الأسود ثمانية أيام فإنه حيض؛ 
لآنه لم يجاوز أكثره» ولو أن مبتدأة جاءها الدم عشرين يوما منها 
سبعة عشر يوماً أسود لم يصلح أن يكون حيضاء لما ذكر. 

فإن كان دمها؛ أي: المبتدأة غير متميز فإما أن تجلس غالب 
الحيض ستة أيام أو سبعة» لعموم: «تحيّضي في علم الله ستة أيام أو 
سبعة»). أو تجلس عادة نسائها؛ لأن مشابهتها لأقرب نسائها أقرب 
فد ا كاله الساء: 

قوله: «والمعتادة أَيامَ العادة» هذا النوع الثاني من المستحاضة 
وهي المعتادة. والمعتادة هي التي كانت لها عادة سليمة قبل 
الاستحاضة» ثم أصيبت بمرض واستحيضت» وهذه غير مبتدأة لكن 
طرات غليها الاسحافة: 

فلو أن امرأة كانت عادتها المطردة سبعة أيام من أول كل 
شهرء ثم أصيبت بنزيف» يبقى معها أكثر الشهرء فهذه مستحاضة 
معتادة تجلس أيام عادتها سبعة أيام من أول كل شهرء ثم تغتسل» 
وتصلي» ولو كان دم الاستحاضة معها. 

وظاهر كلام المصنف: أن المعتادة تجلس أيام عادتهاء سواء 
أكانت مميزة أم غير مميزة؛ أي: دمها يتميز فيه الحيض عن غيرهء 
كأن ترى في أيام استحاضتها دماً أسود. 











يَابٌ الحَيّضٍ ڪڪ 








ودليل ذلك قوله ب4 لفاطمة بنت أبي حبيش ونا : ذا أَقْبَلَتِ 
الحَيضَّةٌ فَاترُكي الصَّلاة» فَإِذَا ذََبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنِْ الم وَصَلَّياء 
وفي رواية للېخارى: «وَلَكنْ دعي الصّااة قَدَرَ الأيّام اي كنت 

000017 < 

تجيضين فيها» . 

فَرَدّهَا الرسول بيه إلى عادتهاء ولم يسألها عن تغير دمها 
فَيرْجِعَهًا للتمييز» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام احمل وهو 

قول أبى حنيفة . 

القول الثاني: أنها تعمل بالتمييز» وتقدمه على العادة» وهذا 
قول الشافعي» ورواية عن الإمام امت واسكدلوا بقوله له 
لفاطمة ويا : إن دم الحَيضٍ سود يُعْرَفْء فَإِذَا كَانَ ذلك يکي 

عن الصّلاةء ذا كَانَّ الآخر رصن ولي . 

الوا ولان عادتيا كد تر تكون فى ار الشون دل م 
اول 

لك لد تخريجه في باب «الغسل»). ورواية البخاري هذه برقم .)۲٥(‏ 

)۲( أخرجه أبو داود ركم «(T€‏ والنسائي »)۱۸٩ /١(‏ وابن ¿ حبان c(IT€A)‏ والحاكم 
(/5) عن فاطمة وا » ورواه أبو داود c(TAT)‏ والنسائي (۱/ »)۱۸٩‏ وابن ن¿ حبان 
)١(‏ عن عائشة ْنا أن فاطمة ب: بنت أبي حبيش كانت تستحاض. . 9 وفي إسناده: 
محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وقاص»› قال عنه في «التقريب» : ا ا 
ولعل هذا من أوهامه» فإن قوله: «أسود يعرف» ليس في «الصحيحين». وإنما الذي 
فيهما أن الرسول ية رد فاطمة إلى عادتهاء كما تقدم قبل هذا. فتكون هذه اللفظة تفرد 
بها محمد بن عمرو» وهو ممن لا تحتمل مخالفته» ولذا قال أبو حاتم كما في «العلل» 


(1۷): اع يكام مسيم بن شكرو على عد الروايا., وهو منكرا . وكذا قال النسائي 
بعد سياقه الحديث. وفى الحديث علة أخرى وهى الاختلاف فى إسناده والانقطاع . 


انظر: «بيان الوهم والإيهام» (557/5).» «فتح الباري» لابن رجب (۳۸۳/۱). 











ڪڪ يَابٌ الحَيَّضٍ 
س 
والمتَحَيّرة غَالِبَةُ وباقي الأيام تسل فَرْجَهَا وَتَعْصِبَة وتتَوضٌأً 
لوقت صَلاة» وك خخ انتج ارما و ORS‏ 


والقول الأول: وهو رجوعها إلى العادة أرجح؛ لأنه الثابت في 
«(الصحيحين»» و أسهل على ال ف دعاك لها عن الاضطراب؛ 
لذن الدم الأسود ربما يضطرب ويتغير » أو ينتقل آخر الشهر 3 أولة 
أو يتقطع فيكون يوما أسود ويوم أحمر. فجلوسها أيام عادتها أسهل 
عليها وأضبط لها؛ لأن العادة لا تبطل دلالتها أبداً . 

وأما حديث عائشة وا فى قصة فاطمة ففيه مقال» وعلى 
القول تسه فيو مرل على السشحعافة المعدأة الى ليس لها 
عادة ترجع إليهاء ولكنها مميزة» فهذه ترجع إلى التمييز» وهو أولى 
من ردها إلى عادة غالب النساء. 

قوله: «والمتحيّرةٌ غَالِبَةُ» وهي التي تحيرت في حيضها بجهل 
العادة وعدم امسن :.. قال شعي وتسمی حارااى کسر الا 
ا 
عادة» ودیل ذلك ما تقدم من قول كلد لحمنة ا : ا 
ع 0 و TT‏ 1 3 
ایام أو سبعة ) 

- والقول الثاني: أنها ترجع إلى عادة نسائهاء وتقدم ذلك. 

قوله: «وباقي الأيام تغسلُ فَرْجَهًا وَتَعْصِبهُ وتتوضأ لوقتٍ كل 
صلاةِ» المراد ب١باقي‏ الأيام»: التي حكم على الدم فيها بأنه 
استحاضة . 








“هر 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

















5 7 حر جر ۶ 
وقوله: «تغسل فرَّجهَا) أي: بالماء» فلا يكفى تنظيفه بالمناديل 
ونحوهاء ليزول الدم وأثره» لقوله ية لفاطمة بنت أبي حبيش وهب : 
«اغسِلِي عَنك الدَّمّ وَصَلَي)"''. لكن إن تضررت بغسله» أو قرر 
الأطباء ذلك جاز تنظيفه بالمناديل أو غيرها. 
وقوله: «وَتَعْصِبَه) أي: تشده بخرقه» لمنع الخارج حسب 
الإمكان» ويسمى التلججم والاستثفارء ودليله: قول النبي كلا 
7 5 س 4 و 2 
لحمنة وا حين شكت إليه كثرة الدم: «أنعَتُ لَك الكرسف فإنه 
يُذْهِبُ الدَّم"''. والكرسف: القطن» وتقوم الوسائل المعروفة اليوم 
لمنع الخارج مقام الاستثفارء وهی أسهل منه بكثير . 
وقوله: «وتتوضاً» أي: يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة» 
وهذا إن خرج منها شيءء فإن لم يخرج منها شيء بقيت على 
ر ا ا ت ا ی و 
واسعدلوا تحدية غاتشة د - المتقدم - في قصة فاطمة بنت 
1 و e E ss Mk‏ د 7 
ابي حبيش ونا وقي اخره: انم توصيّي لكل صَلاة» حتى يجيءَ 
لک الوقث» . 
)١(‏ تقدم تخريجه في «الغسل». (۲) تقدم تخريجه قريباً . 
(۳) «حاشية ابن عابدين» »)٥١٤/١(‏ «مغني المحتاج» OOD‏ «المغني» ١ /1١(‏ 5ة). 
065 أخر جه البخاري (۲۸۸)» من طريق أبي معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة وب بهذه الزيادة» وأخرجه مسلم (۳۳۳)» من طريق حماد بن زيد» عن 
هشام... بدونهاء وأشار إلى أنه حذف هذه الزيادة؛ لأنها غير محفوظة» وإنما هي 


من كلام عروة» وكذا قال النسائي »)١85/١(‏ والبيهقي )١١١/(‏ وآخرون» 
والحديث مداره على هشام بن عروة» وقد رواه عن هشام خلق كثير» وأكثرهم - 











جيب يَابُ الحَيّض 








والقول الثانى: أنه لا يجب الوضوء على المستحاضة» بل 
TTT‏ دم الاستحاضة ليس حدثاً ناقضاً للوضوءء 
واا قول اكماتكسة""» روه ابو داو دچ وبسبعة بن 
أبي عبد الرحمن"» وهو 2 عكرمة» وأيوب» وطائفة» واختاره 
اا لآنه لم يصح مَّ دليل في إيجاب وضوء المستحاضة» 
وأجابوا عن رواية: انم تَوَضَّئِي) بأنها غير محفوظة. 

ويؤيد هذا القول أن المستحاضة حدثها دائم» ولو تطهرت فلن 
يرتفع بالوضوء؛ لأنها لا تتمه إلا وقد حصل الحدث بعد ذلك في 
الأغلب: وإذا كان كذلك ضار الوضوع فى حقها ينها لا واجباء 
فى انحنم الامعفافيا E e‏ رود العراق. 1 قف 
الوضوء ‏ على القول الراجح» كما تقدم في النواقض - ولا يؤثر 
على ذلك خروجه من الفرج» والاستحاضة قد تكررت في زمن 
النبي كله ولو كان الوضوء واجباً لما سكت عنه النبي يي ولأمر 
فكل واحدة» وتقل لقلا جبحا كفنا تقل الام بالخسل»: 
DD‏ من المشلدة» لكو دن لني ذلك فيه 
العلا لي أو عل رى أن الروابات الواردة فن الوقدية 57 
خا واه را و جد الل وى 520 
من الفروض والنوافل . 
= لا يذكر هذه الزيادة» وبعض من زادها ‏ كأبي معاوية ‏ اضطرب في ذكرها. انظر: 

«فتح الباري» لابن رجب (2194/7» «منحة العلام 3 بلوغ المرام» حديث (18). 

.)۸۲ /۱( سنن أبي داود»‎ ( )۲( .)۱°۹/۲۲( )۹٩ - 98/1١5( «التمهيد)‎ )١( 


(۳) انظر: رسالته «القول الواضح في صلاة المستحاضة وغيرها من أهل العلل 
والجرائح» 











بَابُ الحَيّض پو 
1 0 


ركذا دَائِمُ الحَدَثِ الذِي لا يَنْمَطِعْ قَدْرَ الوْضوءٍ والصَّلَاقٍ 
I0‏ 


ا القاس ا و واب الوا E E E EEE e‏ 








قوله: «وكذا دايِمُ الحدث الذي لا ينقطعٌ قَدْرَ الوضوء والصلاة» 
أ ل المستحاضة فى كونها وشا لكل صلاة دائم الحدث» 
وهو من حدثة مستمر: ولا يمكن حفظ طهارته» کمن به سلس 
البول» أو المذي» أو الريح» ومثل هذا الجريح الذي لا يرقا دمه» 
وذو الرعاف الدائم» وهذا على القول الأول» أما على القول الثاني 
فإنه لا يجب عليه الوضوء وإن خرج منه شيء» ما لم يحدث حدثا 
معتاداًء وإن أمكن أن يعصب أو يستخدم وسيلة لحفظ الخارج فَعَلُء 


ولا ال عار ا 
قوله: «وأكثز اتقاس أربعونَ توماً» ااا بكسر النون» وهو 
في اللغة: م 0 النون وكسر الفاءء وهو 


الأفصح. ويجوز ذ فتح النون» ومعناه: ولدت. فالنفاس هو الولادة. 
وسميت الولادة نفاساً من التنفس» وهو التشقق والانصداع» أو من 
قولهم: نقّسَ الله كربته» وقيل: سمي نفاسآء لما يسيل من الد» 
والدم هو النفس بسكون الفاءء فسمي الدم الخارج نقاساء لكونه 
ا بسبب الولادة التي هي النفاس» من باب تسمية المَسَبّب 
باسم السبب» ويقال لمن بها النفاس © تفسباء». بصم الثرن وقتحها. 


وهو شرعاً: دم ترخيه الرحم بسبب الولادة إما معهاء 
بعدها» أو قبلها مع أمارة إلى مدة معلومة»› وهو بقية الدم الذي 
احتبس في مدة الحمل لأجله . 


ولا ا اک ا يوه حديث أم سلمة سسلمهة 9 











20 يَابُ الحَيّض 








قالف: ELE‏ عبد وخول الله عله تنفد يقد ايها 
ll alas‏ 


وعلى هذا فإذا تم للمرأة أربعون يوما وجب غلبها أن جيل 
وتصلي وتصوم؛ لآن أكثر مدة النفاس أربعون يوماء وهذا هو 
المذهب» وقول أبي حنيفة» وبه قال كثير من أهل العلم"'' . 


وقال مالك والشافعي : اة ستول يوقا وحكى ابن عقيل عن 
أحمد رواية مثل قولهما' . وذكر ابن رشد أن مالكاً رجع عن قولهء 
وقال؟ سال عت الساء» وا صان ان على الول لول :+ أن 
المرجع في ذلك إلى الوجود» وقد وجد من يصل نفاسها إلى ستين 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۱(. والترمذي (۳۹). وابن ماجه (5) وأحمد e‏ 

من طريق علي بن عبد الأعلى» N‏ عن أم سلمة وكيا . 
وقد ضعف الحديث بسبب جهالة مْسَّة الأزدية» فقد قال عنها ابن القطان في 

«الوهم والإيهام» (۳۲۹/۳): دلا تعرف حالها ولا عينهاء ولا تعرف فى غير هذا 
الحديث» قاله الترمذي في علله». وكذا قال ابن حزم في «المحلى» .)3١5/5(‏ 
وذكرها الذهبي في «الميزان» )55٠/5(‏ في المجهولات. وكذا قال الحافظ في 
«التلخيص» .)28١/(‏ لكن أثنى على حديثها البخاري. فأقل أحواله أن يكون 
بحستاً: وله شواهد كلها فيها مقال» ومن أحسنها ما ورد عن ابن عباس وكا أنه قال : 
«النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً» أخرجه الدارمي /١(‏ ١۱۸)ء‏ وابن الجارود 
0 والبيهقي )٤١/١(‏ وإسناده صحيح. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 
(2606): «وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد» إلا من قال: 
بالأربعين» فإنهم أصحاب رسول الله بي ولا مخالف لهم منهم» وسائر الأقوال 
جاءت من غيرهم» ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة 
حجة على من بعدهم» والنفس تسكن إليهم» فأين المهرب عنهم دون سّة ولا أصل؟ 
وبالله التوفيق»» وانظر: «نيل الأوطار» .)79757/١(‏ 

(۲) «المغني» .)5710//١(‏ (9) المصدر السابق. 

(4) «بداية المجتهد» .)١79/١(‏ 
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اة کا قال ار اف رغ 


وحملوا حديث أم سلمة وا على الغالب» وهذا القول فيه 
وجاهة» فقد رأينا من النساء من يزيد دمها على الأربعين بطبيعته 
وصفته» والغالب أن زيادته على الأربعين يسيرة كيومين أو ثلاثة» 
رلك ترق أهارة على انقطاعه. فهذه تنتظر حتى تطهر. 

وقد قرؤت الندوة الثالقة للفقه الطب فى الكويت بان أقصى 
النفاسن السو ستة أسابيع» وما زاد عن ذلك فهو استحاضة» وقد 
کرو سیف ا قان رافق عا ا نيو ق را اد غا فين 
امسحاضة ج تین انرا" 

ولا كيك الام الا" إذا ورات هنا کي كيه خلق اسان كيد 
ورجل ولحو ذلكء وهذا لا يكون إلا بعل تسعين برها فى الغالب» 
فإذا وضعت لتسعين فهو نفاس على الغالب. كما ذكره ابن حمدان» 

م س 020 أ 5 5 00 

والمجد. وابن تيمية وغيرهم > واكثر من تسعين هو نفاس يقيناء 
وما قبل التسعين د ل ل 
«أرِبَعُونَ يَوما أ نُطمَة ثم عَلَْمَهَ ثل ذَلِكء ثم مُصعَةً ی ثل لك 
فالمضغة من واحد وثمانين» والمضغة قل ون مخلقة ار غد 
وخلقةة كما “قال الى ؟ نايا تلن و تراب او 11 الك 1ن 
)¥( «المغني» .)571//١(‏ 
() «الدماء الطبيعية» ص(<٥).‏ «الحيض والنفاس والحمل» ص(۳۸) ففيه قرار الندوة 

الثالثة للفقه الطبي . 
)۳( ااشرح العمدة لابن تيمية) »)٥۲۳ /١(‏ (الإنصاف» /١(‏ ۲۸۷). 
() تقدم تخريجه في باب «الغسل). 
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ولا حَد لأقلوء وعد مِنَ اليَوْم الأَوَّلٍ. 


ےہر رد 2 رر ور وء لا 0002 ر > 
5 .و 00 001 3 3 


0 4 4 
1 ين راب ثم من طف ثد من لق ثُرّ من مضعة حلقة وير 
َة [الحج: ]١‏ فلا بد من التثيت» أما لو وضعت علقة أو مضغة 
لا تخطيط فيها فإنه لا يثبت لها حكم النفاس . 

وقد ذكر الأطباء أن الإجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه 
الولادة» إذ يقذف الرحم فى هذه الحالة محتوياته: الجنين وأغشيته»› 
ویکوت السقط کے عله الحالة محاطا بالدماء غالا ء أا الأجاض 
بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة إذ تنفجر الأغشية أولاًء وينْزل 
منها الحيل .فى تعه الا" 

قوله: «ولا کد لأقله» أي ليس لأقل النفاس حد بزمن معين؛ 
لأنه لم يرد في الشرع تحديده» فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد 
فلبلا وكثيرا : 

فمتى انقطع دمها اغتسلت وصلّتء كما لو انقطع دم الحيض 
في عادتهاء وجاز وطؤها على الراجح؛ لأن العلة في المنع من 
الوطء قد زالت» وهي وجود الدم» لكن لو انتظر فهو أحوط؛ لأنه 
لا يؤمن أن يعود الدم. ولا دليل لمن قال: بكراهة وطئها؛ لأن 
الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. 

وإن عاودها الدم قبل الأربعين فالظاهر أنه نفاس فتجلس له؛ 
لأنه عاد في زمن النفاس» إلا إن وجد ما يدل على أنه ليس بدم 
نفاس» فقد يكون دم حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة. 

قوله: «وتَعَدٌ مِنَ اليوم الأول» أي: تحسب مدة النفاس من 


)١(‏ انظر: «الحيض والنفاس والحمل» ص(۳۷). 
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as 7‏ 0 
تقدم - ولكن لا يحسب من مدة النفاس” '". 

وكون النفاس يحسب من اليوم الأول يؤيده معنى النفاس› فهو 
من التنفس؛ أي: الولادة» وقبلها لم يحصل تنفس» وعند الشافعية : 
آنا وات فل الولادة لبس فاس > بل تصوم وتصلي حتى تلد» 
وتقدم كلام شيخ الإسلام ابن e‏ 

ومن أجري لها عملية قيصريةء فأخرج جنينها من غير الفرج» 
فإن حكمها حكم النفساء» إن رأت دمأ جلست حتى تطهرء وإن لم 
تر دماً فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات”". والله أعلم. 


(۱) «الإنصاف» (١/لاه7).‏ 

(۲) انظر: «المجموع) (۲/١١٥)ء‏ «الإنصاف» ,751/١(‏ ۳۸۷)ء «الشرح الممتع) 
(ا/لاءة). 

(۳) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (7/4 .)55١ 5١9‏ 














V٤ 


























لما فرع المصنف من كتاب الطهارة شرع فی کتاب الصلاة» 
وتقديم الطهارة من باب تقديم الصلاة؛ لأن الطهارة E‏ 
وشرطهاء كما في الحديث: «مِمْتَاحٌ الصَّلاةٍ الطهورء وَتَحْرِيمَهًا 
التكبيرٌ: وتخليلها التَسْلِيم)"''. 

والصلاة في اللغة: هي الدعاءء قال تعالى: «#وَصَلٍ عله 
اة ااي ادع لهي وقال كِةِ: «إِذَا دعى أَحَدُكُمْ فليّحِبْء فَإِنْ 
كَانَ صَائِماً فَليْصَلَء وَإِنْ كان مُفْطِراً قَليَطْعَم». وسميت الصلاة الشرعية 
صلاة : لاشتمالها على الدعاء» قال النووي : ((هذا هو الصحيح › وبه 
قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقية ا 

وشرعا * غعباذة دات أقوال وافحال معلومة» آوليا ال كبي: 
والخصوص› فالتعريف اللغوي عام» والشرعي خاص ؛ لان فيه زيادة 
قيود على المعنى اللغوي . 

)١(‏ رواه أبو داود »)5١(‏ والترمذي (۳)» وابن ماجه (7!5)» وأحمد (۲۹۲/۲)» من 
طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد ابن الحنفية» عن علي ونه مرفوعاء 
قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»» وابن عقيل تقدم 
الكلام عليه في «التيمم»» والحديث له شواهد ضعيفة. 


أ 


(۲) أخرجه مسلم )١57١(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 
(۳) انظر: «ترتيب القاموس» (۲/ »)۸٤۷‏ «المجموع» ل" 























کک ۷ 
إِنَّمَا رض الحَمْسٌ عَلَى مكلف o‏ 


وقد فرض الله تعالى الصلاة على نبيه بي ليلة المعراج”» قبل 
الهجرة بثلاث على المشهورء بلا واسطة» في أعلى مكان يصل إليه 
البشرء وهي آكد أركان الإسلام ااا وهي عمود الإسلام» 
وأفضل الأعمال بعدهماء وهذا يدل دلالة واضحة على أهميتهاء 
ومحبة الله تعالى لها؛ لأن لها ثمرات عظيمة» فهي صلة بين العبد وربه 
وفيها انشراح الصدرء وقرة العين» والانتهاء عن الفحشاء والمنكر . 

وكان النبي 5 يصليها ركعتين ركعتين» إلا المغرب فثلاث 
ركعات. ليوتر بها النهار» فلما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة 
الحضر إلى أربع ركعات إلا الفجرء وأقرت صلاة السفر ركعتين» 
إلا المغرب. وقد ثبت هذا في حديث عائشة ويب" . 

قوله: «إنّما فض الخمسُ على: مُكَلَفِه عبّر المصنف بافُرضَ» 
دون (وجت)4؛ لآن الأول أقرئ؟ قان الفرفن- ماثبق طلبة من 
الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي» فهو آكد من الواجب» وهذا قول 
الحنفية» وهو رواية عن الإمام احمل والجمهوو يسرو بن الفرضن 
والواجب» لكن الفرض أقوى من حيث الدلالة اللغوية» وتقدم ذلك 
فى باب الوضوء. والطاعر أن المصنف اعتمد الرواية الأحرى. عن 
الإمام أجاف كلذ عر ال 0 

وقوله: «الخمسل» أي: الصلوات الخمس في كل يوم وليلة» 
بدليل الكتاب والسّنّهَ وإجماع الأمة. 


005 أخر جه البخاري ,)١٠١90( 2)576٠0(‏ ومسلم (586). 


() انظر: «شرح الكوكب المنير) (1/ 050١‏ . 

















وَهُوَّ الْمُسْلِمُء العَاقِلء البَالِعُ ل 


وقوله: «على مكلف» التكليف: إلزام ما فيه كلفة. قال في 


«القاموس»: «التكلية 8 لامر يها 3 
ال 


والمعنى الاصطلاحي متفق مع المعنى اللغوي؛ إلا أن المشقة 
الملازمة للتكليف في الشرع مشقة معتادة يسهل تحملهاء أما المشقة 
التي يصعب تحملها فغير مأمور بهاء لما تتضمنه من الحرج والعسرء 
وهما مان شرها لآدلة معلومة. 

قوله: «وهو المسلدء العاقلء البالغ» ذكر المصنف ثلاثة أوصاف 
للمكلف : 

الأول: الإسلام» وهذا مبني على اشتراط الإسلام للتكليف› 
فالكافر غير مكلف» فهو غير مخاطب بالأوامر والنواهي. وهذه 
رواية عن الإمام أحمدء ذكرها في «شرح الكوكب المنير». و 
مسألة خلافية» والصواب فيها: أن الكافر مكلف بالأوامر والنواهي» 
إلا أن الأداء لا يصح منه؛ لأنه متوقف على الإيمان والإسلام . 

ولعل المصنف يريد: أن اشتراط الإسلام في التكليف محمول 
على Ss ١‏ وهو الأداء دون الوجوبت» ولذا 
قال النبي ية للرجل : ١أَسْلِم‏ د تم قَاتِل)! “أ ولو صح منه القتال وهو 
على الكفر لما منعه مته رسول الله 356. 
)١(‏ «ترتيب القاموس» (7/8/5). (۲) «مختصر التحرير» (97). 


(۳) انظر: «شرح الكوكب المنیر» »)٥۰۳/۱(‏ «الإنصاف» (۳۹۰/۱). 
(6) أخرجه البخاري (۲۸۰۸). 

















وقوله: «العاقل» هذا الوصف الثاني للمكلف» ويخرج به غير 
العاقل» وهو المجنون. فلا تلزمه الصلاة» ولو صلى ما صحت 
صلاته؛ لأنه لا بد من قصد الامتثال» وكذا الهَّرِمُ الذي لا يعقل؛ 
لأنه في معنى المجنون الذي لا قصد له» ومن لا قصد له لا نية له 
ودليل ذلك قوله یي : رذ E‏ الم 
وَعَنِ لون ی نيق وحن الصّبِيّ حَتّى بل 

فإن زال عقله بإغماء» فالأكثرون من أهل العلم أنه لا يقضي ما 
فاته من الصلاة إذا أفاق» قياسا على الجنون» بجامع فقد العقل» ولما 
ورد عن اقم أن عبد ال بن مر ب أغي عاي فذهب عقله» فلم 

يَقْضٍ الصلاة » إلا عند الحنفية فإنه إذا اعم غلية يوم ول تقب 


ل کالنائم» وإن كان أكثر لم يقض ؛ د المجنون. وقال 
مالك : ا وإن أفاق ذ في الوقت قضى . 


اح E‏ ا ا 0 


000 أخرجه أبو داود (2»)5507 والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه )7١5١(‏ من حديث 
عل طبه والنسائى )١577/5(‏ من حديث عائشة وا وقد علقه البخاري موقوفاً فى 
«الطلاق» )4/ «(A^‏ و«الحدود» )١١٠١ /١١(‏ افتحاء ومثله لا يقال بالرأي» كما قال 
الحافظ في «فتح الباري» »)۱١١/١١(‏ كما أنه ورد عن عدد من الصحابة وء وقد 
تلقاه آهل العلم بالقبول» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» .)١91/1١١(‏ 

(۲) رواه مالك (۱۳/۱)» وعبد الرزاق (51/47/7)» وار بن أبي شيبة (5197/5)» والدارقطني 
(5/ ۸۲). والبيهقى فى «المعرفة» .)5١9/5(‏ 

9 انظر: «مختصر اختلاف العلماء» .)555/١(‏ «الاستذكار» .)۲۸۷/١(‏ «المغنى» 
«(o /۲)‏ «المجموع» 5/0 -7). 

(6) رواه عبد الرزاق (499/7)» وابن أبي شيبة (558/5)» والدارقطني (۸۱/۲)» - 
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ا ا وى ر3 5 و ه 
له خائض ونفساء » ويؤمر بها ابن ميرم ؟ SEES‏ 


أما إن زال عقله بشيء مباح للحاجة» كالذي يعطى البنج 
لعملية جراحية» فهذا حكمه حكم المغمى عليه على ما تقدم . وإن 
فاته من الصلاة؛ لآنه غير معذورء قال الموفق ابن قدامة: (لا نعلم 
ف اك 
وقوله: «البالغ» هذا الوصف الثالث» ويخرج به غير البالغ» 
يجو الصغير» قل تليمه الصلاف لكن إن كان ف اجر بها كنا 
سيأتي - وتصح ماو وكاب عا عدن جور ال 
قوله: «لا حائض ونفساءً» بالضم ‏ كما في الأصل ‏ وهو 
معطوف على قوله: ( البالغ) أي فلا تجب عليهما الصلاة» لقوله د 
في الحائض: ١أَلَيِسَ‏ ذا حَاضَتْ لَمْ صل وَلَمْ تَضُمْ؟70". والنقّساء 
قوله: «ونُؤمَنٌ بها این ف ای يؤمر بالصلاة من تم له سبع 
سئين » وهذا ليبس أمر تكليف» وإنما هو أمر تأديب» ليعتادها ؤيكها 
عليهاء وأعرة بها واجب لا مستحب » فيجب على الولى أن يأمر 
ابن سبخ بالصلاة› ويلزمه بالطهارة و ستر العورة. 
= والبيهقي في «المعرفة» (؟/١١١)‏ وسنده ضعيفء ولو ثبت فهو محمول على 
الاستحباب» كما قال الشافعي . 
)١(‏ انظر: «المجموع» (۳/ ۷)» «الشرح الممتع» (۸/0). «فتاوى اللجنة» (۸/ ۷۷)» 
«عوارض الأهلية عند الأصوليين» ص(27555 .)١۸‏ 
اليك «(مجموع الفتاوی» (۱۹۱/۱۱)» «الفروع» (۲۹۱/۱). 
() أخرجه البخاري )۳٠٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نه واللفظ له. وساق الإمام 
مسلم إسناده دون متنه (۱۳۲) (80) وأحال على حديث ابن عمر وء وقد ساقه في 
کتاب «الإيمان» برقم (( (۷4). 











ڪڪ كات الصّلاة 








A 
ريه ر د 5 5 عير 92 ب اسل )1 د .يي :قا سر عور ع بخ ر‎ 
ويضرب على تركها ابن عَشر» فإن بلغ فيها او بعدها‎ 
فى وَفْتِهَا أَعَادَمَاء ل‎ 


وقوله: (يؤمر) مبنى لما لم يسم فاعله؛ أن الآمر لا يتعين › 


قوله: «ويُضربُ على تركها ابن عشر» أي: إذا بلغ عشر سنين 
بريه غا ,ترك اف وواد وهنا العدرب ر قي ن 
المقصود تأديبه حتى يألفها ويعتادهاء لقوله يَكِةِ:ْ «مَرُوا الصبى 
بالصَّلاةٍ إِذَا بلع سبع سێین...» . وفي حديث آخر: «مُرُوا الاد 
بالصَّلاةٍ َهُمْ بَا سبع سِيِينٌ › وَاصْرِبُوشمْ عَلَيهًا وَهُمْ أَنِنَاءُ ڪشر 
ونوا ينهم في الحضاجم ٠‏ . ولفظ: وْلادَكُم) شامل للذكر 
الاک كما شال قتعا : یوگ لَه ن ا ا 
لماه "١‏ 


التووئ: (إثه 08 ريبلا حلاف يم الأدلة : عموم 


قوله ئ : «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَليك حَقَ),9 لااو خطات 
التكليف إلا ما استثني 


قوله: «فإن بلغ فيها أو بعدّها في وقتها أعادها» أي: إذا بلغ 
الصبى ‏ وهو ابن عشر ‏ «فيها» أي: تمت مدة بلوغه وهو فى أثناء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (545)» والترمذي (ا50) من حديث سبرة ونه وقال: «حديث 
حسن صحيح" . 

(۲) هذا حديث عبد الله بن عمرو اء أخرجه أبو داود (595)» وأحمد »)۲۸٤/۱۱(‏ 
وسنده حسن . 

(۳) «المجموع» .)١١/7(‏ (:) أخرجه مسلم )١١59(‏ (۱۸۳). 











كتَابٌ الصَّلاةِ حص 








غير یر o‏ 5 ي م ° ey‏ اني - 5 و3 
وما قبلهًا إن جمعت إليهَاء كالخائض تطهر› es‏ 


الصلاة «أو بعدها فى وقتها» أي: تمت مدة بلوغه بعد انتهائه من 
الصلاة» ولكن لوقت باقيء «أعادها» أ يلزمه إعادتها ؛ لأنها نافلة 
في حقه» فلم تجزئه عن الفريضة» وقد خوطب بالفريضة والوقت 
باق . وهذا هو الملس. 

ولايد وفك لوقه اء الصلاة قد يتم إذا حددث ولادته 
بالساعة ‏ على القول بالبلوغ بالسَّنّ - ولعل هذا موجود في زمانهم. 
فإن ابن حزم ذكر في «المحلى» في باب (المسح على الخفين) لفظ 
ال 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يعيد الصلاة» وهو تخريج 
لأبي الخطاب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"؛ لأنه مأمور 
بها قبل البلوغ أمر ندب مضروب على تركهاء وقد صلى على الوجه 
الذي أمر به» فلا يؤمر بها ثانية. وهذا هو الصحيح ‏ إن شاء الله - 
لقوة مأخذه. 

قوله: «وما قبلهًا إن جُيعث إليها» أي: إذا أعاد الصلاة التى 
بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها ‏ على القول بالأعاةةت أغاد 
الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع إليها؛ كالظهر مع العصرء أو 
المغرب مع العشاء. 

قوله: «كالحائض نَطهُن» أي: مثل الحائض تطهر في وقت 
العصر فتجب عليها صلاة الظهرء أو تطهر في وقت العشاء الآخرة 
(۱) «الإنصاف» (۳۹۷/۱). (۲) «المحلی» (5/ 46). 


(۳) انظر: «الهداية» لبي الخطاب (١/٠٠)ء‏ «الإنصاف» /١(‏ ۳۹۷)ء «الشرح الممتع) 
T/7)‏ 











ڪڪ كاب الصّلاة 
جح YAY‏ 


والكافر اخلب والكعتوق NE ye‏ 


نحي غزلييا' الم ية انه قول امن قاش وغد الرخمن بن 
عوف» وغيرهما من الصحابة :2 ولان وقت الكانية وفت للأولئن 
حال العلر فاا أدركه المعذور لزمه فرضهاء كما يلزمه فرض 
الثانية. 








والقول الثائى: أنه لا يجب على الحاتضن إلا ما أدركت وقته 
زهو العصم ار الا اا طح وهذا ماف ا هه 
ومالك» حكاه النووي» لقوله کل : «مَنْ أَدْرَل a‏ الْعَصْر 
قَبْلَ ا ن ترت الشمس ققد أذوَك لعب ولم يقل النبي كله : فقد 
أدرك الظهر والعصرء ولم يذكر وجوب الظهر عليه» والأصل براءة 
الذمة» ولأنه قد خرج وقت الأولى في حال عذرها فلم تجب عليها . 
قوله: «والكافر يُسْلِمُ والمجنون يُفِيقٌ» أي: كالكافر إذا أسلم 
في الوقت» لزمته الصلاة وما د يجمع إليهاء ركا اكاق. 
قوله: «ولو صلی كافرٌ أسلة» أي : حم بإسلامه؛ لأن العصمة 
تبت بالصلاة» لحديث: «العَهُدُ الذِي بيتتا وبَيتهم السا وهي 
لا تكون بدون الإسلام» فلو مات عقب الصلاة يغسل ويصلى عليه. 
وتركته لأقاربه المسلمين. لكن لو قال: صليت مستهزئا؛ فإننا نحكم 
بردته؛ لأننا حكمنا بإسلامه بصلاته» فنطالبه بالإسلام وإلا قتل» 
بخلاف الكافر الآأصلي» لكن لا تصح صلاته ظاهرا لفقد شرطهاء 
)١(‏ «المجموع» »)1٦/۳(‏ وانظر: «الشرح الممتع» (۱۲۹/۲ - .)١١١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (519)» ومسلم (508) من حديث أبي هريرة ذلك . 
(۳) أخرجه الترمذي 4)7557١(‏ والنسائي (١/۲۳۱)ء‏ وابن ماجه (۷۹٠۱)ء‏ وأحمد 
.)٠١ »”57/5(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 











كَتَابٌ الصَلاة ح- 
وَوَقْت الظهْر مِنَ الرَوَال إلى مَصِير ظل الشَّيءِ مِثْلّهُ بَعْدَ 
الق الت علي الس غ5 


وهو الإسلام» وقيل: تصح ظاهراًء لكن إن علم أنه كان قد أسلم 
ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يسلم بغير فعل الصلاة من 
العبادات» والمذهب أنه يسلم إذا أذَّنَ في وقته ومحله”"". 

قوله: «ووَفْتُ الظهر مِنَ الزوالٍ إلى مصيرٍ ظلّ الشيء مله بَعْدَ 
الذي زالث عليه الشمسش» شرع المصنف يله في ذكر مواقيت 
الصلاة. وقد أجمع المسلمون على أن دخول الوقت شرط لصحة 
الصلاة» فمن صلى قبل الوقت فصلاته غير صحيحة» سواء كان 
عالماً أو جاهلاً. لكن إن كان عالماً ثم وإن كان جاهلاً أو ناسياً 
أو غافلاً لم يأثم» وتجب عليه الصلاة إذا دخل وقتها. 

والمراد بالوقت: الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه. والأوقات 
خمسة لمن لا يجمع. لكل صلاة وقت خاص» وثلاثة أوقات لمن 

وبدأ المصنف بالمواقيت؛ لأنها سبب للوجوب» وشرط 
للأداءء فكان لها جهتان في التقديم» فهي أهم شروط الصلاة. 
وبدأ بوقت الظهر؛ لأن جبريل #4 بدأ بها حين أمَّ النبي كل" . 
ومنهم من يبدأ بالفجرء وهذا أجود؛ لأن الصلاة الوسطى هي 
العصر ‏ على القول الصحيح - وإنما تكون الوسطى إذا كان الفجر 
)١(‏ «الإنصاف» .)7940/١(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي :»)١5١(‏ والنسائي .)۲٦۳/۱(‏ وأحمد (۳۳۰/۳)ء من حديث 
جابر اه . وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح غريب). 























هو الأول. والأمر في هذا سهل؛ لأن المقصود معرفة الأوقات. 

وقوله: «من الزوال» هذا بداية وقت الظهرء والزوال: مصدر 
اله اله قرول و د ورول اسي فاا عم كيك ال 
للغروب» ويعرف ذلك بأن يُنصب شاخصء وهو الشيء المرتفع ؛ 
كغضا فن. أراضن مسفوية ويُعلم غلى راس الظل؟ خا دام الظل يتقص 
من الخط فالشمس لم تزل» وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت 
الاستواء» وإن عاد الظل إلى الطول عَلِمَ أن الشمس زالت» ودخل 
ولك الظليى» ووقت لاساد كدر فلات ا 

وقوله: «إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه 
الس اع يسر .وقت الور إلى 5 ر كلل الع يله E‏ 
MCSE el‏ طول 
الشاخص فقد خرج وقت صلاة الظهر. 

وقوله: «بعد الذي زالت عليه الشمس» أي: إن الظل الذي 
زالت عليه الشمس لا يحسبء فإن الظل إذا تناهى قصره بدأ يطول. 
وعد اغلامة الووال.. فاا ضط الظل .الذي زالت عليه الشحس 
وبلكت الزيادة عله قدر الشاخص فقن انف .وق الظهر. 

والظل يقصر في الصيف» لارتفاع الشمس إلى كبد السماءء 
ويطول في الشتاء لمسامتتها'" للمنتصب» ولهذا يظهر في الشتاء ظل 
لكل شاخص من ناحيته الشمالية؛ لأن الشمس تميل إلى لجرب 


3 انظ نة العلّام) 6/0( 
(۲) يقال: سامته مسامتة: قابله ووازاه «المصباح المنيرا ص(۲۸۷). 











كتَابٌ الصَّلاةِ حص 
ہم يب به لأ 0 للك 








ل بعس العضر» وهي ادن والمسار إلى مير قبل 
الشَّيءِ مثليهء وَيَبْقَى وَفْتُْ الضّرُورَةٍ إلى العُرُوب» E‏ 


oT‏ وفت ا ا الظه فإذا خرج وفت 
الظهر دخل وقت العصرء وهذا هو الصحيح من أقوال آهل العلم» 
قوتت العضر من كون ظل الكو مله وتسميقينا بالعضر؟ لآن 
العصر اسم للوقت» فسميت الصلاة به كالظهر. 
قوله: «وهي الؤْسْطّى» ا الفضلى مؤلئث الأوسظ: والوسط 
الخيار. والقول بأن صلاة العصر هي الوسطى قال يده اکر العلماء 
من الصحابة؛ فمن لاا 6 7 لصحم مرخ ال 
8# ر - 5 ر4 يي 2 ت 
کال وکوا عل ألصَصلوّتِ والككزة لوس ۳ لہ قت 
[البقرة: Te‏ 
ومن أدلة ذلك : قوله عل يوم الأحزاب : 'شَعَلُون عن الصّلاةٍ 
الوْسْطَى صَلاة العَصرء مَل اه أجوّاهُم وَفُبُورَهُمْ كاراب 5 . وقد 
رجح هذا القول الحافظ ابن كثير» وجمعٌّ من ال 
قوله: «والمختاز إلى مصيرٍ ظلّ الشيء مِنْلَيِهِء ويَبْقَى وَفْثُ 
الضرورة إلى الغُروب» 0 إن صلاة العصر لها وقتان: 
(۱) «الإنصاف» .)٤۳۲/۱(‏ 
(۲) «فتح الباري» 22١97 - ۱۹٦/۸(‏ وانظر: «اللفظ الموطّأ في بيان الصلاة الوسطى»»ء 
تأليف : العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي . 
(0 ) ومسلم (570) من حديث علي طن . 
(4) انظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 575)» «اللفظ الموطًأً» ص(۷٤).‏ 

















الأول: وقت اعشياز؛ آى: الوقت الذي تختار الصلاة فيه وهو 
من نهاية وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه؛ أي: يكون ظل 
اشع اين د حديث جابر طن في صلاة جبريل 44 
بالنبي وو وفيه : اي ء مِثْلَ ظِلَّه. . 
فى اله الٿانيةَ جين گان ظل کل شيءِ مِثْلَيه ل 

لكان ررواني امحيج ست عن ميد الله بن ی 
العاص وا أن اي كاله «وَقَتْ الظَهْرٍ ِذَا رالت الل کا 
e‏ َحْضَرٍ العَضْرٌء وَوَقْتْ العَضْرٍ ما لَمْ تَصْفَرٌ 
ال د | 

ل 00 
له لأث امعداده إلى ما لى تكن الاس صثراء يزيد على ذلك 
وهذه الزيادة على ما في حديث جابر ذه زيادة مقبولة» وذلك 
لأربعة أمور : 

الأول : أنه في «(صحيح مسلم)؛ وحديث جابر وه في بعض 
السنن. 

والثاني: أن حديث ابن عمرو وإ متأخرء وإمامة جبريل 4 
بالنبي بي كانت في أول الفرض بمكة 

الثالث: أنه اشتمل على زيادة» والآخذ بالزيادة لا ينافي 
ذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(۲) أخرجه مسلم (515) (۱۷۳)» وله ألفاظ كثيرة ساقها مسلم. 

















الرابع: أن حديث ابن عمرو ويا قول» وحديث جابر ذل 
فعل"'' . 

وقوله: «ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب» هذا الوقت الثاني 
لصلاة العصرء وهو وقت الضرورة» وسّمّيَ بالضرورة لأنه مختص 
بأرباب الضرورات» من غفلة» أو نوم» أو إغماء» أو حيض» ونحو 
ذلك» فمن كان كذلك فقد صلاها في هذا الوقت أداء»ء والدليل على 
ذلك قوله كَِْ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَصْرٍ قَبْلَ أَنْ تَفْرْتَ الشَمُس قَقَدْ 
أَدْرَكَ العَصْرَ) وتقدم ھا 

فإ قبل 1 لم لم ناخد بهذه الزيادة على سحديك.عيد. الله بن 
عمرو؟ فالجواب: لأنه ية حدد وقت العصرء وقال: اما لم تَصْفَرٌ 
العسن) فيجمع بينهما بأن لها وقتين'""» ولأنه بيه وصف الصلاة 
بعك الأصتران انها ضافة اف 


و 


قوله: «نُمَّ يَعْقَبُهُ المغرثُ» أي: وقت المغرب يلى العصر بدون 
فاصل بينهما» والمغرب في ااه مصدر غربت الشمس غروبا 
ومغرباء ثم سميت الصلاة مغرباء لدخول وقتها بغروب الشمس. 

قوله: «وهي الوثَرْ» آي : وتر النهار. لاتصالها به كأنها 
بعل اقيق فهى نهارية Ea‏ وإن كانت ليلية حقيقة» لحديث 
ابن عمر ا عن ایی E‏ قال: «صَّلاة المَغرب وتر التَهَانٍ 
© افر سے اله ن ع 11 4134 


(؟) انظر: «شرح العمدةة +)١55/9(‏ «الشرح الممتع؟ .)1١7/9(‏ 
65 ورامك 1191 











ڪڪ كات الصّلاة 
YAA‏ 


مم واس د 3 23 2 28 عه روق 
يُمثلك إلى غروب اش الاحمّر» لم العشاء؛ وتار 








فَأوْتِرُوا صَّلاةَ الليل»"''. 

قوله: : «ويمتدٌ إلى غروب الشفق الأحمر» لحديث 0 
عمرو د ويا وفيه: ال ار ا 

فخرج بالأحمر في كلام المصنف: الأبيضء فإن الشفق 
الأبيض يبقى بعد الأحمر زمناً قليلاً» ولم يرد قيد الأحمر في لفظ 
الحديف» لآأن"السعروقف لح أن الشقق عو الحمرة» كما ذكره 
الجوهري والأزهري وغيرهما. وقد نقل النووي عن بعض الصحابة 
والتابعين .وآقمة اللفة أن الح 
«الشّمَقُ: الحُمْرّة» فَإِذّا عات الشّفَقُ وَجَبَّتِ اللات . 

قوله: «ثم يعقبه العشاى أي : يلي المغرب وفت العشاء» 
فيدخل وقتها بعد مغيب الشفق. لحديث عبد الله بن عمرو ويا 
- المتقدم 0 

قوله: «ويُختاز إلى ثلث الليل» أي: إن الوقت المختار 
0050 أخرجه ألجمنل )۸/ 01(« وأخرجه ان أبي شيبة (TAT /Y)‏ مختصراً وإسناده 


صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة - أيضاً - موقوفاً (۲/ ۲۸۲). 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» (۳/ .)٠١١‏ 

() أخرجه الدارقطنى )55947/١(‏ مرفوعاً وموقوفاً. قال البيهقى فى «السنن» :)١۷۳/١(‏ 
«الصحيح: موقوف»» وقال في «معرفة السنن والآثار» (؟/ :)٠٠٠‏ «إنه لا يصح فيه 
شيء عن النبي 385) . 











كتَابٌ الصّلاة ڪڪ 
جتتجحح ل ٠٠ب‏ ۸۹ک 








o‏ و 


وَوَفْتْ الصَّرُورَةٍ إلى ظلوع الفَجْرٍ الثاني وَهْوَ البَيَاضُ 
المَعْترض في المَشْرِقٍء 00 


١ 


والأفضل لصلاة العشاء يمتد إلى ثلث الليل» لحديث أبي هريرة وَل 
ل قال اا كلة: الول أن أشىٌ على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا 
العشاء إلى ثلث الليل او تش 

والليل في اللغة: يراد به ما بين غروب الشمس إلى طلوعهاء 
را بین كروب الشمس الى .طلوع الجر قاله في اريس 
وغيره. 

وأما في الشرع فالظاهر أنه ينتهي بطلوع الفجر'''. فتحسب 
الساغات من الغروب. إلى الفجرء يعرف تلك الليل وتضفت الليل . 

قوله: «ووقتُ الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني» وهو البياض 
المعترض في المشرق» هذا الوقت الثاني لصلاة العشاء» وتقدم معنى 
الضرورة» والوقت المختار. 

وقوله: «الفجر الثاني» أفاد أن فيد فجرا آولاء وهو يطلع قبل 
اللاي تح ساقة أو سناعة ال ریا أو ها من ذلك عل ما دک 
بعض أهل العلم"» والذي يستفاد من كلام بعض الباحثين في 
دراسة الشفق أنه أقل من ذلك: 

والفجر الثاني «هو البياض المعترض» أي: في الأفق من 
الشمال إلى 26 ومن صفته أنه يزداد وو e‏ بخلاف 
)١(‏ رواه الترمذي .»2١61(‏ وابن ماجه (42111» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 


(؟) «مجموع الفتاوى» »)47١/5(‏ «ترتيب القاموس) 42١91/5(‏ «الشرح الممتع) 
)10 


(۳) «الشرح الممتع» »)۱٠۷/۲(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳۹۹/۳). 

















الأول فهو ممتد من الشرق إلى الغرب مدة قصيرة ثم يظلم» على 
باذك N‏ 

والدليل غل أن ولت العقاءب أى: وقت الضرورة - إلى طلوع 
الجرء حديث أبي قتادة ظه أن النبي كك قال: اليس في النومٍ 
اسع يه ر الصّلاةَ حى يَدْخْلَ وَقَتُ الصّلاةٍ 
الأخرّى»" . قالوا: هذا يدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول 
وقت الصلاة الأخرىء إلا صلاة الفجر بالإجماع» فلا يمتد إلى 
الظهرء فيكون آخر وقت العشاء الآخرة وقت طلوع الفجرء كما 
استدلوا بآثار وردت عن بعض الصحابة وير وهذا قول الأكثرين. 

القول الثاني أن وقت العشاء إلى تصنت الليل» ولا يمد 
وهال لار الجر وقد روي هذا عن مالك“ ایا 
عبد الله بن عمرو ونا - المتقدم ‏ وفيه: «وَقَتٌ العشاء إلى نِصّف 
اللّيلِ) . فهذا نص صريح لا يحتمل التأويل» ولم وا لل على 
امتداده إلى ما بعد ذلك ويؤيد ذلك قوله تعالى: «أقر أصَّلَدةَ دلوك 
ال ا س الل االإسراء ۷۸ء .والخسق: سواد الليل وظلمعهه 
وهذا أشد ما يكون في منتصف الليل. وهذا القول هو الراجح» لقوة 
دلیله» كما تقدم. 

وأما حديث أبي قتادة لقُن فلا دلالة فيه لأمرين 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» ١؟//اة).‏ 


(۲) أخرجه مسلم (180). 
(۳) انظر: «مصنف عبد الرزاق» 087/١١‏ 085) «الأوسط» (55/9"). 
)٤(‏ «بداية المجتهد» .)55١/١(‏ 

















TS ry‏ سی ضرق ی ا1 ف كك 
لم ear‏ لفجر» و برقي إلى طلوع لشمسن ۽ eeceoeeeennnnnnnn‏ 


الأول أنه متخمرل على صلاتين وقعيما متصل كالظهر 
والعصرء ولهذا لا تدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر 
بالإجماع . 

الثاتى: ٠‏ آن الحديث لسن فيه يان أوقات الصلاة» ولا سيق من 
أجل 5 وإنما هو لبيان إثم من يؤخخر الصلاة عامداً حتى يخرج 
وقتها؛ لأن الحديث ورد في الفجر حينما نام الرسول ييا ومعه 
أصحابه وين عنها فى السفرء ولو كان الحديث لبيان ما ذكروه لكان 
دليلاً على امتداد وقت الصبح إلى الظهرء وهم لا يقولون به» فكيف 
يصح استثناؤها؟ وأما الآثار فهي محمولة على أهل الأعذار'''. 

قوله: «ثم يعقبه الفجزء ويبقى إلى طلوع الشمس» لم يبين 
المؤلف بداية وقت الفجر؛ لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع 
الفجر الثاني وهو وقت الضرورة. ولهذا قال: «ثم يعقبه الفجر ويبقى 
إلى طلوع الشمس». 

يدلبل ولق حديث عبد الله بن عمرو وي - المتقدم - وفيه: 
«وَوّقت صَّلاةٍ الصبح من طلوع الفجر ما لم تَطلّع الس 

وأعلم أن 55 الات واضحة في البلدات التي يتميز فيها 
الليل والنهارء فيتساويان» أو يزيد أحدهما على الآخر» على حسب 
اختلاف فصول السنة. 

آما البلذان التى يستمر فيها التهار أو الليل أو يطول أبحدهها 
جداً ويا اهار ف العم تي ريع وعشرين ساف 


.)508/5( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 











پڪ ڪڪ كاب الصّلاة 
حت a‏ ڪڪ 








o 


ودرك الوَقْتُ بِتَكبيْرَةٍ كَالْجَمَاعَةٍ ل 
معتمدين في الأوقات على أقرب بلادٍ إليهم تتمايز فيها أوقات 
الصلاةء وهذا أرجح الأقوال» ودليل ذلك: القياس على التقدير 
الوارد في حديث الدجال الذي جاء فيه: قلنا يا رسول الله» وما لبثه 
في الأرض؟ قال: «أربعون يوماًء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره..» الحديث"'' . 


قوله: «ويُدرك الوقث بتكبيرةٍ؛ كالجماعة» أي: يدرك وقت 
الصلاة بإدراك تكبيرة» والمراد بها: تكبيرة الإحرام» فإذا كبّر قبل 
خروج الوقت ولو وقت الضرورة كالعصر والعشاء ‏ على رأي 
المفتقه ومن والقه أدرة الوفت؟ ن إذواك جو هخ الوقت 
كإدراك الكل؛ لأن الصلاة لا تتبعض» فتكون صلاته أداءً. 

وما ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء 
لحديث أبي هريرة وله : «إِذًا ادر أحَدكُمْ سَحَْدَة مِن صَّلاةٍ العصَر 
قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشّمْسسُ فَليِّيمٌ صَّلاتَهُء ودا أَدْرَكَ سَجْدَةَ مِنْ صَلاةٍ 
الصَّبْح قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشّمْسُ فَليْيَمَ صله ولأنه أدرك جزءاً من 
الوقت فاستوى قليله وكثيره» فلا ينبغي أن يفرق بين تكبيرة وركعة. 

والقول الثانى: أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة. وهذا 
رواية عن الإمام احج ومذهب مالك» واختاره شيخ الإسلام 


عه 0 


(۱) رواه مسلم (۲۹۳۷). وانظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة» 
ص(”9. )۲٠۲‏ «فتاوى اللجنة الدائمة») (5/ 2)١7٠‏ «فتاوى ابن باز) ,)595/١١(‏ 
«أحكام الطائرة في الفقه الإسلامي» ص(۳۷١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (055). 

















ابن قيمية”"ء لقوله يلِهِ: من أدرك رَكعّة مِنَ الصّلاة ققد أدرَكَ 
الصّلاة""'. فهذا نص صريح في أن من أدرك ركعة فقد أدرك 
الصلاة» ومفهومه: أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. 

وأما تكبيرة ة الإحرام فلم يعلق بها الشارع حكماً من الأحكامء 
لا في الوقت» ولا في الجمعة. ولا في الجماعة» فهو وصف ملغى 
ف نس اا كل مجر عار وا | لبان ا 

وأما دليل الأولين فعنه جوابان: 

الأول أن رواب ميد ما لها على واا وما ووا 
«ركعة» فلم يختلف فيهاء فيكون الاعتماد على ما اتفق عليه» لا ما 
اختلف فيه. 

الثاني : أنه ورد في حديث عائشة ينا عند مسلم : الوالسحدة 
ا الک“ قدن عل أن الاد اة ال کا د فيا 
وسحودعا» والركعة ھا کن اها سحودها» میت على عا 
الم جا را ورد في نصوص الشرع هذا الإطلاق» ففي 
حديث ابن عمر وا : اصَلَيِتُ مع الي يل سَجِدَنَينِ قبل الظهر . 
العدية رال ج خم :أ اليه وه ان بل ست 
حفيفتين بَعدَمَا يَطلّعُ الجر . 


)١(‏ «الإنصاف» »)٤۳۹/۱(‏ «مجموع الفتاوى) (555/571 _ »)٠١۷‏ «حاشية الخرشي» 


ا 


(6۸/۱). 
(؟) أخرجه البخاري (005)» ومسلم )1٠۷(‏ من حديث أبي هريرة ظلله. 
(۳) أخرجه مسلم (509). (5) «أعلام الحديث» للخطابي .)٤۳۸/١(‏ 


(0) أخرجه البخاري (۱۱۷۲)» ومسلم (۷۲۹). 
(5) أخرجه البخاري (۱۱۷۳)»› ومسلم (7) لکن عنده «ركعتين») بدل «(سجدتین) . 

















وقد بوّب البخاري على حديث ابي هريرة نه الذي استدل به 
الأولون بقوله: «باب من أدرك الركعة من العصر قبل الغروب». قال 
الحافظ : «فكأنه أراد تفسير الحديث. وأن المراد بقوله فيه: «(سحدة) 
سنن 

واعلم أنه يترتب على هذا الإدراك أمران: 

الأول: أن الصلاة تصير أداءً لا قضاءً. لكن لا يعنى ذلك أن 
يؤخر بعض الصلاة عن الوقت؛ لأنه يجب فعل الصلاة جميعها فى 
الوقت. 

اكات أن المكلف .دا آدرك من وقت الضلاة مقدان ركعة 
وجبت عليه» سواء كان ذلك من اول الوقت أم من آخره» فلو 
حاضت امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فأكثر ولم تصل 
المغرب فإنها تجب عليهاء فإذا طهرت فعليها قضاؤها؛ لأنها أدركت 
من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض» ولو طهرت من الحيض قبل 
طلوع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر؛ لأنها 
ادر کت هن وقنها جزءا يتسع لركعة. 

وقوله: «كالجماعة» آي : كذلك تدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام 
قبل سلام الإمام» وهذه هى الرواية المشهورة عن أحمدء اختارها 
أكثر إن 

زهو قول الحدنية» رالشاق 4 لأنه ورك جما مم اة 
الإمام أشبه ما لو أدرك ركعةء ولأنه بهذا الإدراك عد نفسه مأموماًء 
)١(‏ «فتح الباري» (۳۸/۲). (؟) «الإنصاف» (۲۲۱/۲). 
(۳) «حاشية ابن عابدين» »)٥۹/۲(‏ «المجموع» ۹/0). 

















فينبغي أن يدرك فضل الجماعة» لحديث 5 0 ڪيه أن النبي از 
قال : «.. فما أدركتم واف ما َانَكم ان ومن أدرك الإمام 
el‏ ا مو عا فيكون من 
كَبَرَ قبل سلام الإمام مدركا للجماعة. 

والقول الثانى: أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة» وهذا 
رواية عن الإمام اسك وقول المالكية» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» والإمام محمد بن عبد الوهاب» والشيخ عبد الرحمن 
السعدي'"'. لحديث أبي هريرة طبه : «مَن أَدْرَكَ رَكعَةَ مِنَ الصَّلاةٍ مَعَ 
الِامَامِ ققد أدرَكَ الصّلاة. وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل» 
ولأن ما دون الركعة لا يعتد به فى الصلاة؛ فإن المسبوق يستقبل 
جميع ا کو مع الإمام كنرك تدب له 
به ولان كدر التكبيرة ة لم يعلق به الشارع حكماً من الأحكام لا في 
الوقت» ولا في الجمعة» ولا الجماعة» كما تقدم. 


وأما تعليل أصحاب القول الأول فهو فى مقابل الدليل: ١‏ 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فيقدم على التعليل في باب 
الاستدلال. 


قوله: «والجُمُعَة بركعة» أي: تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع 


02 أخرجه البخاري «C(I‏ ومسلم (50). 

(0) «الإنصاف» (۲/ ۲۲۲). «مختصر خليل» ص(١2)5‏ المجموع الفتاوی» (۲۳/ 2077١‏ 
«آداب المشي إلى الصلاة» ص(550). «المختارات الجلية» ص(59). 

05 أخرجه البخاري «(OoN* ٠(‏ ومسلم (ككا/لاء 0 واللفظ له؛ لآن قوله: المع الإمام» 
ليس عند البخاري . 











کا ۲۹۹ 
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و2 
وأوّله 


َفْضَلٌء إلا العِشَاءَ الآخِرَةَ ما لَمْ سء 00000 
الإمام» وهذا هو الراجح من أقوال آهل العام لحديث 
أبي هريرة نه - المتقدم -: من أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصّلاةٍ فَقَد أدرك 
الصّلاة» والجمعة من الصلاة»ء فمن أدرك ركعة منها فقد أدركها. 

ويترتب على هذا الإدراك أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف 
إليها أخرى. وصارت جمعة» ومن أدرك أقل من ركعة فاتته الجمعة 
وصلى أربعاً . 

قوله: «وأَوَّلَهُ أفضلٌء إلا العشاءَ الآخرةً ما لم يَشُقّ» الضمير يعود 
إلى الوقت؛ أي: الصلاة أول الوقت أفضلء» لقوله تعالى: #وسارعواً 
إل مَعْفِرَوَ مّن رَيَكُمْ» [آل عمران: ۱۳۳]. وقوله تعالى: #فاسيفواً 
لحرت # [البقرة: 0ء والصلؤة من أسيات. الفغفرة ومن الخيرات 
التي يستبق إليهاء والمسارعة والاستباق تعني المبادرة بهاء ولآن 
الاد ار ا على الطاعة بو د وا 
يدري ما يعرض له» وما كان كذلك فالمبادرة به اول: 

فيضلي الظهر حين تزول الشهس» والعضر قبل أن يتغير 
بياضهاء والمغرب إذا غابت» والفجر بغلس» لحديث جابر ذف 
ال كان رَسُول الل كله يُضلي 'الطؤو بالواجرق لخر والس 
ميه وَالمَغْربَ إِذَا وَجَبَثْء وَالعِشَاءَ أَخْيَّاناً وَأَحْيَّاناً» إا رَآَهُمْ 
اجتَمَعُوا عسل وَإِذَا رَآَهُمْ أَنْطَؤُوًا أَخَرّه وَالصُبْحَ كان النَّبِيْ كله 
د ا 
والهاجرة: شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال. 


.)545( ومسلم‎ »)٥٦٥( »)٥٦۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

















والعَلّسُ: بالتحريك» اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة 
الظلمة. 

وقد اسك الضف غبلاقيى» ‏ التأخير فهما أفضيل : 

الأولى: «صلاة العشاء الآخرة» ووَّصْمْها ب«الآخرة» يخرج 
المغرب» فإنها عشاء. قال الجوهري: «والعشاءان: المغرب 
وال 

وقد ورد في السَّنَّة وصفها بالآخرة؛ كحديث: 'أُيْمَا امَرَأةٍ 
أصانت تخرراً قلا تشهد معنا العماد الكن 3 

تجوز أن 0 العشاء فقط» من غير وصف بالآخرة» قال 
تعالى : ومن بِحَدِ دسل 5 و الْحِسَاء» [النور: 0۸[ . 

ا عن أول وقتها إلى ثلث الليل أفضل» ما لم يشقٌ 
على الاس م أبي برزة في : الل كله بستحت أن 


22 


هر 


وخر مِنَ العِشَاء)”''. وفي حديث جابر ذه المتقدم -: إا رَآَهُمْ 
جْتَمَعُوا عَجََلَء وَإِذَا رَآَهُمْ ابوا اسر 0 وفي حديث عائشة وت 
امماضسين الحا تب > فقام إليه عمر فكلمه 
فقال: يا رسول الله؛ رقد ا E‏ فخرج ورأسه يقطرء 
وال «إله لرا زولا أن أشن عل آي( 

قاذ كان الداغير لآ مقر كأندركوترا سماطة متصورية ا أن 
)١(‏ «الصحاح» (5571//5). 00( أخرجه مسلم .)٤٤٤(‏ 
() أخرجه البخاري )٥٤۷(‏ (2)099 ومسلم (5417). 


)22 أخر جه البخاري «(V4)‏ ومسلم (555). 











ڪڪ كاب الصَّلاة 
سح ت 


والظهْرَ في حَرٌ أو غَيم لِمَنْ يَقصِدٌ الجَمَاعَةَ . 0 


فى توهة ب مغلا د فالا نفل الماخير» ويوؤعرون الأذانء الحديثك 








ابي ذر دنه الآتي . 

قوله: «والظهرَ في حر أو غيم لمنْ يَقصِدٌُ الجَمَاعة» هذه هى 
الصلاة الثانية التى يسن تأخيرهاء وهى الظهرء وذلك فى حالين : 

الأول: فى شدة الحرء فتأخيرها أفضلء إلى أن ينكسر الحرء 
ويتسع الظل في الحيطان» لتؤدى الصلاة براحة وخشوع › والدليل : 
قوله يك: (إِذَا اَعَد الحَرٌ ابروا بالصَّلاقٍء إن شِدَةَ الحَرّ مِنْ قبح 
عام N‏ 
جهنم + ومعنى قوله: : ين فيح جَهَنَمَ) أي: من وهج حرهاء 
وسعة انتشارها اديه 

وعن أبي ذر نه قال: كتا مع النبي بيه في سفرء فأراد 
ال أذ ذد فقال له و ثم أراد أن يؤذن. فقال له: 
«أبرداء ثم أراد أن يؤذن. فقال له: «آبرد». حتى ساوى الظل 
الول . فقال النبي ي : هِإِنَّ فده الحَرّ مِنْ يح جَهَنَمَ . وفى رواية: 
«حَتَّى رَأَينَا يءَ اللو . 

وكلاعن قر اخ ساوق الظل التلول)+ آله أ الظلين الى 
أن صار ظل كل شيء مثله. وهذا نهاية وقت الظهر ‏ كما تقدم - 
لخرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء أو أن المراد: المساواة في 
الظهورء لا في المقدار؛ أي: ظهر الظل بجنب التل بعد أن لم يكن 
)١(‏ أخرجه البخاري ()» ومسلم .)5١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (079) (2)5759 ومسلم (515). 

















ظاهراً» أو يقال: إنه تر الظهر حتى العصر للجمع» وعلى أي حال 
فقد أَمَرَ بالإبراد. 

أما ما ورد من أنه بي كان يصلي الظهر بالهاجرة ‏ كما تقدم 
في حديث جابر نه - فقد كان هذا في أول الأمرء ثم أمر بالإبراد 
E‏ 

وأما حديث أنس و : وأنهم كانوا يصلون مع رسول الله كلل 
في شدة الحر قال: «فَإِذَا لَمْ يَسْمَطِمْ أَحَدُنَا أن فتك جه هن 
Ns NEG a‏ 
FNS NS‏ 

والحال الثاني لاستحباب تأخير صلاة الظهر: حال الغيم لمن 
يقصد الجماعة؛ لأنه وقت يخاف فيه المطرهء فطلب الأسهل 
بالخروج للظهر والعصر معاًء وهذا هو الصحيح من المذهب” . 

وظاهر قوله: «لمن يقصذ الجماعة» أنه عائد إلى المسألتين : 
مسألة الحرء ومسألة الغيم» فيكون تأخير الظهر إلى انكسار الحر 
وحصول الإبراد خاص بمن يصلي جماعة» أما من يصلي وحده 
- ويدخل في هذا الا لهم تعجيلها؛ لأف عك التأخير 
حتى انكسار الحر واتساع ظل الحيطان منتفية في حق من يصلي في 
بيته» فلا حاجة به إلى التأخير. 

ولكن هذا التقييد بكونه يصلي في جماعة يحتاج إلى دليل» 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ ۱۷). 


)۲( أخر جه البخاري 6 ة ومسلم (590). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (1/۳). (5) «الإنصاف» )/ (E1‏ 











چک اال ص ڪڪ چ ڪڪ 








رد FS a‏ ا ا د ل 2ه و 8 

وحرم تاخيرها او بعضها عن وقتِها بغير عذر جمعء 
527 6 ف 
وشعل بشرطهاء من ع e aR SS seo‏ 


۶ 


ELEN e a 
للجميع» وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله 5 ولهذا ترجم‎ 
البخاري على حديث الإبراد ترجمة مطلقة فقال: «باب الإبراد بالظهر‎ 
في شدة الحر' فالصواب أن التأخير في حق الجميع؛ لأنه لا فرق‎ 
. بين من يصلي وحذه أو في جماعة‎ 

وكذا الحال الثاني وهو حال الغيم فالراجح أنه غير مستثنى» 
والعمل على عموم أدلة أفضلية أول الوقت» وقد تحصل غيوم عظيمة 
ولا ينزل مطرء وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء فلا تؤخر لغيم» 
وفاقاً لمالك» والشافعي» وهو ظاهر كلام الخرقي"" . 

وما روي عن الإمام أحمد في هذا فهو محمول على أنه أراد 
بالتأخير في يوم الغيم لتيقن دخول الوقت» ولا يصلي مع الشك»› 
وقد نقل عنه أبو طالب أنه قال: «يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يسك 
أنها كد حاتت ويخجل الع 

قوله: «وحَرْمَ تأخيرْهًا أو بَعضِهًا عَنْ وقتِهًا بغيرٍ عُذْرٍ جَمْع, 
وشَغْلٍ بِشَرْطِهَاه أي: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها؛ لأنها مؤقتة 
بوقت محددء قال تعالى: إن السلا كانت عل المؤيييرت كبا 


اق اب اي جني 


A>‏ ع 8 > 00 8 َس 
مًوقوتًا [النساء: ]٠٠١‏ أي : فرضا موقتاء وقال تعالى: #أقر الصَّلرة 
)1( «فتح الباري» (۲/ .)٠١‏ 


(۲) انظر: «الأوسطح» لابن المنذر (۲/ ١‏ ) «المغني» )۲/ «(TV‏ «فتح الباري» 


(9) «المغني» (۳۲/۲). (5:) المصدر السابق (۳۸/۲). 

















للك القيين. إل سق الل ونون افر 1 32 اا كنت 
مشپودا [الإسراء: ۷۸]. 

ولأن تأخيرها عن وقتها من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء 
بآياته» فمن فعل ذلك بدون عذر فهو آثم» وصلاته مردودة غير 
ا .ولا "هيرقة للمهه لرك ي ا عمل علا ليمج عليه أا 
َو CO‏ 
فهو رد) : 

وقوله: «أو بعضها» أي: يحرم تأخير بعض الصلاة» كأن 
يؤخرها تى إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة صلئ؟ لان 
الواجب إيقاع الصلاة جميعها فى الوقت» كما تقدم . 

وقوله : (عن وقتها» يشمل وقت الضرورة» ووقت الاختيار فيما 
له وقتان ؟؛ كالعصر ‏ كما تقدم ت 

وقوله: «بغير عذْرٍ جَمع) أي : إلا من جاز له الجمع» لعذر 
من سفر ونحوه» فله التأخير؛ لان وفت الان يضر وا لهما. 

وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صورياً؛ لأنه إذا جاز الجمع 
صار وقت الصلاتين وقتاً واا ولا يقال: أخرها عن وفتها. 

وقوله: «وشغل بشرطها» هذا الثاني مما يستثنى من جواز 
التأشير» .وهو أن يشتغل بشرط مخ شروط الفبلاة» كان يشتخل 
بخياطة ثوبه الذي ليس عنده غيره ولا يفرغ من خياطته حتى يخرج 
الوقت» فعلى ما ذهب إليه المصنف يشتغل بخياطته» ثم يصلي ولو 
بعد خروج الوقت» ومثله : لو وصل إلى الماء عند غعروب الشمسء 


.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري (2)55910 ومسلم‎ )١( 

















ولا يمكن استخراجه حتى يخرج الوقت» فعلى ما ذهب إليه 
المصنف يشتغل بإخراجه» ثم يصلي ولو بعد خروج الوقت» وهذا 
فيه نظر . 

والقول الغاتى : أنه لا يجوز تأخبر الضلاة عن وقتها مطلقاًء 
ولا يستثنى من ذلك شيء» وإذا خاف خروج الوقت صلى على 
حسمي بعال يي ا 
إن الصَّلِهَ كنت عل الْمُؤّمنيرت كتنبا مَوْفَوَنَا4ه [النساء: .]٠٠١‏ وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه قال عن التأخير: «هذا خلاف 
إجماع المسلمين؛ بل على العبد أن يصلي في الوقت بحسب 
الإمكان» وما عَبَرّ عنه من واجبات الصلاة يسقط عنه». وقال عن 
تأخيرها للشغل : (إنه خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابهء 
وقال: لا ریت أنه ليس على عمومه وإطلاقه» بإجماع المسلمين› 


Nes ٠. 5‏ 
وإنما فيه صورة معروفة)”''. 


وقول المصنف : عن وقتها) مفهومه: أنه يجوز تاخخيرها عن 
أول وقتهاء وهو صحيح» إذ لا شك أن أوقات الصلوات الخمس 
أوقات موسعة» ومنهم من قيد ذلك بما إذا لم يظن حصول مانع؛ 
كحيض » أو إجراء عملية فى البدن» أو قتل › اق ف غر 0 أول 
الوقت فقط» أو متوضئ عَدِمٌ الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى 
آخر الوقت» والله أعلم. 

وذكر الفقهاء فى أبواب صلاة الخوف جواز تأخيرها لشدة 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» »)٥۷ /۲۲( )555/5١(‏ «الاختيارات» ص(77). 











كتَابٌ الصّلاة و 








ا 


5 عا رودا قم اها ذَعِيَ إِلَيْهَاء yy‏ 
الخوف إذا تعذر أداؤها على أي حال من الأحوال؛ بحيث لا يتمكن 
الإنسان من الصلاة ولا يدري ما يقول؛ لأن رسول الله ية أخَر 
صلاة العصر يوم الق ج اها ي الت اا" 
شكون هذا موضعا ثانا ست فيه الا خيرع إضافة إلى ما تقدم من 
جواز التأخير للجمع . 

وإذا كان الإنسان في الطائرة وخاف خروج وقت الصلاة قبل 
الهبوط في المطارء فإنه يجب عليه أن يصلي» ولا يجوز له تأخيرها 
0000 لعموم الأدلة على وجوب أداء الصلاة في وقتهاء إلا إذا 
كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدهاء كالظهر مع العصرء أو 
المغرب مع العشاء» ووقت الهبوط في وقت الثانية» فإنه لا يصلي 
في الطائرة» بل يؤخرها حتى يصل المطارء ويجمعها مع التي تليها ؛ 
اوق ا راا ا ق 
الطائرة في آخر باب «صلاة آهل الأعذار». ٠‏ 

قوله: «فإن آخَّرَمَا جُخوداً كفن أي: إذا أخَّر الصلاة عن وقتها 
جاحداً لوجوبها كفر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ية وللإجماع القطعي 
من هذه الآمة» ومن أنكر الإجماع القطعي فهو كافر إذا كان مثله لا 

قوله: «أو تَهَاوْناً دعي إليها» أي: وإن أخََرها عن وقتها تهاونا 
ها ل حجعووا دفى البياك والظاعر أن هذا عاقة إل 'السستالة 
الثانية؛ لأن الدعوة تناسب المتهاون لا الجاحد» وقد حكم عليه 
(۲) انظر: «فتاوى ابن عيثمين» .)555/١5(‏ 











e حد‎ 








نان ا وک ey‏ 


المضي هالكفرع. لكم مترطية كها سین إن شا اة 

والداعي هو الإمام أو نائبه أو غيرهماء فيدعى في وقت كل 
اة إلى فعلياء وهذا هو القوط: الآرل» ا أنه إن لم يدع 
لفعلها لم يجب قتله. قال الزركشي: «بلا نزاع»” لاجتمال أنه 
تركها لعذر يعتقد سقوطها عن مثله» لكن إذا دعي إليها وأخر» علمنا 
املس ا ٠‏ 

قوله: «فإن أبَى وجب قتلّة» أي: فإن أبى أن يصلي وجب 
عله لآنه مرقد"" ..وعلى هذا فلا يخسل» ولا يُصلى علي ول 
بدفن في مقابر المسلمين. 

وذكر الآجري أنه يكفر بترك الصلاةء ولو لم يدع إليهاء قال 

«الفروع»: «وهو ظاهر کلام اع 

وقال الحافظ ابن رجب: «ظاهر كلام احم وقوه مخ الات 
الذين عزون قر تارك العيلاة ان من تركيا كدر خرو الرقت 
عليه» ولم يعتبروا أن يستتاب» ولا أن يدعى إليهاء وعليه يدل 
كلام المتقدمين من اضخابناء كالشرفي».وابى يكر» وابن 
أ و 0 

وذلك لأن وصف الإصرار ودعاء الإمام له ليس عليه دليل؛ 
لآن الال فى العرك لأ فى الأصران» ويرى بعض آهل العلم أن 
)١(‏ «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ .)۲۷١‏ 
(۲) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيم» ص(۳۲). 


)۳( «الفروع» (۹۷/۱). «الإنصاف» (۱/ .)٤١٤ ٤٨۲‏ 
(4) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۲۷۳). «حاشية العنقري على الروض» .)45/١(‏ 











كتَابٌ الصّلاة و 
o‏ کڪ 








ا ضاق رت ا تكتهاء ول تنيز خی کات تلدناء 
استتابته ترجع إلى اجتهاد الحاكه'"' . 

قوله: «إذا ضاق وقث التي بَعدَهاء» هذا الشرط الثانى فى هذه 
المسألة» وهو أن يضيق وقت الصلاة التي بعدهاء كأن 8 إن 
الظين بمخلا ۔ فا خت يضيق وقه العفيرن عنها» فيفل كقراء 
ووجه ذلك: أنه قد يظن جواز الجمع من غير عذرء فلاحتمال هذا 
الظن لا نحكم بكفره. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يقتل ولا يكفر إذا ترك صلاة 
واحدةٌ حتى حرج وقتهاء بل لا بد من ترك فريضتين» ومنهم من 
قال: يقتل بترك فريضة واحدة» لعموم الأدلة في قتل تارك الصلاةء 
وهذا تارك لها. ومنهم من قال: ترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع 
إلى الأولى» فإذا ترك الظهر يكفر بخروج وقت العصرهء وإذا ترك 
الفجر يكفر بخروج وقتهاء وهذا قريب من كلام المصنف. قال 
الموفق: «وهو قول حسن»"» وذلك لوجود الشبهة» ورجّح هذا 
ابن الف" رتل : ثلاث صلرات؛ لف المرجب للقعل هو 
الإصرارء ولا يكون إلا بثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة. 

قوله: «ولا يُقتلّ حتى يُستتابَ ثلاقا» أي: لا يقتل تارك الصلاة 
تفاوا ولك e‏ نح NE‏ لتقو a‏ 
وصلء ونحو ذلكء مدة ثلاثة أيام» وذلك لاحتمال رجوعه””'. 
وليل لك اتر عن عدر ه2 "أنه د له وجل ارئب ل فقال 
() انظر: «الشرح الممتع» .)١٤١/۲(‏ () «المغني» (۳/ 0705 . 


025 «كتاب الصلاة» لابن القيم» ص(۹٣۲‏ - 7(). 
(:) «كتاب الصلاة» لابن القيم » ص(۲۳). 

















لهم: فهلا حبستموه ثلاثاًء وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه» 
لعله يتوب» ويراجع الله اللهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض 
ا 

قوله: «فإن تاتٍ وإلا قَتِلّه أي: لكفره على الراجح من القولين؛ 
لآنه ترك الصلاة» وتاركها كافر. وهذا قول الإمام أحمد في أصح 
الروايتين» وأحد قولي الشافعي» كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله 
تعالى: لفك من عم عل أشاقوأ الصّلزة 4 ييه ١١‏ + ركس 
ابن القيم : أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي» وأن الطحاوي نقله 
عن الشافعي نفسه"» وعلى هذا القول جمهور الصحابة و » بل 
حت رامن سات غنيب قال عبد الله بن شقيق: «كان 
0 الي لأ رون شيعا من الأعمال ثركه كقر غير 
الصلاة. وهو مروي عن: عمرء وعبد الرحمن بن عوف» دن 
جبل» وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وجابر بن 
عبد الله» وأبي الدرداء» وغيرهم» ولا مخالف لهم 86 . 

واستدلوا بقوله تعالى: «إقإن تابا راا الحا واا 


)١(‏ أخرجه مالك (۷۳۷/۲)» وعبد الرزاق »)٠٠١/٠١(‏ والبيهقى »)۲١۷/۸(‏ وفيه 
محمد بن عبد الله بن عب القارّيٌ» ذكره ابن حبان في الثقات )۳۷٤/۷(‏ فهو في حكم 
مجهول الحال» وانظر: «التمهيد) .)٠٠/١(‏ و«الاستذكار» »)١51١7/575(‏ «البدر 
المنير) .)5587/5١(‏ 

(۲) «تفسير ابن كثير» (7578/0). 

(۳) «كتاب الصلاة» لابن القيم» ص(۳٣)‏ . 

(4) أخرجه الترمذي (5557)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)4٤۸(‏ وللأخ: 
عدنان عبد القادر رسالة فى تضعيف هذا الآثر 

(5) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القیم» ص(”2”7 .)١5١‏ 

















ا وني في يسن [التوبة: »]١١‏ فقد دلت الآية بمفهومها على 
أنهم إن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لناء ومن 
اثقفتك عه أخرة المومتين فهو هن الكافرين »- لقوله تغالى: #نا 
الوه كر € االات +11 : 

فإن قيل: هل تارك الزكاة يكفر بمقتضى هذا المفهوم؟ 

فالجواب: أنه قال به بعض أهل العلم» وهو رواية عن الإمام 
أحمد'''» ولكن الراجح أنه لا يكفر» لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة» 
بدليل حديث أبي هريرة ذه أن النبي ييه ذكر عقوبة مانع الزكاة» 
ثم قال في آخر الحديث: انم يَرَى سَبِيلَّهُ ما إلى الجنّةٍ وَإِمَا إلى 
ال > .ولو كان كافرا ها كان له سمل إلى ال نكن طرق 
هذا الحديث مقدماً على مفهوم آية التوبة - كما في الأصول -. 

د السة علي قر تارك الضاة ديت جابر كك أن 
النبي بي قال: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلٍ و وَبَبْنَ الشرك وَالكفرٍ ترك الكل" . 

وعن بريدة وليه قال : و الله ية يقول: «العهد 
الذِي بَا وَبَيتَهُم الصّلاة» فمن تَرَكَهَا ققد كَمَرَا“. فدل ذلك على 
كفر تارك الصلاة من وجهين: 

الأول أنه غطت الكثر على الشرك» اكد كونه كافرا . 

الثاني: أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة؛ لأن 
النبي بيه جعل الصلاة فصلاً بين المؤمنين والكافرين» ومن المعلوم 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)۲۲/١(‏ «الإنصاف» .)507/١(‏ 


032 0 02 تقدم تخريجه قريباً . 

















أن ملة الكفر غير ملة الإسلام» فمن لم يأت بهذا العهد فهو من 
الكافرين 

وقد ورد عن أم سلمة ڪيا عن النبي ي له أنه ذكر الأمراء بعده 
الذين يفعلون ما يُنكرء فقال الصحابة: يا ر الله أفلا نقاتلهم؟ 
قال: (لاء ما لو . وفي حديث عوف بن مالك ذلكه: أفلا 
ننابذهم؟ قال: «لاء ما أَقَامُوا یک الصّلاة”"'. فدل الحديثان على 
منايدة 9 وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة؛ وفي حديث 
عبادة وله : وألا ننازع الأمر أهلهء قال: «إلا ن رو كُفْراً ا 
عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيه ران ٠‏ فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه 
النبي ي منابذتهم الف كفرا بواجا عندنا فيه من الله برهان. 

وقالت جماعة من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه» 
وجماعة من أهل الكوفة» وسفيان الثوري» والمزني - صاحب 
الشافعي -: إنه لا يكفر إذا تركها تّهاوناً مع إقراره بوجوبهاء فلا 
يقتل؛ بل يعزر» ويحبس حتى يصليء واستدلوا على عدم كفره 
بحديث: ١حَمْسُ‏ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنّ الله عَلَى العِبّادٍ في اليوم والليلة» من 
حَائظ عَلَيِهِنَ کان له عند لله عَهَدٌ أن يُدْخِلَهُ الجَنَه وَمَنْ لَمْ يُحَافِظَ 


جه سكو 


یهن لم يكن ا له عِنْدَ الله عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ شاء أدخله 
ال 


.)۱۸٥۵( أخرجه مسلم‎ )0( .)۱۸٥٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري »)72١65(‏ ومسلم (۱۷۰۹) .)٤۲(‏ 

(4:) أخرجه مالك (۱۲۳/۱)» وأبو داود »)١570(‏ والنسائي (۲۳۰/۱)» وابن ماجه 
»)١1101(‏ وأحمد »۳۱٣ /٥(‏ ۳۱۹)» وهو حديث صحيح. 

















ووجه الدلالة: أنه جعل غير المحافظ تحت المشيئة» وهذا 
ذليل على أنه لا بكقر؟ لان الكافر لا يكون تحت المشيقة : 

ادلا على أنه لا يقتل بحديث عبد الله بن مسعود له د 
قال: قال رسول الله وَل : الا يل ماري نلم يَشهَهُ أن لا إل 
0 له أي رَسُولُ الله , إلا بإخدى ثلاثِ: ال الزاقي والس 
النَفْسِ , وَالتَارڭ لدينه المُمَارِقَ لِلجَماعَة)"'' قالوا: فلم يذكر الصلاة» 


ھر سے 


فدل على أن تركها غير موجب للقتل . 

وأجابوا عن آدلة الأولين بان المراد بالكفر فى الأجاديث 
المذكورة: كفر دون كفرء وليس الكفر المخرج من الملة؛ لأنه ورد 
أحاديث كثيرة جاء فيها التصريح بالكقرع ولا يراد به الكفر المخرج 

من الملةء مثل: «سبَاث ٠‏ المُسْلم سوق وا کف ان ن 

الاس هما بِهِمْ NE‏ في النََسَبِء وَالتياحَة عَلَى المي" . 

والقول الأول أرجح. لقوة أدلته. أما أدلة القول الثاني 
فالجواب عنها: أن حديث: «خمس صَلَوَاتِ...) لا دلالة فيه؛ لأن 
النبي 5 إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظء لا من تَرَكهَاء 
وفرق بين الأمرين.. وآما خذيث: ۲لا جل دم امْرِيْ مُسْلِم...) فهو 
عام يُخَصَّصٌ بالأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة. 

وأما قولهم: إن المراد كفر دون كفر فهذا اعتذار ضعيف 
قور ثلا ثة : 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٦۸۷۸(‏ ومسلم .)١5175(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (54). 
(۳) أخرجه مسلم (519). 

















أولاً: وجود الفرق بين لفظي (كفر) و(الكفر) المعرّف ب(أل) 
فإئها تقيد أن المراد بالكفر معحقيقة الكفر» بخلاف كلمة (كفر) فتقيد 
أن هذا العمل كفرء ey‏ 
الكفرء كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها 
e‏ حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته» فالحديث دليل واضح 
على أن المراد الكفر المخرج من الملة'"' . 

ثانياً: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام» فوصف تاركها 
بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الملة؛ لأنه هدم ركناً من أركان 
الإسلام» بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفر. 

الا أن العبى كله جد العيالاة حرا افا بين لكر 
و ا 
المحدودين متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر . 

وما تقدم هو فيما إذا ترك الصلاة بالكلية» فأما إذا ترك بعضها 
بأن صلى أحياناً وترك أحياناًء فمثل هذا قد اجتمع فيه إيمان ونفاق» 
فتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من 
الأحكام؛ ها إا جرت على الاق المع كاين اب e‏ 
فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى؛ لأن النبي بي قال: (بينَ 
الرَّجُلٍ والشرك والكفر ترك الصّلاة؛ ولم يقل: (ترك صلاة). وهذا 
لون ی الإسادم ابن as‏ 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١١١/١(‏ 

(۲) انظر: «رسالة في حكم تارك الصلاة» لابن عثيمين» ص(٥).‏ 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (55/55).» «الشرح الممتع» »)۲٦/۲(‏ وانظر: «فتاوى 
ابن باز» (۱۰/ ۰۲۸۷ ۳۳۰). 

















وَيَجِبُ القَضَاءٌ عَلَى المَّورِء 000 


وآمامخ رها حتى خرج وقعها المعترك كالظيرين 
والعشاءين» أو فَوّت الفجر حتى تطلع الشمس» فمن أهل العلم من 
قال: إنه يكفر؛ لأنه تأخير محض» ومنهم من قال: لا يكفر إلا 
بترك الصلاة دائماًء لما تقدم' وأما تأخير الظهر إلى العصرء أو 
المت إلى الاد فا رة آنه ار إلى ونت مك 4 لك 
فاسق» وعليه إثم عظيم» وإن كان قد فعلها في وقت هو وقتها في 
الجملة لكنه غير معذور"". وقد ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه 
ذكر الا راء يعدو الذين يقعلون ها كر فقال الصا يا 
ستول ا أفلا اللي فال MELE‏ اوثبت عنه كله أنه 
قال: اسَيكُون أمواة تقدنوة العلا عن وتباء ك ا رفا 
ارا صَلانَكُم مَعَهُم ا 

فهم أخََروا الصلاة عن وقتها الخاص» فيؤخرون الظهر إلى 
وقت العصر» ومع هذا نَهى عن قتالهم؛ لأن ما فعلوه ترك للمحافظة 
عليها» حيث ضيعوا وقتهاء ومن ضيع وقتها وصلاها يصدق عليه أنه 
ملتزم لوجوبهاء لا تارك لها وإن ضيع بعض حقوقهاء فهذا فاسق. 
والفاسق لا يقاتل. 

قوله: «ويجبٌ القضاءً على الفور» أي: قضاء الصلوات الفائتة» 
سمي قضاء؛ لأنه فِعْلَ العبادة بعد خروج وقتهاء وإن كان من أهل 
)١(‏ انظر: «منهاج السّنَّهَا (5/ »)۲۳١‏ «كتاب الصلاة» ص(55). 
(؟) انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» /٤(‏ ۳۲۰ - ۳۲۲). 
(؟) انظر: «منهاج الستة» ۲٠۰ /٥(‏ ۲۱۸)ء «كتاب الصلاة» ص(٥۲»‏ ۲۷). 
(4) تقدم تخريجه قريبا. )0( أخرجه مسلم (5448). 

















العلم من يقول: إنها أداء؛ لأن هذا وقتها في حق النائم والناسي. 
قال ابن القيم: «والتزاع لفظي)"''.اه. وهذا اصطلاح فقهي 
حادث؛ لأن الله تعالى سمّى فعل العبادة فى وقتها قضاءء قال 
تعالى + و متك الضلزة انتما ى الاش واا ين قشل الل 
اک الله کا ا االشراق الج اا وال سا و 
فصتم متي کڪ اڏڪروا الله كدو :ْم او اشد ڪراي 
[البقرة: +٠؟]ء‏ فإذا صلى النائم أو الناسي وقت ذكر الصلاة فقد 
صليا فى الوقت الذي أمرا بهء فإن سمى قضاء فهو من الخلاف 
اللفظي. ٠‏ 

وقوله: «على الفور» أي: في أول وقت الإمكان. 

والدليل.على وجوب القضاء فورا: عنيك ان جه قال قال 
رسول الله کي «مَنْ تام عَن ضَّلاةٍ أو نسِيَهَا فَليُصَلَّهَا إا دَكَرَها»» 
واللام للآمر» وهو للوجوب» فدل على وجوب المبادرة بقضاء 
الصلاة الفائتة. 

وأما ما ورد في حديث أبي هريرة ذه أن النبي بي لم يصل 
الصلاة الفائتة وهي الفجر بعد الاستيقاظ مباشرة؛ بل أمرهم فاقتادوا 
رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه" فليس فيه دلالة على التأخير 
المستمر؛ لأن حديث أنس ذه وغيره نص صريح في الوجوب على 
الفورء وأما حديث أبي هريرة نه فمحمول على التأخير اليسير 
)١(‏ «كتاب الصلاة» ص(69). 


(۳) أخرجه مسلم (5890). (۳۰۹). 

















الذي لا يصير صاحبه مهملاً معرضاً عن القضاءء بل يفعله لتكميل 
الصلاة من اختيار بقعة على بقعة». أو انتظار رفقة» أو جماعة لتكثير 
اجر الفزلةة وتو ذلك 

وقال بعض العلماء: إن هذا التأخير؛ لأن المكان حضر فيه 
لاطا كما فى روا فك مل 

وظاهر كلام ااا اله لا فرق بين المعذور كالنائم 
والناسى» وغير المعذور. زهو المتعملد. وهذا مذهب الجمهور. 
ومنهم الأئمة الأربعة» ونصره ابن عبد البرء بل حكاه بعض 
العلماء إجماعاًء واستدلوا بحديث أنس نه - المتقدم ‏ ووجه 
الدلالة: أنه إذا أمر النائم والناسي بالقضاء وهما معذوران» فإيجابه 
على المفرط العاصي أولى وأحرى» ولو كانت الصلاة لا تصح إلا 
ا a So‏ 25 
في وقتها لما نفع قضاؤها في حق النائم والناسي 

كما استدلوا بعموم: «قَدَينُ الله احق أن يُقضّى)”” '. فهو اسم 

وقال آخرون: إن آخر الصلاة عن وها لعذر قضاعاء وإن 
)١(‏ انظر: «كتاب الصلاة» ص(619). 
(۲) أخرجه مسلم (580), 2)73٠١(‏ وانظر: شرح النووي عليه» «فتح الباري» لابن رجب 
(۳/ 0 059). 
(۳) انظر: «اللباب في شرح الكتاب» /١(‏ ۸۷)ء «الشرح الصغير» 88/١(‏ - ۸۹)» «روضة 
لطالبین» »)559/1١(‏ «الإنصاف» (۳۹۱/۱» .)٤٤١‏ 
(:) انظر: «الاستذكار» )٠١ /١(‏ «كتاب الصلاة» ص(۷۲)ء «فتح الباري» لابن رجب 
(۷1/۳(. 
(68 اش البخاري (۱۹۳)» ومسلم »)۱۱٤۸(‏ ويأتي بتمامه في كتاب «الصيام». 




















أخرها لغير عذر فلا قضاءء ولا تقبل منه» وهذا من باب التغليظ 
عليه؛ لآن 0 مه بوقت محدود. قال تعالى: ان اعد 
كانت عل المت - كتنبا مَوفْوَاه [النساء: ]٠١0‏ 1 مفروضاً في 
اوا عيتها ل كما تقدم. 
فإذا كانت لا تصح قبل وقتها فكذا لا تصح بعد وقتها؛ لأن 

ا قال النبي ي : «مَن عمل عملا ليسَ عليه 
أمرنا فهر ايند 3 ؛ ولآن القضاء ء يحتاج إلى ا جديد» ولم بات أمر 
جديد بقضاء التارك 00 وهذا قول طائفة من السلف والخلف› 
منهم : الحسن البصري› وأبو بكر الحميدي» وأهل الظاهر. وبعض 
الشافعية والحنابلة والمالكية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » ومال 
إليه ابن القيم» وابن رجب» وأفتى به الشيخ عبد العزيز بن بازء 

00 5 4 

والفريقين أدلة كثيرة ؛ وهي 0 تكاد أن 00 متكافئة» 

رف بالأدلة كلهاء n‏ بج وذلك أن 29 إن ۶ 0 ما ا 
العامد صلوات قليلة؛ كصلاة يوم فأقل فإنه يقضيهاء وإن كان أكثر 
من ذلك فإنه لا يقضي” . والله تعالى أعلم. 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(۲) «المحلى) »)١85 - ١8”/5(‏ «(الاختيارات» (5”. »)۱١۹‏ وانظر: «منهاج السَّةَ» 

(5/ ۲۲۳). «كتاب الصلاة» ص(۷۲)» «فتح الباري» لابن رجب (۲۷۱/۳)» «فتاوى 

ابن باز» (۱۰/ »)۳۱١‏ «الشرح الممتع» (؟رحى «(ITY‏ «(مجموع دروس وفتاوى 


الحرم المكي» لابن عثيمين (۲/ .)٠٤١‏ 
(۳) «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (598/5). 


0 

















قوله: «مرتباً» أي: يبدأ بالقضاء بالترتيب» فإذا كان عليه 
خمس ما ا على إلظهر كم اا لحديث 
جابر ضيه يوم الخندق: «قَصَلَّى العَصرّ بَعدَمَا غَرَبَت الشَّمسٌء ن 
E‏ المَغربَ» واف عد الله دن ع 2 «أن 
المُشْرِكِينَ شَعَلُوا رَسَولَ الله ي عَنْ دبع طادان يَوْمّ الخَنْدَقٍ حتى 


ر 7 926 


ذب من اليل م ما شاءَ الله 00 0 فادن اقام ل 
قوله: «إلا إن حَشى فَوْتَ حَاضِرَة» هذه مسألة مستثناة 
وجوب ترتيب الفوائت فى القضاء. وهى ما إذا تذكر الفائتة فى قدر 
لا يتسع لهما معاً؛ بل لأحدهما. ا ل 

ا 0 يؤدي الفائتة؛ لاأنه لو آخر ا ضار فائتتين 

أهل العلم. 

وقوله: «فوت حاضرة» أى: فوت وقتهاء وظاهره أن المراد 
خروج وقتهاء. ويدخل فيه خروج وقت الاختيار» فإنه يبيح 

)2 رواه البخاري (95ه), ومسلم (71(. 

(۲) أخرجه العرمذي (119/5)+ والتسائي (١//91؟). .)١7/5(‏ وأحمد /١(‏ هلا" )٤۲۳‏ 
وهذا منقطع ؛ لأنه من رواية أبي عبيدة » عن أبيه عبد الله بن مسعود» وهو لم يسمع 
منه» كما ذكر ذلك الترمذي؛ إلا أنه قال: «ليس بإسناده بأس». والظاهر أنه في حكم 
الموصول؛ فإن أبا عبيدة كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه» وعنده من العلم ما 
ليس عند غيره» انظر: «منحة العلام» ۹/0 9" ط: الغالثة. والحديث متنه 
صحيح › فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري ونه عند اخ (۳/ 0« 4 


51)ء والنسائي )١7/5(‏ وإسناده صحيح.ء وانظر: «فتح الباري) (259. »)۷١‏ 
و«أضواء البيان» للشنقيطى .)"۲۸/٤(‏ 











ک ام 








رع ىد اعون و ا انر 
وَإِلا اتمهًا نفلاء ثم رَتبت. 


ترك الترتيب" ٠‏ 

أما إذا لم يخش فوات الحاضرة فإنه يصلي الفائتة أولاً. 

كما يسقط الترتيب بالجهل والتسيانة لعموع: الأدلة». قن 
صلى ناسيا للفائتة» ولم يذكرها حتى فرغ» فصلاته صحيحة ليس 
عليه إعادتهاء فيصلي الفائتة. ويسقط الترتيب - أيضا - بخوف 
قرات الجماعة غل ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو رواية 
عن الإمام أحمد . وهذا مبني على أنه لا يجوز أن يصلي فرضاً 
خلف من يصلي فرضاً آخر. أما القول بالجواز ‏ وهو الراجح - 
فإنه يصلي معهم» فإذا كان عليه ظهر فائتة لعذر صلاها خلف من 
يصلي العصرء ثم صلى العصر بعد فراغه» ويصح أن يصلي 
المغرب خلف من يصلي العشاءء فإذا قام الإمام إلى الرابعة 
جلس: والفظر الاسام الو سام مته وله أن يسلم ثم يدخل مع 
الإمام في اه ال 

وعلى قول المؤلف يسقط الترتيب - أيضاً - لخوف فوات 
الجمعة؛ لأن قواتها كقوات الوقت» لكونها لا تقضى جمعة. 

قوله: «وإلا أتَمَّهَا نفلا ثم رَنَّبَ» يعني: إذا أحرم بالصلاة 
الحاضرة كالعصر ‏ مثلاً ‏ ثم ذكر في أثنائها أن عليه صلاة الظهر 
والوقت متسع ‏ كما يفهم من كلام المصنف - فإنه يتم التي هو فيها 
نفلاء ويقضي الفائتة» ثم يعيد الصلاة التي كان فيهاء وهذا معنى 
)١(‏ «الإنصاف» .)550/١(‏ 


(۲) «الفتاوى» (۲۲/ .)٠٠١‏ «الإنصاف» .)555/١(‏ 
(۳) «فتاوى ابن عثيمين» 77١ /1١7(‏ -577). 

















قوله: «ثم را وظاهر كلام المصنف أنه يتم التي هو فيها ولا 
يقطعها» كما قال بعض العلماء. 

والقول الثاني: أنه يتم الصلاة التي هو فيها ويقضي الفائتة لا 
غيرء وهذا قول الشافعي» والحسن. وأبي ثور" وفيه وجاهة؛ 
لأنه لو نسيها حتى يفرغ من الصلاة لم يجب قضاؤها؛ لأنه معذور 
بالنسيان» فكذا هناء وكذا قالوا: لو خشي بإتمامها نفلا أن يخرج 
وقت الحاضرة» والله أعلم . 


.)۳۳۸/۲( «المغنی»‎ )١( 











حح يَابٌ الأَدَانِ وَالاقَامَة 
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اا باب الان والإقامة ‏ الاھ 
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الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: 8وَأَدنُ مت اله وولو 
[العوبة: *] أي: إعلام. والأذان: الإعلام بالصلاة» يقال: أذن 
المؤذن تأذيناً وأذاناً؛ أي: أعلم الناس بوقت الصلاة» فوضع الاسم 
موضع المصدر. 

وشرعاً : الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص . 

والإقامة: مصدر (أقام) وهو متعدي (قام) وحقيقته: إقامة 
القاعد. 

وشرعاً: الإعلام بالقيام إلى الصلاة» كأن المؤذن أقام 
القاعدين» وأزالهم عن قعودهم» ولذا سمي الذكر المخصوص: 
إقامة . 

وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة على الراجح من 
قولي آهل العلم» وقد وردت أحاديث تفيد أن الأذان شرع بمكة قبل 
الهجرةء ولكنها أحاديث معلولة» لا يصح منها شيء”'. 

والأذان على قلة آلفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؟ لأنه بدأ 
بالأكبرية» وهى تتضمن وجود الله تعالى وكماله فى صفاته وأفعالهء 
فم فق ارد ر د اا اھ اال و ا ال 
بإثبات الرسالة للرسول يلوه ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب 
الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول كله ثم دعا 


(1) انظر: «فتح الباري» (8/5/ا - .)۷۹٩‏ 


























بَابٌ الأدّان والاقامَة ڪڪ 








وَهُمَا فَرْضٌ كقايةء عَلَى الرّجَالٍء TS‏ 


اح ررس ا ل ل ل و 
مكروهء وفيه الإشارة إلى المعادء ثم أعاة ما دک وو 

قوله: «وهما قَوْض كِقَابة» هذا بيان لحكم الأذان والإقامة. 
وأنهما فرض كفاية» وفرض الكفاية هو ما يتحتم أداؤه على جماعة 
المكلفين» فإذا قام به من يحصل به المقصود سقط عن الباقين» 
بخلاف فرض العين» فهو ما يتحتم أداؤه على كل مكلف بعينه» ففي 
فرض الكفاية ينظر للعمل» وفي فرض العين ينظر للعامل» ودليل 


ذلك: قول النبى بيه لمالك بن الحويرث طط : (إِذَا حَضَّرَتِ الصّلاةٌ 


0 


یودن ليون لَكُمْ أَحَدُكه””. 
قوله: «على الرّجالٍ» أي: دون النساءء فلا يجب عليهن أذان 
ولا إقامة؛ لأن الأذان شرع له رفع الصوتء والمرأة لا تر 
صوتهاء والمشهور من المذهب الكراهة» وعليه الجمهور لماک 
وفي رواية أحمد: يباحان لهاء وفي رواية: يستحبان» وفي رواية 
mT‏ الأقاش ديت الامو وهنا هه وهف TU‏ 
تحتاج فيها إلى رفع صوتها. 
وظاهر قوله: «على الرجال» أنه يشرع الأذان لكل رجل منهم» 
اء صلى في جماعة أو منفرداء وهذا صحيح» لكن لا يجب 
الأذان على المنفرد» بل يستحب» لحديث عقبة بن عامر ذه : 
«بَعْجَبُ رَبُّكم مِنْ رَاعِي عَم فِي رَأْسِ شَّظَِّةٍ جَبَلِ يُوَذْنُ بالصَّلاة 


(۲) أخرجه البخاري »)٦۲۸(‏ ومسلم (315). 
() «الإنصاف» .)5١٠”/1١(‏ 











ڪڪ يَابٌ الأدّان وَالاقَامَة 








وَبُصَلَي ؛ يفول الل ك : انْظْرُوا إلى عَبْدِي هَذَا يُوَذْنُ وَبْقِيمُ الصَّلاةٌ 
EE‏ 58 قد عفرت لِعَبَدِي LA‏ هذا يمد 
الاستسباب. 

كما أن ظاهر هذا أنه لا فرق بين الحضر والسفر» وهذا 
صحيح أيضاً فإن الأذان واجب على المقيمين والمسافرين» 
لقوله 5ء لمالك ؛ بن الغويرظة وصسية: «إذا خضرت الفلا فل ذن 
لحن أحَدْك”7” وهم وافدون على الرسول كَل مسافرون إلى 
أهليهم. ولأن النبي بي لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا. 

قوله: «للصّلواتٍ الخمس» ظاهر هذا أنها سواء كانت حاضرة 
أو فاكتةء آما الحاضرة فدليلها تقدم» وأما الفاكثة قلحدنث 
أبي قتادة ضَينه في نوم النبي بي والصحابة عن صلاة الفجر حتى 
عه الشني» ثم ارا آنا يوان ر 

لكن إن كانوا في بلد وناموا عن الصلاة فإنه لا يشرع لهم 
الأذان» لسقوط الواجب بأذان أهل البلدء وإنما عليهم الإقامة. 

ومفهوم ذلك أنه لا يؤذن لغير الصلوات الخمس؛ كالنافلة مثل 
التراويح. والمنذدورة. والحتازة» والاستسقاء. والعيدين:؛ 
والكسوف» ولا ينادّى لهاء إلا الكسوف بقوله: «الصلاة جامعة». 
وأما النداء للعيد ونحوه فهو من البدع المحدثة في الدين» قال 
جابر بن عبد الله وه : «لا أَذَانَ للصّلاةٍ يَوْمَ الفظر جين يحرج 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١١(‏ والنسائي (؟/١5)».‏ وأحمد (047/18: 514) وإسناده 


1 / 2 
(۲) تقدم تخريجه قريبا. (۳) أخرجه مسلم (581). 











بَابٌ الأدّان والاقامَة ڪڪ 








روي 2ه کو د : ەس ع رين انوا ا و 
ويقاتل اهل المصر بتركهمّاء وهو حمس عسره» EE ENE ES‏ 


الإِمَامُء ولا بَعْدَ ما يَخْرْحُء ولا إِقَامَةَ وَلا نِدَاءَ ولا شيءَ لا نِدَاءَ 
تل 11110" قال امم قال اله چات ي 
الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين» ولا في شيء من 
الصلوات المسنونات» ولا في شيء من النوافل في التطوع)”"' . 
قوله: «وئقاتل آهل المصر بتركهما» المصر: بكسر الميم» اسم 
لكل مدينة» وجمعه: 4 مقار والذي يقاتلهم هو اام أ نائبه؟؛ 
م من شعائر الإسلام الظاهرة»› وقتالهم ا أن E‏ وقد ورد 
عن أنس َيه قال: «گان رَسول الله ية يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ المَجْرٌء وَكَانَ 
يَسْتَمِعْ الأَذَانَء فَإِنْ سَمِعَ أذَاناً أَمْسَكَء وَإِلا أَغَارَ. ..» الحديث”” 
قوله: «وهو خَمْسَ عَشرة» أي: الأذان خمس عشرة جملة» 
فالتكبير في أوله أربع» والشهادتان أربع» والحيعلتان أربع» والتكبير 
فى آخره مرتان» والتوحيد مرة واحدة» فالمجموع حمس عشرة 
جملة. وهذا مذهب الإمام احميكة وهذا أذان بلال ته » كما راه 
عبد الله بن زيد وه في المنام””". 
فى حديك ای شاور 2 ' زيادة ترجيع الشهادتين» اق 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)450 ومسلم (۸۸7) وهذا لفظه. 
(0) «الاستذكار» (۷/ »)١١‏ وانظر: «زاد المعاد) »)٤٤١/١(‏ «الاعتصام» للشاطبي 
(TAT)‏ «الإبداع في مضار الابتداع» (9ه. ۷1). 
(۳) أخرجه البخاري »)٦۱١(‏ ومسلم (585). 
(4:) أخرجه أبو داود (549)»: والترمذي (۱۸۹)ء وأحمد (507/5)»: وابن خزيمة 
(» وقال الترمذي: «حديث عبد الله بن زيد حديث صحيح». وقال ابن خزيمة: 
(إنه ثابت من جهة النقل».اه. وقال الحاكم (۲۷۹/۳): «تداوله فقهاء الإسلام 


بالقبول» ولم يخرج في «الصحيحين»» لاختلاف الناقلين في أسانيده». 
العم حديث أبي محذورة کا أ خر جه مسلم )۳۷۹( وفيه الاقتصار على تكبيرتين في أوله ص 











ڪڪ يَابٌ الآدّان وَالاقَامَة 








يكررهما ويخفض بهما صوته» ثم يعيدهما رافعاً بهما صوته» والمراد 
بالخفض : أن يسمع مَنْ بِقَرْبوء فتكون الجمل تسع عشرة جملة. 


والأفضل الاقتصار على صفة واحدة وهي خمس عشرة جملة» 
وهو أذاق لال الذي كان يسفعه هيه النى كله حرا وسقراء ولو 
لق على العيقة الأضرى على قاعدة تقوم صفات العبادة» لكان 
وجيهاً"''. إذا لم يحصل تشويش أو فتنة. 


قوله: «وهي إحدى عَشرة» أي: ألفاظ الإقامة إحدى عشرة 
ج لآن الكو فى أوليا رانء والعقهه تلض حك والرمالة 
مَرّتانء والحيعلة مَرّتانء وقد قامت الصلاة مَرّتان» والتكبير مَرّتانء 
والتوحيد مرة» فهذه إاحدى عشرة. وهذا ما اختاره الإمام اخم 
والإمام الشافعي» وهي إقامة بلال ينه كما في حديث عبد الله بن 
ا اي ١ ١‏ 
ریب مو + 


والصفة الثانية: أنها سبع عشرة جملة» فَيْجْعَلَ التكبيرٌ في أولها 
أريعا » والتكتهدان أريعاء والسيحلة رعا وقن امت الصالاة م ت 
والتكبير مرتين» والتوحيد مرة» وقد أخذ بهذا أبو حنيفة؛ لأنها إقامة 
ابي محذورة ولاب » ئقلا ورد غلد أصبحاب الستن أن النبي ية علمه 
الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة" . 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»  .)11/55(‏ (5) تقدم تخريجه. 


(۳) أخرجه أبو داود (507)» والترمذي (۱۹۲)» والنسائی »٤/۲(‏ 4)5 وابن ماجه 
(V۸)‏ و اجهل (۳/ °۹( وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 
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الصفة الثالثة : أنها تسح جمل » وهذه صفة مستنبطة »› فيجعلها 
جملة جملة» إلا (قد قامية الصلاة) فهى مرتين› وقد ورد عن 
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أنس ول قال: «أُمِرَ بلالَ أن يَشْمَعَ الأذَانَء وَيُويَرَ الإقَامَةء إلا 
aa‏ 
الإقامة») .. 


ومو قال الى عشرة اجات عن الت بان كار التكير 
فى آولها فرتين بمئزلة الوتر بالنسبة لتكراره أربعا فى الأذاة. ذكر 
ذناك ا ف ا ٠‏ 

قوله: «ويسن مؤْدْن صَيِّتٌ» ذكر المصنف بعض صفات 
المؤذن» وهي مستفادة من أحاديث الأذان» أو من عمومات أخرى» 
فالضغة الأولى مح فاتك الهوذة: أذ بكرن ضعا + أى ي: رفيع 
الصوت؛ لأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. ولقوله عل 
لعبد الله بن زيد ضيه : «أَلقِهِ 4 على بلال له انلع فون و 
ولأنه أعظم للأجرء فقد ورد عن عبد الله بن عمر ويا قال: قال 
رسول الله : «يَغْفِرُ الله لِلمُوَدَنِ مَدَ صَوْتِو وَيَشْهَدُ لَهُ كل رَطٰب 
وَيَاسِ سَمِعَ صو . 

وقد ظهر في هذا الزمان مكبرات الصوت» وهي من نعم الله 
تعالى على عباده» لما فيها من المصالح العظيمة» من تبليغ الأذان» 


(۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)75١7/5(‏ 
)7( تقدم تخريجه ص(۳۲۱) . 
©( ا ان وله شاهد من حديث أبي هريرة طبه عند أحمد )٤١١/۲(‏ 











ڪڪ يَابٌ الآدّان وَالاقَامَة 








وخطبة الجمعة» والعيدين» وغير ذلك» وليست من البدع ‏ كما قد 
بقن بعضن الناس لآن البدعة هى الطزيفة المحدنة في الدين 
مضاهاة للشريعة الاسلامية» واستعمال المكبرات لا يقصد به القرية 
ولا الزيادة في الثواب» وإنما المقصود تكبير الصوت حتى يسمعه 
من لا يسمع صوت المؤذن أو الخطيب» بل قد يكون قُربّة من 
القَرَبِ إذا احتيج إلى ذلك . 

فإذا أذن. ف الد ی كن باد ورا انمي له آنا يكير 
بأذانهء: أمنا إن أخر الصلاة ب أول وقتها كالعشاء» راذن فی غير 
وقت الأذان»ء فإنه لا يجهر؛ لأنه إن طال الزمن بين اتن ر 
التنامعون وغول ولت صا اخ 

ويسن أيضاً أن يكون حسن الصوت؛ لأن ذلك أبلغ في دعوة 
الناس إلى الصلاة» وأدعى للخشوعء والإقبال على سماع الآذان 
واا ان 

ومن تسق الضرت: ن الآداء» وذلك بالشهل والسستيق 
في ألفاظ الأذان من غير عجلة» ويكون بسكتة لطيفة بين كل جملتين 
9 الكعاتي ووللف هم عبن تبط ول ل ل 

وليس من حسن الصوت - أيضاً ‏ التلحين والتطريب» وهو 
التغني بالأذان» وإيقاعه على نَعّم الألحانء فهذا مُحرم 
بالإجماء” . 


.)٩۹۱/۱۳( انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» (۲/ ۱۲۷)» «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 
«تصحيح الدعاء» ص(۳۷۷)» «أحكام الأذان والنداء والإقامة»؛ ص(0؟5).‎ )۲( 


(۳) «تلبيس إبلیس» ص(/77١)2‏ «الإبداع فی مضار الابتداع» ص(۱۷۹) . 
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م ر عاثن عو و قا م :+ 2 
عَالِم بالوّقت» وب بعد الحيعلة فى الصبح› SEE‏ 


قوله: «عَالِمٌ بالوقت» هذه الصفة الثانية مما ذكر المؤلف. وهى 
أن الموذنة غ بالوقت» ليتحراه فيؤذن في أوله؛ لأنه إذا كِ 
يكن عالما به لا يؤمن عليه الخطأ. وإذا كان الموذن أعمى :وله من 
يخبره بدخول الوقت صح أذانه؛ لأن الوقت في الأصل مبني على 
المشاهدة» وقد كان ابن أم مكتوم ذه رجلاً أعمى لا يؤذن الفجر 
عق يقال 4 محف ضحت . 

وحديث مالك بن الحويرث نه يدل على أنه لا يشترط في 
المؤذن غير الإسلامء لقوله: «َليُوَذّنِ لَكُمْ أُحَدُكُمُ» لكن هذه صفات 
كمال في الأذان دلت عليها عموم الأدلة في هذا الباب. 

أما الاعتماد على الآذان المسموع من المذياع في معرفة وقت 
الصلاةء أو الإمساك والإفطارء فإن كان الأذان ينقل على الهواء 
سارت فاته بت هله إذا كان الموذة مر اء عالماً بال قت 
لأن المذياع وسيلة لإيصال الصوت» مثل مكبر الصوت» وشرط 
ذلك أن يكون السامع في نفس البلد الذي أذيع منه الأذان. فإن كان 
الأذان يذاع من الشريط المسجل جاز الاعتماد عليه» لأن الغالب 
فيمن يتولى ذلك الثقة والعدالة؛ لعلمهم بأن هذه أمانة يجب التثبت 
فی Ee‏ 

قوله: «يُثوْبُ بَعْدَ الحيعلة في الضبح» التثويب: هو قول 
الموذةة الصا عير من الدرم)» و صل التيب: الجر إلى 
الشيء بعد الخروج منه» مشتق من ثاب فلان إلى كذا: إذا رجع 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٦1۷(‏ ومسلم »)۱٠۹۲(‏ وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)٤١/۳(‏ 
(۲) انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(507). 
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الت و ب الداع + ]ذا كر كاه وس للك ا لاه عا ال 
ذكر الصلاة بعدما فرغ منه. 

و«الحيعلة»: حكاية قول المؤذن: (حى على الصلاة» حى 
على الفلاح). ومعنى چ ملم وَعَجَل إلى الصلاة» وهي من 
الكلمات المنحوتة» والنحت هو أن تعمد إلى كلمتين أو جملة فتنزع 
من مجموع حروف كلماتها كلمة فذة تدل على ما كانت تدل عليه 
اال ا 

وقوله: «في الصبح» أي: في أذان الصبح الذي يكون بعد 
طلوع الفجر› وقد ورد فی حديث ا محذورة لكيه : «فإن کان 
صَلاةٌ الصٌّبّح قُلتَ: الصّلاة خَيرٌ مِنَ النَّوْم. الصَّلاةٌ خَيرٌ مِنَ 
الوم لله أَكبَنٌ الله أكبَ لا إِلَهَ إلا اش . 

فقوله فى الحديث: «صلاة الصّبْح) فين أن ال م کون فى 
الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجرء وأما الأذان الأول فلا 
يوصف بكونه لصلاة الصبح» وإنما هو كما في الحديث: الِيُوقِظ 
گے ا > اه ا 
ا وبرجع . - ما ورد في بعض ا الحديث: (إذا 
أذنت الأول لِصَّلاةٍ الصبح ققل: الصّلاة خَيرٌ مِنَ النؤم" " فقد استدل 
ECE E‏ الآنان الأول EB‏ 
الثاني لقوله: «إذا أذنت الأول» لكن ظاهر الحديث أنه في الثاني لا 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۰۰(‏ وأحمد (۲۲/ ٩٥‏ 2245 وهو حديث صحيح بطرقه . 
(؟) أخرجه البخاري »)٦۲۱(‏ ومسلم .)1١97(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »)20١(‏ والنسائي (۷/۲)» وأحمد »)٩۲ - ٩۱/۲۲(‏ وهو حديث 

ضحيح بطرقه. 
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في الأول» فإنه قال: «لصلاة الصبح» ومعلوم أن الأذان الذي في 
أواخر الليل وقبل الثاني ليس لصلاة الصبح - كما تقدم ‏ فإن صلاة 
CS el‏ الصبحء لعموم قوله ڪي : «إذًا 
حَضْرَتِ الصَّلاةٌ فَليَوَّدْنْ لک اَحَذکي» . 

أما قرول 6 أذّفت الأول فالظاعر أذ المراد به الأذات» 
والإقامة هي الأذان الثاني؛ لأن الإقامة أذان؛ أي: إعلام 
لقوله عد : : بين ٤‏ أذانين م 
ا ا ارا اوسا ار ل 
ا ی ولس الى ا سوق او و 

ويؤيد ذلك ما ورد عن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله يا 
إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين 
قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجرء ثم اضطجع على شقه الآيمن 
کے اتال ا 

قال الحافظ: «والمراد ب«الأولى» الأذان الذي يؤذن به عند 
دخول الوقت» وهو أول باعتبار الإقامة» وثانٍ باعتبار الأذان الذي 
قبل الفجرء وجاء التأنيث إما من قبّل مؤاخاته للإقامة. أو لأنه أراد 
(۲) انظر: «حاشية السندي على النسائي» (۷/۲). 
(۳) أخرجه البخاري »)٦۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸). 
(؟) أخرجه البخاري (417). 
(5) أخرجه البخاري (557)» وانظر: «صحيح مسلم» رقم (۷۳۹). 











ڪڪ يَابٌ الأدّان وَالاقَامَة 








لااك ار الا اكام ا 

قوله: «ولا ودن قبل الوقت» أ لا يجوز الأذان للصلاة قبل 
دخول وقتهاء لقوله &4: «إذَا حَضَرَتِ الصّلاة َليُوَْنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) 
والصلاة إنما تحضر بدخول وقتهاء ولأن الأذان شرع للإعلام بدخول 
وقت الصلاة» فلا یشرع قبل الوفت» لعدم حصول المقصود» وقد 
يحصل به تغرير من يسمعه» فلو أذن قبل دخول الوقت لنحو سهو أو 
غفلة» أو تغرير ساعةٍ فإنه يؤذن إذا دخل الوقت. 

قوله: «إلا لها» ا إلا للصبحء فيؤذن قبل دخول وقتها» وقد 
دلت لسن أنه يكون قبل طلوع الفجر قريباً من طلوع الفجرء > لحديث 
د ا ِن بلالاً يُوَذَنْ ليل 

6 

وظاهر ر المصنف: آله يجوز 0 للصبح قبل الوقت» 
ولو لم يؤذن إذا دخل» وهذا فيه نظرء والصواب: أنه لا بد من 
مؤذن آخر يؤذن إذا دخل الوقت» وإلا لم يحصل الإعلام بالوقت 
المقصود من الأذان» ولأن الحديث المتقدم فيه دليل على أن ابن أم 
مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر. فالأول يؤذن لِيْرْجِمَ القَائمّ إلى السحورء 
ويوقظ النائم» فليس أذانه لصلاة الصبح. والثانِي يؤذن لدخول 
الوقت» ولهذا يقال فيه : (الصلاة خير من النوم) ‏ كما تقدم _-. 

فالأظهر فى هذه المسألة: أن الأذان الأول ليس لصلاة 
)١(‏ «فتح الباري» .)1١9/5(‏ 
)۲( رواه البخاري الك ومسلم (؟95١٠).‏ 
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اہ معو 4 ل يه 5 ه| عن ور ت 
وإنما يجوز مرتبا» لا بفصّل كثيرء رياه لفعمم ةمث ةم م ة ثم ممم مه 


الفجرء بدليل قوله ل : «إِذّا حَضَرَّتِ الصَّلاةٌ فَليُوَّدْن ع أَحَدُ حدم 
وها م لا يستثنى منه شيءء ولا يعارضه قوله ڪي : هإِنَّ بلالا 
ددن بلبل» لأن هذا الأذان ليس لصلاة الفجرء وإنما هو ١لِبُوقَظَ‏ 
النَاقِمَ» وَيرْجِعَ القَايَمَ» ولهذا قال: «يؤذن بليل». فهذا وجه 
مش روعيته . 

قوله: «وإِنَّمَا يَجُورُ مُرَتَبِأَ أي: إنما يجزئ الأذان ويصح إذا 
كان مرتباً» والترتيب: أن يبدأ بالتكبير» ثم التشهد, ثم الحيعلة» ثم 
التكبيرء ثم التوحيد؛ لأنه ذكرٌ معتد به ورد على هذه الصفةء فلا 
يجوز الإخلال بنظمه» فإن تكسة لم يعتد به. 

قوله: «لا بفَصلٍ كثير» أي: لا بد أن يكون الأذان متوالياً لا 
يفصل بعضه عن ب بعض؛ لأنه عبادة واحدة» فلا يصح أن تتفرق 
أجزاؤهاء ولأنه لا يحصل المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت من 
الأذان إلا بالترتيب وعدم الفصل» لكن لو حصل فاصل اضطراري 
كعطاس أو سعال صح أذانه» وبنى على ما سبق؛ لأنه فاصل قصير 
بدون اختياره. 

وقل قد الضف الفهيل بالكقيرع* لال النصل الكثير يطل 
الآذان» سواء كان الفصل بسكوت طويلء أو بكلام كثير مباح؛ 
لفوات الموالاة» فإن كان قليلا كإجابة سائل ونحوه لم يبطل» لكن 
لا ينبغي لغير حاجة» ولو قليلا”''. 

قوله: «ومُحَرّم» أي: الفصل بكلام محرم يبطل الأذان» ولو 


.)۹۷ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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و 


85 
جز ساي و 


87 ومع وو ° 
وَيَقول مستمعه م* 4 اق ف نو NE‏ ا نو و فاق ف e TEES ES‏ 


كان يسيراً+ كقذف وغيية؟ لأنها قعل محرما شه وعذا آحد القولين: 
قوله: «ويقول مُستمعة مثلة» لم يصرح المصنف بحكم إجابة 
المؤذن» فالجمهور على الاستحباب» وأهل الظاهر على الوجوب» 
وحكاه الطحاوي عن قوم من السلف”» لقوله كَلِةِ: إا سَمِعْتُمُ 
المُوَدْنَ فقولوا مكل ما و وهذا اوي وا لامر للوجوب . 
واستدل الجمهور بأن النبي بيه سمع مؤذنا يقول: الله أكبرء لله 
أكبرء فقال رسول الله &: «على الفِطرَّواء ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال رسول الله ككلم «خَرَجَتٌ مِنّ 
النَار)"" . ولم ينقل أنه أجابه ولا تابعه» کن هذا لبن بصريح › فإنه 
ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فيجوز أن يكون قاله ولم 
ينقله الراوي اكتفاء بالعادة» فاقتصر على نقل القول الزائد“؟. 
وأصرح منه قوله ية لمالك بن الحويرث ذه : «إِذَا حَضَرَتِ 
الصَّلاةٌ َليُوَّدْن لَكمْ أَحَدْكُم» فهذا يدل على أن المتابعة غير 
واجبة؛ لأن المقام مقام تعليمء والحاجة داعية إلى بيان كل ما 
متابعة المؤذن» فلما ترك التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه 
دل على أن الجا عي وا 
وقوله: ((مستمعه) شامل اک والانش » ويجيبه ولو كان فى 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» »)۱٤/۱(‏ «فتح الباري» .)٩۳/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٦۱١(‏ ومسلم (۳۸۳). 


(۳) أخرجه مسلم (۲۸۲). () «فتح الباري» (۲/ 97). 
(ه) «الشرح الممتع) (0/۲/). 
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طواف» أو قراءة» أو ذكرء أو درس علم؛ لعموم الأدلة؛ لأن 
ا الأخاق عا فة قرت رها وهه العافات ي لو 
وقطع الموالاة فيها لسبب شرعي جائز. ويفهم منه أنه لو رآه يؤذن 
ولم يسمعهء لبعد أو صَمَّم فإن المتابعة لا تسَنء لقوله كلةِ: «إذَا 
سمعتم) ولو سمعه ولم يره فإنه يتابعه» للحديث. 

قوله: «إِلّا في حيعلة فيُكؤقل» هذان مصدران منحوتان ‏ كما 
تقدم -. 

فالحيعلة من: «حي على الصلاة» حي على الفلاح» والحوقلة 
أو الحولقة هي من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

والمعنى أنه يتابعه في جميع الألفاظ بمثل ما يقول» ما عدا 
الحيغلة فلا حاب قهاء نل يقول اها لذ حول ولذ فة إلا با 
رور ا قال: 0 الله کل : «إذَا قَالَ المُوَذَنُ: الله 


0 


آلا 


0 و" له حَيَ عَلَى 
الصَّلاقٍء قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا باش ثم َالَ: حَيَ عَلَى الملاح» 
قَالَ : 0 باش ثم قَالَ: الله كب الله كبن قَالَ: الله 


3 
أكُبَْ اله أكبز د ثم قَالَ: لا إِلَهَ إلا الل قَالَ: لا 
دَخَلَ الجَنَة)”" . 
والإجابة فى الحيعلة بالحولقة أو الحوقلة فى غاية الحسن» 


.0986( انظر: «مجموع الفتاوى» (۷۲/۲۲). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
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وتمام المناسبة» فإن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول من ألفاظ 
الذكر والثناء على الله تعالى» وأما فى النداء إلى حضور الصلاة 
فالمتاسب أن العيد يظير آنه غاج 0 الجماعة والقيام بها 
إلا إذا قواه الله تعالى وأعانه. فهو يقول: أنا أجيب هذا النداءء 
وأحضر الجماعة» ولكن بحول الله وقوته» وإعانته وتوفيقه. 

ويستفاد من كلام المصنف: أن المؤذن إذا قال في الفجر: 
(الصلاة خير من النوم) يقول سامعه مثله» لعموم الحديث. وأما قول 
السامع: صدقت وبررت أو نحو ذلك فلا أصل له» كما ذكر الحافظ 
في «التلخيص»"''» لعدم وروده؛ لأن إجابة المؤذن عبادة يُقتفى فيها 
ما ورد عن الشرع . 

وبقي ذكر مشروع أثناء الآذان لم يذكره المصنف» وهو ما ورد 
عن سعد بن أبي وقاص ذه عن رسول الله کي أنه قال: «مَنْ قال 
حِينَ يَسْمَعْ المُوَدْنَ: أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريک لَه وَأَنَّ 


2 
م هبرو r‏ 


مَحَمَّداً عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ؛ رَضِيتٌ با رَبََ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاء وَبِالٍإسْلام 
۴ ور و ووو ل es Sa‏ 

ديناء غَفِرَ له ذُنْبّهُ» قال ابن رمح في روايته: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ 

المُوَّدْنَ: وَأَنَا أشهد»» وفي هذه الرواية فائدة وهي أنه يقول ذلك 

بعد متابعة المؤذن فى الشهادتين؛ لأن الواو حرف عطف» فيعطف 

Ds < 4 

قوله على قول المؤذن” ١‏ 

.)577/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۳۸١(‏ وانظر: «جامع الترمذي» (١٠۲)ء‏ «عمل اليوم والليلة» للنسائي 


(۷۳). «صحیح ابن خزيمة» »)٤۲۲ - ٤۲۱(‏ «شرح النووي على مسلم» .)۳۲۹/٤(‏ 
(۳) انظر: «مسند أبى عوانة» (۲۸۳/۱). 
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ا ا( 0 


قوله: «وَيَسْألَ بَعْدَهُ الوسيلة» أي: يسأل المؤذن والمستمع بعد 
فراغ الأذان الوسيلة» وهي منزلة في الجنة» كما في حديث عبد الله بن 
e‏ «إذَا سَمِعْتُمٌ المُوَذّنَ فقُولُوا مث 
يَقُولُ نَم صَلُوا عَلَيّ: ؛ فَإِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلاةَ صَلّى اللة عَلَِ بها 
شرا م سَلُوا لي الوسِيلة > نها منْزِلَةَ في الجَنَّةِ لا تَنْبْغِي إلا لِعَبْدٍ 
مِنْ عِبَادٍ اه وَأَرْجُو أَنْ أكونَ آنا هُوَء فَمَنْ سَأَلَ لي الوَسِيلَةَ حَلَتْ لَه 
Aya CL‏ الصدادة عل 
النبي جي بعد متابعة المؤذن» وقبل الدعاء المأثور. 
وشؤال الوسيلة لبس مقرداء حل بق الدغاء الرارد مته عله 
o‏ «مَنْ قَالَ حِينَ 
سح النذاء» الله رت هلو الدعرة الَامَةء وَالصّلاةٍ القَائِْمَة» آتِ 
ندا اسل وَالفَضِيلَة وَابْعَتْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الي وَعَذْتَهُ حَلَّتْ لَه 
شَمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ'' وهذا الدعاء يقال بعد فراغ المؤذن وبعد 
الصلاة على النبي وك > لما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو وا 
وإن كان ظاهره أنه يقال حال سماع اذاف لكو ول بدي 
ابن عمرو على المراد"» والله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ (؟) أخرجه البخاري .)11١5(‏ 
(۳) ورد في حديث جابر ذه عند البيهقي »)٤٠١/١(‏ زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» 
وهي من طريق محمد بن عوف بن سفيان الطائي» حدثنا علي بن عياش . 
وقد انفرد بها عن بقية الرواة عن ابن عياش› دلواي 
البخاري» وأحمد» وأبو داودء وآخرونء» وقد قال عنه الحافظ فى «التقريب»: (ثقة 
حافظ». فحكم عليها بعض المحدثين بالشذوذ بناء على أن الشاذ مخالفة الثقة لمن 
هو أوثق منه. انظر: «تصحيح الدعاء» ص(۳۸۲)» وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: 


E 
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ومن سمع المؤذن ولم يتابعه ‏ لعذر ‏ حتى 2 من أذاتف 
استحب له أن يجيبه إن لم يطل الفصل» فإن طال الفصل سقطت 
الإجابة؛ لأنها عبادة فات محلها بطول الفصلء والمذهب عند 

ت فاه 1 

الحنابلة أن المصلي والمتخلي يقضي المتابعة > فإن سمع بعض 
الأذان» استحب له أن يجيب » كن من أهل العلم من قال: يجيا 
يجيب في جميع الأذان ‏ ما سمع وما لم يسمع - لقوله: «فقولوا مثل 
ما يقول» ولم يقل: مثل ما تسمعون. والأكمل أن يجيب فيما سمعه 
آخراًء ثم يعيد جواب ما مضى""'. 

فإن كان الأذان يُسمع من المذياع» وهو منقول على الهواء 
مباشرة» فهذا يستحب الاستماع إليه ومتابعته» لعموم الأدلة؛ لأن 
المذياع حينئذٍ مبلغ للصوت» كمكبر الصوتء أما إذا كان الأذان من 
شريط مسجل» فإنه لا : تشرع متابعته؛ إذ لا يطلق عليه بأنه نداء 
المؤذن الذي يؤذن في هذا الوقت» وإنما هو شيء مسموع لأذان 

و . 2 ّ 

سابق» لکن من تابعه فهو على خير 

قوله: «وتُسَنُ له الطهارةٌ» أي: من الحدثين الأكبر والأصغر؛ 
لأن الأذان عبادة وذكر لله تعالى» وقد قال ا كه : «إنى كرهتٌ 
أن أَذكُرَ الله إلا على طْهْر) أو قال: «عَلى طَها م140 
= (إن سندها حسن»» «تحفة الآخيار» ص(8”). انظر: «إرواء الغليل» /١(‏ 559). 
)١(‏ انظر: «المجموع» (”/ »)١١٠١‏ «الإنصاف» .)555/1١(‏ 
(۲) انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(445). 
(۳) انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(۷٤٤)»‏ «فتاوى ابن عثيمين» (۱۹۷/۱۲)» 

«فتاوى ابن باز) .)757/1١١(‏ 

(4) تقدم تخريجه في باب «الغسل). 
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أما الحدث الأصغر فلا نزاع في أنها لا تجب الطهارة منه. 
قال إبراهيم النخعي : «لا بس أن اذك فلل شر e‏ ف 

قال النووي: هذا أصح ما جج به على شرعية الطهارة 
ع CO‏ 
للآذان» ٠.اه.‏ 

ولان عدم الطهارة يحوج المؤذن للخروج من . المسجد بعد 
الآذان» وقد يشغله شاغل فيأتي الإمام وهو لم يتوضاً. والإقامة من 
باب أولى» فتسن لها الطهارة؛ لقربها من الدخول في الصلاة» ولو 
لاع عي ا ل ال سر فهو أفضل» 
حتى يتمكن من الدخول مع الإمام من أول الصلاة. 

وأما الحدث الأكبر فيكره أذان الجنب» ومنهم من قال: لا 
يصح أذانه» بل يعيده إذا تطهرء وهذا رواية عن الإمام خمد 
اختارها الخرقي . والصحيح من المذهب: أنه يصح . وهذا إذا 
بوضوء» لتحريم اللىت .فة كما تقدم ‏ وفي زماننا هذا لا يمكن 
الأذان إلا داخل المخد والأظهر E‏ تلازم» فيحرم اللبث» 
ويصح الأذان» نظير الصلاة في الدار المغصوبة. 

قوله: «وقَيَامُة مُشْتَقبلا» أي : و 0 ااه برا 
خلاف فيه» وقد استدل بعض العلماء كابن المنذر» راا غاد 


)3( ا ل سني اليه واد بن أبي شيبة .)5١1١/1(‏ 


(0) «المجموع» )٠٠١/۳(‏ (۳) «المغنى» .)٦۷/۲(‏ 
(:) «المغنى) (58/5)» الا (40/۱). 
(5) انظر: «الأوسط» (۱۲/۳)ء «إکمال المعلم» (۲۳۹/۲). 
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وغيرهما على مشروعية القيام حال الأذان» بقوله 5ل : «يا بلال 
تاد بالصّلاة)”' . 


4 


وقد رد هذا النووي وقال: «إن المراد اذهب إلى موضع بارز 
ادا د قال الحافظ : ارما ا لس خد من افر 
اللفظ» فإن الصيغة محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله أرجح»" ". 
قال اين المنذر: «ولم يخدلف أهل العلم في أن من السلة أن يؤذن 
وهو قائم إلا من علةء فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالساً*“ . 

وقوله: مستقبلاً) أ : القبلة؛ لأنها أشرف الجهاتء وهذا 
سُنَّةَ بالإجماع» كما نقله ابن المنذر . واستقبالها حال الأذان هو 
الل ملفا وفنا : 

وقد ثبت الاستقبال في الأذان من المَلْكِ الذي رآه عبد الله بن 
زيد الأنصاري ونه في المنام. فقد ورد في مسند إسحاق بن راهويه 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: «جاء عبد الله بن زيدء فقال: يا 
رسول الله إني أب رجا نزل من السماء فقام على جذم حائط» 
ار الاه فك اليف . 


قوله: «على عُلو أ على موضع عالٍ؛ كالمنارة وهي 
المئذنة؛ لأن ذلك أبعد للصوتء وأبلغ في الإعلام» سواء كان 


.)۳۷۷( ومسلم‎ »)1٠6( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «شرح النووي على مسلم» (۳۱۸/۳). (9) «فتح الباري» .)8١/5(‏ 
(:) «الأوسط) (55/9). 

(0) «الأوسط» (۲۸/۳). «المغنى) .)۸٤/۲(‏ 

(5) انظر: «التلشيس 014/13 «الإرواء» .)56١ /1١(‏ 
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الغ بزاع العوذة» أي تصبوقه. كما هر موحود الان راط 
مكبرات الصوت. 

وقد ورد من طريق القاسم بن محمدء عن عائشة وجب 0 
ابن أم مكتوم بعد بلال» قال القاسم: ال ا OY‏ 
داو "ع :قينا يدل على أن اھا كان على ا 8 
على مرتفع . 


دغ الف اجو بتي اجار ات گان بَبتى مِنْ ظول بَبِتِ 
N E‏ 

قوله: «يَجْعَلُ إِصْبَعَيهٍ في أَنْنَيْهِ المراد باإصبعيه»: طرف 
الباكة؟ له أقوى للصوت» ولال غلافة الوذ وليراه عن كان 
ا فيعرف أنه يؤذن» أى هيخ لا يسمعء > وذلك لما ب ا 
أبي جُحيفة وُه قال: «رَأيتُ بلالا يُؤَذْنُ وَيَدُورُ وَيُتْبِعٌ قَاهُ هَاهُنَا 
وَعَاهْنَاء وَإِضْبَعَاهُ في انيه . 


.)1١6 /5( ومسلم (؟95١٠2. (2078 وانظر: «فتح الباري»‎ »)١919( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۸/۳( (؟) «الأوسط»‎ 

(۳) أخرجه أبو داود »22١9(‏ والبيهقي (۱۹۸/۲)» وحسنه الحافظ في «الفتح» .)٠١۳١/٤(‏ 
(6) أخرجه الترمذي (۱۹۷)» وأحمد »)٥۲/۳۱(‏ من طريق سفيان الثوري» عن عون بن 
أب جُحيفة» عن أبيه» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» ورواه وكيع» عن 
سفيان» عن رجلء عن أبي جُحيفة ويه وأخرجه ال Sa‏ 
حجاج بن أرطاة» وهو مدلس. لكن تابعه سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن 
أبيه» كما في التخريج قبله. والحديث في الصحيحين» وليس فيه الاستدارة ولا وضع 
الإصبعء وقد علقه البخاري في «صحيحه) (۲/ ١١5‏ «فتح») فقال: «ويذكر عن بلال 
أنه جعل إصبعيه في أذنيه»» وحَكى عن ابن عمر ونه أنه لا يجعل إصبعيه في أذنيه» 
ووصله ابن أبي شيبة 205١ /١(‏ ١؛‏ وظاهر صنيع البخاري أثة قبن تحب := 
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قال الترمذي: «وعليه العمل عند أهل العلم: يستحبون أن 
يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» وقال بعض أهل العلم: 
وفي الأقامة ايا - يدخل إصبعيه في أذنيه.ء وهو قول 
الأوزاعي»""' . 

لكو 'قول الأوزاعى فى الات لی علدا ين ال2 
وقباسه غلى الآذان فا مع القار قا لآن الأذان للبعيدين» والإقامة 
للحاضرين» والله أعلم. 

قوله: «مُلتفتاً في حَيعَلَتِه يميناً وشمالا» أي: يسن أن يلتفت 
فى الشيعلة إلى جية اليخين والشمال؛ E‏ 
الالتفاتء فالجمهور على أنه يلتفت يميناً لاحي على الصلاة) 
مرتينة وشمالا ل(حى على الفلا عرقيق» وقال آخرون: يمينا 
ERT‏ في (حَيَ على الصلاة)» ومثلها في (حَيّ على الفلاح)» 
ليعطي كل جهة حظها من اللفظين . 

ودليل الجمهور حديث أبي ججحيفة ذه قال: «رأيت بلالاً 


و 


0 فَجَعَلتٌ أَتَتَبّعْ فاه هَاهْنا د تون هيد I‏ حي 
عَلَى الضصَّلاة حي عَلَى القلاح)”" 
قالوا: فإن ظاهره يفيد أنه يلتفت يميناً ل(حي على الصلاة) في 


= لأآنه حكى تركه عن ابن عمر ووْيا. انظر: «فتح الباري» لابن رجب ۳۷٦/٥(‏ - 
۱). 

)١(‏ «جامع الترمذي» /١(‏ ۳۷۷)ء وانظر: «مستدرك الحاكم» (١/۲٠۲)ء‏ «تحفة الأحوذي» 
(6۹۱/۱). 

(۲) أخرجه البخاري »)٦۳٤(‏ ومسلم (20) واللفظ له. 
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ولا يزيل دمي 09200 


المرتين جميعاً» وشمالاً ل(حي على الفلاح) في المرتين جميعا"› 
ويك ا على الضقة اا 

وللالتفات فائدتان : 

الأولى: أنه أرفع للصوت» وأبلغ في الإعلام» لا سيما في 
السعاتن: 

الثانية: أنه علامة على المؤذن ليعرف من يراه أنه يؤذنء وهذا 
إذا كان يوذن فى المثارة» أو عل الآض». أما إذا كان يوذن فى 
مكبر البرك كنا هر الآذب فيل ف شك الالشات؟ هذا مبني 
على حكم الالتفات هل هو سُنَّةَ مطلقاً ولو كان منفرداًء أو أنه لعلة 
إسماع مَنْ على اليمين والشمال؟ 

فعلى أنه معلل بالإسماعء. فالظاهر أنه لا يلتفت؛ لأن ذلك 
يضعف صوته» فتفوت حكمة الالتفات وهي رفع الصوت وتوزيعه» 
وعليه فيكون وجهه مقابل مكبر الصوت» وصوته يتوزع في جميع 
الجهات براسطة المكيرات: الموزعة على الجهات فى أغلن المسارة 
وعلى ENO ELA O a ENÎ‏ قد 
يكوة لمقاصد أخرى: ثم إن العلة التي ذكرت م ويمكن 
أن الفوذت بات ديفي صرت عل قرت 

قوله: «ولا يُزِيلُ قدميه» أي: لا يستدير فى منارة ولا غيرهاء 
والمعنى أنه ا ظهره القبلة» وقيل: يستدير؛ لآنه أبلغ في 


(1) انظر: «شرح النووي» »)٤٦٦/۳(‏ «إحكام الأحكام» (0 ۷۷ «الشرح الممتع» 
)02/۲( 


(؟) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)٤٤١/۲(‏ 
(۳) انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(۲۳۸). 
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الإعلام» وفي زماننا هذا ظهرت مكبرات الصوت» فحصل توزيعه 
في كل جهة» وتم المقصود. 

قوله: «وتَرَسْلَهُ» هذا معطوف على قوله: «وقيامّه وما ذكر بعد 
قوله: «وقيامه» فهو تبع له» والضمير يعود على المؤذن» والترسل : 
التأني والتمهل» من قولهم: جاء فلان على رِسّلِهِ؛ أي: على مهله. 
ولآن الأذان إعلام للغائبين» فالتأني فيه أبلغ في الإعلام؛ لأن بعض 
الناس. قل لا ينه لأوله فيشه لأخمره. 

وليس من التمهل فى الأآذان المبالغة فى التمطيط والتلحين 
الذي عليه بعض المؤذنين : بل يكون أذاك يوسا كانه قتي 
ومده واضح - كما تقدم ر 

وينبغي أن يقف على كل جملة ويؤديها بنَمْس واحد» فيكون 
التكبير في آوله أزيع جيل والكبير قى اجر جمين: لن التكبيرة 
الثانية إنشاءٌ ثانٍ لا توكيد. قال إبراهيم النخعي: «شيئان مجزومان لا 
بعربان: الأذان والاقامة)» وهذا قول ا الف وبغض 
Aa O‏ وقول الحتايلة., 

واا رن كل تكبيرتين بِنَفْسٍ واحد فقد قالت به الحنفية 
والشافعية اسندلالا بحديت اس كفده ١ا‏ بلا أن يَشْمَعَ الأَدَانَ 
و ر الإقَامَةً) 7 وهذا الاسغدلآل ليس فى محلةة وإنما المراة 
)١(‏ انظر: «المغني» (50/6).» وأخرجه ابن بي شيبة (۲۲۹/۱)» بلفظ : «الأذان جزم . 
(؟) انظر: «بدائع الصنائع» .)۱٤۹/١(‏ «فتح القدير» (١/٤٤۲)ء‏ «شرح منح الجليل) 

(231/1»)) «شرح النووي على مسلم) »)735١7/9(‏ «المغني» .)5١/5(‏ 
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بالحديث: أن جمل الأذان مشفوعة؛ أي: مثناة» لا وِنَرْء سوى 

التهليلء فهو مرة واحدة» وقد بوّب البخاري على هذا الحديث 

قولف اكات الآذان ی م لا 
كنا اسعدلوا لیت عر قف مرفوغا : «إذًا قَالَ المُوَذَّنُ: الله 
كبر الله كبر فَقَالَ أحَدُكُمْ: الله أكبَرُء الله أكبّرُ...» الحديث» وقد 

تقدم» فإن ظاهره أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين. 
وقش هذا بامور كلالةة 

١‏ - أن الرسول ظَلٍ أراد جنس التكبيرء ولهذا لم يذكر إلا 
تكبيرتين» ولم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله إلا مرة واحدةء 
وكذا شهادة أن محمذا رسول الله 

؟ - أن هذا الحديث في إجابة المؤذن لا في بيان صفة الأذان» ولم 
يترجم عليه أحد بهذا المفهوم» ولم يقرر ذلك أحد من الشراح . 

2 أنه لا يُدرى هل جمع النبي ييه بين التكبيرتين في نفس واحد 
اقرف مهما 
وعليه فالأولى أن يقف المؤذن على كل تكبيرة؛ لأمرين : 

3 أن الت كله لما خلة أبامصسدورة وش الان هان 
تقول : الله أكبَرٌء الله أكبَرٌء الله أكبرٌ...» ولم يقل: تقرن بين كل 
تكبيرتين» والمقام مقام تعليم وبيان. 

؟ - أن من سنن الأذان الترسل والتمهل - لما تقدم - وهذا يئاسبه 
سكوت المؤذن على كل جملة. 


(۱) افتح الباري» 07/9 . 











ججح يَابٌ الأَدّانٍ وَالاقَامَة 
2 7 َ 








وَحَدرعا. 
وقد أنكر وصل الأذان بعض علماء المالكية» وهو محمد بن 
عمد الزاض المي م اماه )واي .ذلك ماك ل وما 


6 


درج عليه السلف الصالح""' . 

قوله: «وحَذْرْمَاء هذا معطوف على ما قبله. والضمير يعود على 
الإقامة» والحدر: الإسراع. قال الجوهري: «حَدَرَ في قراءته وفي 
أذانه» يَحْدُرُ حَذْراً: إذا أسرع»» وهو مأخوذ من سرعة المشي في 
الهبوط . 

وإنما كانت سّنَةَ الإقامة الإسراع؛ لأنها دعوة للحاضرين» فلا 
يحتاجون فيها ما يحتاج إليه البعيدء فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ 
منها بسرعة» فيأتي بالمقصود وهو الصلاة. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق مِسْعَرِء عن أبي بكر بن 
حفص قال: «كان ابن عمر يَحَْذِمُ الإقامة» ٠‏ والحذم: الإسراع في 
الاي وكل شيء انى فيه فل ته وال أف 


)١(‏ انظر: «انتصار الفقير السالك» ص »)۳۳٣‏ «تحفة الأحوذي» 2»)088/١(‏ «تصحيح 
الدعاء» ص(٤۳۸)ء‏ «أحكام الآذان والنداء والإقامة؛ ص(5720). 
© «المضتت» )١196/(‏ وإسناده صحيح . 











بات شروك اكضيت 3 حح- 
كك 


ع بابُ شروط الضلاة كد 























ونحوه» والشرط نب الهريك.... الخلاعة؛ والجمع : أشراط »ع ومنه 


E.‏ لمعه > کے 


قوله تعالى: هل بطري إلا الاه أن اهم بَعْنَدَ هَقَدَ جا أشراطها 
[محمد: ۱۸] ا علاماتها . 

واصطلاحا: ما يتوقف وجود الشيء على وجوده» ويلزم من 
عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود الشىء. والمراد بوجود 
الشيء: وجوده الشرعي الذي تترتب عليه آثاره الشرعية. 

فالطهارة شرط من شروط الصلاة. يلزم من عدمها عدم 
الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة» ققد يتو ضا 
الإنسان ولا يصلى. 

والشرط ثلاثة أنواع : شرط صحة» وشرط وجوب» وشرط 
ا5ا 

فشرط الوجوب: كالزوال لصلاة الظهر. وشرط الصحة: 
كالطهارة» وشرط الأداء: هو التمكن من أداء الصلاة» فيخرج النائم 

مثا 220 

وشروط الصلاة: ما يعتبر فى صحتها دما عليهاء سوا 
فيهاء أما الأركان فتوافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بهاء 
)١(‏ انظر: «نثر الورود على مراقي السعود» »)65١/١(‏ «الحكم الوضعي عند الأصوليين» 


.)5١ ص(‎ 


























م باب شروطٍ الصّالَاةٍ 








5 و 5 و ل رد - كن 5 
ق ادخول ی والطمار ين و 


وتخالفها في أنها تكون في صلب الصلاةء وفي أنها لا تستمر؛ لأن 
المصلي ينتقل من ركن إلى آخر. 

قوله: «هي سا أ بالاستقراء» وهي: دخول الوقت» 
والطهارة من اليحدث» والطهارة من الخيث» وسثر المتكبين 
والعورة» واستقبال القبلة» والنية. 

ولم يذكر المصنف ‏ كصاحب المقنع وغيره -: الإسلام» 
والعقل» والتمييز؛ لأنها شروط في كل عبادة» إلا التمييز في الحج. 
فإنه ليس يقترطء. بل يضح ممن لم.يميز» ركذا الوكاة»تلزم المجتون 
والصغير على القول الراجح» فتكون الشروط تسعة. 

قوله:.«دخول اوقت هذا الشرط الأول ومعتى گونه شرطأ : 
أن الصلاة لا تصح قبل الوقت» لقوله تعالى: «أقر أصَّلَرةَ ِدنُوكٍ 
الشتين إل عَسَقٍ الل [الإسراء: ۷۸] وتقدم الكلام فيه. 

قوله: «والطهارة مِنَ الحدث» هذا الشرط الثانى» وهو الطهارة 
من الحدث - الأكبر والأصغر - لقوله تعالى : یاب الل اما 
ذا عتم إل الصللة تاغيلرا A‏ سك E Ns O DLT‏ 
١لا‏ تَقْبَلُ صَلاة أَحَدِكُمْ إِذَا أخدَتَ حَنَّى يَتَوَضَّا(''. والحدث: ما 
أوجب وضوءاً أو غسلاًء وتقدم ذلك في أول كتاب «الطهارة». 

قوله: مويق اتغيك» هذا الشرط الثالف». والكيّث ن الريك 
هو النَّجَسء وهو قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (555) وهذا لفظه. 











باب شروط الصّالَاةٍ > 








ل وثوبا» ومَوّضعا» EE ET‏ 


قوله: «بَدَنا» أي: لا بد أن يكون بدن المصلي طاهراًء وقد 
استدل الفقهاء على شرطية طهارة البدن بال قل وب الو م 
البول؟ كخديت: اتر هوا من التول» فإن عامة عذاب القر i.‏ 
وكذا الأدلة على وجوب e a‏ تطهير 
للمحل الذي أصابته النجاسة» ولأن النبي بيه أمر بغسل المذي” . 

قوله: «وتَؤباً» أي: لا بد أن يكون ثوب المصلي طاهراًء 
والدليل: قوله تعالى: بابک فَطهر [المدثر: »]٤‏ على أن المراد 
بالثياب: الثياب المعروفة» وأنه مأمور بتطهيرها من جميع النجاسات 
في جميع الأوقات» خصوصا عند الصلاة. واختار ذلك ابن جرير 
الطبري» وتبعة. على ذلك الشوکانی» وهذا على أحد الأقوال فى 
تفسير الآية. ٠ ٠‏ 

والقول الكاتي: أن المراد بالثباب: الأعمال كلهاء قال 
الشوكاتى: (والأون اوا لأنه المعنى الحقيقي»” ". والله أعلم. 

ولأن ا يك قال للحائض في الدم يصيب اشن «(حتيه» 
ت م اقرٴصيه› ت ۾ اغسليه بالمَاءِ»» وعند الترمذي : «وصَلي فيه 

ولآن النبي ييه خلع نعليه لما آخبره جبريل أن فيهما كاين 

قوله: «ومَؤْضعاًء أي: لا بد أن يكون مكان المصلى طاهراً ؛ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني 2)١717/1(‏ من حديث أنس ول . وله شواهد. 


)۲( تقدم تخريجه في «(باب النجاسات». 


(۳) «تفسير الطبري» »)۱٤٤/۲۹(‏ «تفسير ابن كثير) (۸/ ۲۸۹)» «فتح الباري» »)٦۷۹/۸(‏ 
«فتح القدير» وهم «(TYE‏ 

(4) تقدم تخريجه في «باب النجاسات»» وهذا لفظ الترمذي (۱۳۸). 

2 تقدم تخريجه في «باب النجاسات». 











ڪڪ باب شروطٍ الصّالَاةٍ 
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8 کا ر سر 8ل عاش چ 
لا إن عجز» وستر منكنيه وعورته› EN‏ الود فر 


لأن النبي ية أمر بصب دنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال 
في طائفة المسجد. وقال: (إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصّلحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا 
ابول ولا القَدَرِ إِنَمَا هى لِذكر الله َك وَالضَّلاة وَقِرَاءَةٍ القَرْآن)7" . 
فهذه ثلا ثة له بد من طهارتها : البدن» والثوب» والموضع 
فإن صلاته تصحء فإذا كان المريض لا يستطيع أن ينتقل عن مكانه 
إلى مكان طاهر› فإنه يصلى» وصلاته صحيحة» ولا إعادة عليه» 
الطمارة. لقوله سال لن م کات ع1 7 
مواچ [النساء: »]١٠١7*‏ بل يصلي على حسب حاله» لقوله ا 
رید 1 بكم e‏ و يد د بكم لْعَسْرَ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وقوله: 
اقا له مَا سطع [التغابن: ١١]ء‏ وقوله كله : ...إذا مرک بشىءِ 
توا مِنهُ مَا استطعثم) . 

قوله: «وَسَدُنُ مَنْكبَيهِ وَعَوؤْرَتِه» هذا اب من التعبير ب(ستر 
العورة)؛ لأنه ليس كل ما يسثره المصلي عورة» هر اور سر 
المتكت د كما ساقي وهر ن مروفلا ارط الرايخ 

وا اسر ر بمعني الت لتغطية» وما منكبيه : تثنية 9 منكب» وا ,0 لمنكب: 
مجتمع عظم العضد والكتف› والعورة تطلق ف اللغة على معان 
(۱) عر تخريجه في اباب النجاسات». 


02 ااب المرأة ولباسها في الصلاة» لابق تيمية » ص( ۲) . 

















منها: الخلل» والسوأة» والشيء المستقبح» وكل ما يستحيا منه""' . 
والعورة شرعاً: كل ما حرّم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل 
النظر إليه . 
وقد دلَّ كلام المصنف على أنه لا بد في الصلاة من ستر شيئين : 
الأول العتكب ودلا ذلك كول ال كله : الا تلن 
أَحَدُكُمْ فى الترّب الواجد لبن على غا هله نے ۹ .وعد 
أبي داود: «مَنكبَيو)"". والعاتق: موضع الرداء من المنكب إلى 
العنق› فأوجب ستر العاتق› مع أنه ليس بعورة بالاتفاق» فيكون 
سره هن باب أخدل الزينة وتمام اللباس. 
«وعَورَتِه) عليهماء وعن الإمام EN‏ سترهما واجب» وهذه 
الرواية اختارها القاضي» وبعض الحنابلة» وبه قال ابن المنذرء 
راع دن الا 
وملعب اجه أذ مغر احد العاتقين و رط 
وهو رواية عن أكون + لما رواه محمد بن المنكدر قال : ريثت جَابِرَ 
بنَ عبد الله يُصَلَّى في ثوب وَاجِي» ولأنهما ليسا بعورة» فأشبها 
ف ابن 
)١(‏ انظر: «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (007/5). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳١۹(‏ ومسلم »)0١7(‏ وانظر: «منحة العلام» (۲/ .)١۳١١‏ 
02 أخر جه أبو داود (5755). 


0) «الإنصاف» ,)5557/1١(‏ «فتح الباري» .)٤۷۲/۱(‏ 
(ê)‏ أخر جه البخاري )ل وانظر: «الشرح الممتع» (156/5). 
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صَليتَ فى ثوب وَاحدء فَإِنْ كَانَ وَاسِعاً فَالتَحِف بهء وَإِنْ كانَ ضَيّقا 


0 


والظاهر فى هذه المسألة الأخذ بحديث جابر ذلك : (إذَا 
فَانَرِرْ بوا" ففي هذا الحديث جمع بين الأدلة» فإنه يفيد أنه إذا 
كان الثوب واس فإنه يلتحف به أي : يتغطى - فيتزر به» ويرفع 
طرفيه فيلتحف بهماء فيكون بمنزلة الإزار والرداء. وإن كان ضيقا 
جاز الاتزار به من دون كراهة"''». وهذا يدل على أنه يجوز أن يصلي 
ولیس على عاتقه شيء. 

وعلى هذا فالأفضل للمسلم أن يأخذ بالأحوط فيصلي في 
ثوبين» ومن الثوبين الإزار والرداء» ويستر عاتقه أو بعضه متى كان 
قادراً على ذلك . 

والثاني مما يحب ستره : العورة. وليل سترها قوله تعالى: 
مين عَادَمْ عدو زیت عد كل معا [الاغررف + 09 والغراد بالؤيدة: 
ما يستر العورة» والمراد بالمسجد: الصلاة؛ أي: استروا عورتكم 
عند كل صلاة» والآية وإن نزلت في شأن الطواف فإن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وفي الآية تعليق الأمر باسم الزينة لا 
سر العورة» إيذانا بان العيد بی له أن بابس ف الصلاة جب 
ثيابه وأجملها للوقوف بين يدي الله تعالى. 

وقد نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن من صلى 
عرياناً مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة» وكذا قال شيخ الإسلام 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٣۱(‏ ومسلم (7005). 


(۲) انظر: «نيل الأوطار» (۲/ .)۸٠‏ «المختارات الجلية» ص(59)» «فتاوى ابن باز» 
ناارهة 1 14 

















سس كع م امير 9 ل سين )هم ولد 
يما لا يضف البشرة؛ من سرت ال رکه e E ١ ١‏ 


لىمە 


مھ م 


ار 0 
بن : 


قوله: «بمَا لا يَصِفٌ البَشَرَةَ هذا شرط الثوب الساترء وهو: 
ألا يصف البشرة؛ أ لا يضف لون البشرة سوادها اضيا لان 
ما وضش: سواد الجلد» أو نياضهة ليس بساتر له؛ كبعضن الثباب 
الشفافة إذا لو ركن هه مسراويا». أن ازاز يمر ها بين الشرة 
والركبة» فإن سَّتَرَ اللون ووّصَفَ حجم الأعضاء فلا بأس؛ لأن 
البشرة مستورة» لكن لا ينبغي لبس هذا. 

وبقي شرط آخرء وهو أن يكون طاهراًء وهذا مستفاد من قوله 
- فيما تقدم -: (والطهارة.. بدناً وثوباً) . 

والقترط. القالة أن يكوه ماح وساي الكلام فيه إن 
شاء الله -. 

قوله: «مِنْ سُرَّتِهِ إلى رُكْبَتَيهِ» هذا بيان لموضع عورة الرجل» 
والمراد به: البالغ» وهي من سرّته إلى ركبتيه. وهذا مذهب الجمهور 
من الح وال ال وا 

وظاهر كلامه: أن السرة والركبة ليستا عورةء بل العورة ما 
ينها ولو غبر يلاها بية) لكان أظير» لآن العورة ما بيتهما» قال 
الوزير ابن هبيرة: «اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة»”". 

ااا حب انها لبك مم ارا یو فى 
)١(‏ «التمهيد» (7/5 ”)2 «المغني) 2/0 المجموع الفتاوی» .)١۱۱۷/۲۲(‏ 

{YAL «المغني»‎ 0 


(۳) «لإفصاح» (۱۱۸/۱)ء «نيل الأوطار» (۷۳/۲). 
() «الإنصاف» .)٤٥١١/١(‏ «نيل الأوطار» (۷۳/۲). 











ڪڪ باب شروطٍ الصّالَاةٍ 








الإمام أحمد في مواضع على أن الفخذ عورة» والسَّرَّة والركبة ليستا 
من العورةء فقال ابنه عبد الله: «سألت أبي عن الفخذ من العورة؟ 

قال: نعم» عديك جرع عن لني وود كاك الخد عور اكيت 

الك ما ا قال : «فوق الركبة» وأشاراةء وقال: اسالت أبى عن 

السرة اين الخرر قال ك 

وعلى هذا فالعورة هى: الفرجان والفخذء ودلبل ما ذكره 
البلا اك 0 و 
العورة" 

وإذا قلنا: إن الركبة ليست من العورة» فإن من الاختياط ست 
الجزء الملاصق منها للعورة؛ لأن الركبة ملتقى عظم الساق وعظم 
الفخذ» وعظم الفخذ عورة» وعظم الساق ليس بعورة. فاجتمع فى 
الركبة المعنى الموجب لكونها عورة وكونها غير عورة» فوجب 

سترها احتياطأ ؛ لن سا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وذكر البخاري تعليقاً عن ار بن عباس ويا وجرهدء ومحمد بن 

جن فن الت كله أنه قال: ا الخد عورة : 

)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله» ص(55). 

(۲) أخرجه أبو داود (595)» وأحمد (۳۹۹/۱۱)» والدارقطني (۲۳۰/۱ - )۲۳١‏ 
وغيرهم» وله طرق. وسنده حسن على أرجح الأقوال في عمرو بن شعيب أن حديثه 
من قبيل الحسن إذا سلم من الإرسال والانقطاع» وروى عنه الثقات» أما المناكير في 
حديثه فهي من جهة الضعفاء الذين يروون عنه» والجمهور على توثيقه في نفسه» 
ولخص الحافظ حاله بقوله: «صدوق»» انظر: «تهذيب التهذيب» (57/8). 

( انطر: افتح الباري» .)٤۷۸/۱(‏ 

















الاد علي أذ الفحل عورة ل تخل أساتيدها من قال 
لكن بعضها يقوي بعضا وتصلح للاحتجاج بها؛ لأن عللها تدور بين 
الاضطراب» والجهالة. والضعف المحتمل» وقد صحح بعضها 

220 1 5 1 : 3 

الحاكم» وحسن بعضها الترمذي» وعلقها البخاري : 

أما ما ورد من الأدلة الي تدل على أن الكل ليس بخررة 
كحدية فاد يل أن النبي كل كان جانا قاشرفا صم لخدف 
فاستأذن أبو بكر وه فأذن له وهو على حالهء ثم استأذن عمر وَل 
فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عثمان ونه فجلس رسول الله كلل 
وسوی ثيابه. وقال: (ألا أسْئَحِي من رَجُل تَستَحِي ينه 
الملائكة ؟) . 

وحديث أنس وله في غزوة خيبر وفيه: .١‏ . .ثم حَسَرٌ الإزَارَ 
عَن فَحِذِهِ حَنَّى إني أَنظرٌ إلى فَحْذٍ التي بيا فالجواب عنه: 
١‏ - أن هذا حكاية فعل لا تنهض على معارضة الأحاديث القولية 

الدالة على أن الفخذ عورة؛ لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي» 

1 (o) , 0 5 : 


١‏ - أنه وقع في حديث عائشة تا عند مسلم: «. . .گاشِفاً تن 
نليه او مسا )ا على العاف والساق ليس بعورة إجماع : 


وفي حديث أنس ونه عند مسلم : (قاتس الآزان.. e‏ 
)١(‏ انظر: «نصب الراية» .)5957/1١(‏ 
(۲) انظر: «جامع الترمذي» »)١91/5(‏ «المستدرك) /٥(‏ ۲۹۰). 
(۳) أخرجه البخاري »)۳۹۹٥(‏ ومسلم .)۲٤١۱(‏ 
(5) أخرجه البخاري (١۳۷)ء‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» .)٤۸١ /١(‏ 0) انظر: المصدر السابق .)٤۸١ /١(‏ 














ڪڪ باب شروطٍ الصّالَاةٍ 








۳- أن غاية ما فى هذه الواقعة أن تكون خاصة بالنبى يه فإنه 
وإن كان الأصل التأسيء إلا أنه لم يظهر فيها دليل يدل على 
التأسي به في مكل ذلك. 
وعلى هذا فالراجح: أن الفخذ عورة» وذلك لأن الأدلة قولية 

من جهة. وحاظرة من جهة أخرى. وأدلة من قال: إنه ليس بعورة 

فعلية من جهة» ومبيحة من جهة أخرى. والقول مقدم على الفعل» 

لاحتمال الخصوصية وغيرهاء مع أن بعضها لا يظهر فيه تعمد كشف 

الفخذ؛ كحديث أنس نه والحاظر مقدم على المبيح'"' . 
وسلك آخرون من أهل العلم كابن قتيبة» واد بن القيم وغيرهما 

مسلك الجمع بين الأدلة» وهو أن السوأتين عورة مغلظة» والفخذين 

عورة مخمفة» اا بغض البصر عنهما لكونهما عورة» وجواز 

كشفهما لكونهما عورة مخففة» والله ا 
قوله: «والآمَة ونَخْوْمًا مثلّة» الأمة خلاف الخُرَّة» والجمع: 

إماءء وهي من ضَربٌ عليها الرّقء أو وَلِدَتْ من أم رقيقة ولم يطرأ 

عليها تحرير. 
وقوله: «ونحوها» أي: كأم الولد» وهي: الأعة التي اتا من 

سيدها بولد» وهي رقيقة حتى يموت سيدهاء فإذا مات عتقت بموته. 

وكا الم ا والمكاقة: ورالد و وغيورها, 
وقوله: «مثله» أي: مثل الرجلء عورتها من السرة إلى الركبة. 

.)۷١/۲( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 


(؟) انظر: «تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة؟ ص(۳۲۳)» «تهذيب مختصر السنن» 
(5/ ) «المغنى) (585/5). 











باب شروط الصّالَاةٍ س 








و ر 0 ف ب خض ا 
والحرة سو ی وكفبها» کک کک ا و ر 


صت صلاتها إذا ا عندها إلا 5989 أو اهرأة: 

واختار طائفة من أهل العلم منهم: ابن حزم» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية عدم التفريق بين الأمة والحُرّة في العورة» خاصة إذا خيفت 
الفتنة بالأمة. 

وهذا القول رواية في المذهب عند الحنابلة'''» وهو الأصح 
عند محققي الشافعية ف قال ابن حزم: «وأما الفرق بين الحُرّة 
والامة فدين الله تعالى واحد» والخلقة والطبيعة واحدة» مكل ذلك 
ل ارم 
فيوفف عنده) ‏ . 

قوله: «والحرّةٌ سوى وخهها وكفيها» ا كل لمر ا 
عورة في الصلاة» لحديث ابن مسعود وليه TE‏ «المرأة عَورَة 
اذا خَرَجَتٍ استَشرَفَهًَا الشَّبِطَان)9) > سوى وجب E‏ 
بعورة» فإذا فلك كاشفة عن وجهها 5507 ميت صلاتها» بشرط 
ألا يكون بحضرتها رجال أجانب. 

رعا هذا فول اتير ا صنت اسك اها 
لأنهما عورة على قول المصنف؛ لأنه لم يستثن إلا الوجه والكفين» 
والاستثناء معيار العموم . 

أما الوجه فهو قول الأكثرين» قال ابن المنذر: «أجمع أكثر 


.)١ 196١/5 «الإنصاف» (۲۷/۸). (؟) «نهاية المحتاج»‎ )١( 
«حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة» ص(78).‎ .)۲۸١ /۳( «المحلى»‎ )۳( 
وقال: «حديث حسن غريب).‎ )۳۳۷/٤( أخرجه الترمذي‎ ):4( 

















أهل العلم على أن للمرأة الحُرّة أن تصلي مكشوفة الوجه»» وهذا 
مقيد بما إذا لم يرها أجنبي. 

وأما الكمان فيجوز كشفهما في الصلاة» وهو رواية عن الإمام 
أحمدء اختارها الموفق ابن قدامة» والمجد ابن تيمية» وشيخ 


الإسلام ابن تيمية. وهو قول الأئمة الثلاثة'"' . 


ا على استثناء الوجه وال بقوله ا عور 
ب زينتهنّ EE‏ ا ا ا ةودع 
ابن عباس ويا في تفسيرها أن المراد: الوجه والكفان” . 

والروابة الثانية > آنه لا جر للمرأة أن تكشف كنيها فى 
الصلاة» لعموم الحديث المتقدم» وهذه الرواية اختارها الأكثر 
وجزم بها الخرقي» وهي الصحيح من المذهب” . 

والأظهر - والله أعلم ‏ أنه يجوز للمرأة في الصلاة أن تكشف 
عن يليا كما يجوز ليا أن تكففب عو تنهيا؛ لان غورة اظ 
غير عورة الصلاة. 

والمرأة الخرّة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه 


والكفان والقدمان. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية” . 


والأمر بتغطية الكفين والقدمين في الصلاة إذا لم يكن عندها 
أجانب يحتاج إلى دليل» قالوا: وإنما هي مأمورة بالخمار مع 
)١(‏ «الأوسط) (54/0)». وانظر: «شرح ابن بطال» »)١١/9(‏ «كشاف القناع» (517/1). 
(؟) «المغني» (777/5), «حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص(59). 


(۳) «تفسير الطبري» (۱۱۸/۱۸). 0) «المغنى) (755/5). 
)٥(‏ المجموع الفتاوى») (۲۲/ ,.23١18 .١١ا/ 21١١65‏ «الإنصاف» .)557/١(‏ 

















الل او ا اک 00 


القميض» لقره :لا بقل الله صلا خائض إلا بخمار فاد 
يدن على 0اا ا یل ای ` ` 

لكن عموم قوله ي : الا حرا اون على أن سر همها 
في الصلاة أحوط. والله أعلم. 

ويستحب للمرأة أن تصلي في قميص سابغ يغطي قدميهاء 
وخمار يغطي رأسها وعنقها.ء وجلباب تلتحف به من فوق القميص» 
والغرض من ذلك الستر؛ لأن الجلباب تجافيه راكعة وساجدةء لتلا 
تَصِمَها ثيابهاء فتبين عجيزتها يسرامم عورتهاء وقد روى ابن أبي 


اء فن ابد عمل ونا فال 1518 صت الشراة فَلنْصَلّ في ثِيَابِهَا 
كُلَهَاء الدّرع الا ا 


قوله: «وَالدَيْنْ أولى» اق إذا لم يجد المصلي سترة كافية 
لجميع عورته» وهو ما ب بين السرة والركبة للرجل» وجميع بدن المرأة 
سوى وجهها وكفيهاء لال سد كر ريه بر الل 
وهما القبل والدبر» فإن لم يكفهما سَتَرَ الذبر وترك القبل؛ لأن الدبر 
أفحش وينفرج في الركوع والسجود» والقبل إذا انضم عليه سَتَرَّه. 
قوله: «والعورة أولى من المنكب» أي : إذا لم تكف السترة 
للعورة والمنكب ستر العورة وترك المنكب مكشوفاء وصلى قائما 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٦٤١(‏ والترمذي (/الا), والحاكم )۲١۱/۱(‏ وقال: «صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة», وسكث عنه الذهبي» 


وقد جاء من طريق آخر مرسلاً» وقد علقه أبو داود بعد روايته المتصل› + كانه عله نه 
انظر: «منحة العلام) TeV)‏ 


(۲) «المصنف» (۲/ )۲۲١‏ بإسناد صحيح . 











ججح بات شروط الصّللاة 
سم ۳۵٥٦‏ 
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لو عَدِمَ فَقَاعِداً إِيْمَاءَ وَإِنْ صَلَّى قَائِماً جَار. 0000 


وچوا لحديث جابر طن أن النبي كله ي قال : «إِذَا كَانَ النَّوبُ وَاسِعاً 
فَخَالِف بَينَ طَرَِيهِء وَإِذَا کان ضَيّقَاً 57 على حم حَنْوِكَ)'''. وهذا ناء 
على القول يأتة لا يذ من ستر المنكب في الصلاة. 

قوله: «فلو عَدِمَ فقاعداً إبماء» أي : فلو عدم ما يستر عورته فإنه 
يصلي قاعداً ولو كان قادراً على القيام؛ لأنه أستر لعورته؛ لأن 
القاعد يمكن أن ينضم» وحيث صلى جالسا فالصحيح من المذهب 
أنه لا يتربع» بل ينضام بأن يضم إحدى فخذيه على الأخرى" 

وقوله: «إيماءً» الإيماء هو الإشارة؛ أي: لا يسجد على 
الأرض» بل يومئ في الركوع والسجود» لئلا تظهر عورته» ويجعل 
السجود أخفض من الركوع . 

قوله: «وإن صَلَّى قائماً جاز» أي: وإن صلى قائماً وركع وسجد 
صحت صلاته» وهذا هو الصحيح من المذهب» وهو مذهب 
الحنفية» وهذا يفيد أن الصلاة لا تسقط إذا كان المصلى عادما 
للسات 0 , 1 

وقالت الشافعية» والمالكية؛ يجب أن يصلي قاتما بركوع 
وسجودء واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي”*'. قالوا: لأنه 
مستطيع القيام من غير ضررء فلم يجز تركه» وسقوطه عنه يحتاج إلى 
دليل يَيّمء. وإذا كان لا بذ من انكشاف العورة فصلاته قائماً أولى. 
)١(‏ تقدم تخريجهء والحَقُوٌ: موضع شد الإزار» وهو الخاصرة. 
(0) «الإنصاف» (۱/ .)٤٦٥‏ 


)۳( ااشرح فتح القدیر» (۱/ 555)., «المغنی» .)77١/5(‏ 
() انظر: «المدونة» »)١877/1١(‏ «المهذب» »)45/١(‏ «المختارات الجلية» ص(٤٤).‏ 
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قوله: «ويَحْرْمُ على الرّجلٍ الذهبْ» لما ذكر المصنف السترة في 
الصلاة» ذكر ما يحرم من اللباس» فيحرم أن يلبس الرجل خاتماً من 
ذهبء أو ساعة» ا سلسلةء وغير ذلك» لحديث أي موسى 3 
أن رسول الله ع قال : ١حَرّمَ‏ لباس الحرير وَالدّمَبِ عَلَى ذُكُورٍ متي » 

00 

0 لاتاثهم» '. 

قوله: «ومَا هُوَ أو غَالِبَةٌ حرين» أي: ويحرم على الرجل ما هو 
حريرء وهذا بالإجماعء. لقوله ي : «لا تلبّسّوا الحَرِير فاه مَنْ لبس 
في الدَّنيَا لَمْ يَبَسْهُ في الآخِرَق)'"' . 








وقوله: «أو غَالِبُهَ حَرِيرٌ أي: إذا كان الحرير مشوباً بغيره» 
والغلبة للحرير بأن كان أغلب ظهوراً فهو محرّم؛ كالخالص؛ لأن 
الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام. والمراد بالحرير هنا: الحرير 
الطبيعي› وهو ما يحرج من دودة القز» وهر ثمين › ناعم . بخلاف 
الحرير الصناعى» فيجوز لبسية. 

ومفهوم قوله: «أو غالبه» أنهما إذا استوياء أو كانت الغلبة لغير 
الحرير بان كان ا كأن يكون في الثوب 
رر ا إلى 2 الغلث د والراء تف زاد 
موضع أربع أصابع فما و اف ساو فش ووايتاث: 

الأولى : التحريم؛ لاله إذا اجتمع حاظر ومبيح 5 جانب 
(۱) تقدم تخريجه في آخر باب «الآنية» . 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۸۳٤(‏ ومسلم .)١١( )۲۰٦۹(‏ 
قرا أخر جه البخاري «(oATA)‏ ومسلم .)1١6( )5١59(‏ 

















الحظر. وهذا اختيار ابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

والرواية الثانية: الجوازء وهذا هو المذهب؛ لأن الأصل 
الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريه""' . 

قوله: «فلا تصحٌ الصلاةٌ فيه» أي: في ثوب الحرير؛ لأن النهي 
عائد إلى شرط الصلاة» وهو ستر العورة. وهذا ستر عورته بثوب 
غير مأذون فيه» والنبي ب يقول: «مَن عَمِلَ عَمَلاً ليس عَلَيهِ امنا 
فهو رَد" ولأن الصلاة قربة» وقيام هذا وقعوده في ثوب منهي عنه 
محرم عليه» فكيف يكون متقرباً بما هو عاص به» مأمورا بما هو 

قوله: «كالمغصوب» أي: كما لا تصح صلاته في ثوب 
مغصوب - لما تقدم - وهذا هو المذهب» وعن الإمام أحمد: صحة 
الصلاة مع التحريم» اختارها ابن عقيل» والخلال» والطوفي» وهو 
ول الب ا 

وذلك لأن الجهة منفصلةء فإن الصلاة من حيث هي مأمور 
بهاء والغصب من حيث هو غصب منهي عنه» وكل من الصلاة 
والغصب معقول بدون الآخرء فالتحريم لا يختص بالصلاة» والنهي 
لا يعود إليها فلم يمنع صحتها . 

والأرجح قول الجمهور؛ لأن جهة الطاعة مغايرة لجهة 
المعصية» فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه. 
)١(‏ «الإنصاف» (۱/ .)٤۷٥‏ (؟) تقدم تخريجه في أول كتاب «الصلاة». 
(۳) «الإنصاف» »)551/١1(‏ «أحكام العورة» ص(45؟ ‏ 505)» «الشرح الممتع» .)١۷۳/۲(‏ 











باب شروط الصّالَاةٍ س 








والحَشلٌء والحَمَّامء والمَقَبَرَقٍ وَعَطَنِ الإبل» ا 


قوله: «والخش» شرع المصنف في بيان الأماكن التي لا تصح 
الصلاة فيها. والحشنّ: بضم الحاء وفتحها: البستان. ويطلق على 
الكنيف؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» وهى 
الحشوش› فسميت بيوت الخلاء ذ فى الحضر خشو شا لذلك. 

قوله: «والحمّام» ا واحد الحئامات: وهو مكان 
الاغتسال بالماء الحار» وهو قد يكون عاماً لكل الناس» وقد يكون 
خاصاً لأهل البيت لا يدخله غيرهم» أما الحمام في هذه الأزمنة فهو 
الا و وا اد 

قوله: «والمَقَبَرَة» بفتح الميم والباء وسكون القاف» وهي 
الموضع الذي يدفن فيه الموتى» ولو كان قبراً واحداً على الصحيح 
من قولي أهل العلو''' لوجود العلة» كما سيأتي. 

قوله: «وَعَطن الإبل» بفتح العين والطاء يجمع على معاطن. 
وهي مبارك الإبل حول الحوض والبئرء ثم توسع في ذلك فصار 
اسما لما تقيم فيه وتأوي إليه. 

فهذه أربعة أماكن لا تصح الصلاة فيها. أما المقبرة فلحديث 
أي فرند الختوى و قال سمحت .رسرل الله ككل قال + #لا تصّلوا 
إلى القبُورِء وَلا تَجْلِسُوا عَلَّيها» فإذا نهي عن الصلاة إلى القبورء 
فالنهي عن الصلاة عندها من باب 00 
«الأرض له مسجد إلا اا افر e‏ السا ة فى 


.)۹4۷۲( «الاختيارات» ص(٤٤). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
07 أخرجه أبو داود (9), والترمذي ولا وابن ماجه (۷€0)» وا خي‎ 2 











ص باب شروط الصّللاة 
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وإِنَّمَا نَصِح في الكَعْبة وعَلَى طَهْرِهًَا َفْلاً. a‏ 


المقبرة من أعظم وسائل الشرك» ومشابهة المشركين. 

أما الحش قَنْهِيَ عن الصلاة فيه؛ لأنه موضع الأجسام الخبيثةء 
وهي الشياطين» ولأنه قد منع من ذكر الله تعالى فيه والكلام» فلا 
يصلح أن يكون مكانا لعبادة الله تعالى. 

وأما الحَمَّام فتقدم الدليل؛ لأن الرسول بي استثناه من عدم 
جواز الصلاة على الأرضء وأما أعطان الإبل. فلحديث جابر بن 
شسمرة 2 آن زجلا سال النين کے آضلى فى مارك الأبل؟ قال: 
و وعن أبي هريرة ينه قال: قال رول الله : «إذا لم 
تَجِدُوا إلا مَرَاِضَ العَتَم وَمَعَاطِنَ الابل» ا في مَرَابضٍ العَنَمِء وَلا 
تاوا فى قاطن الإبل». 


قوله: «وإنما تصحٌ في الكعبة وعلى ظهرمًا نفلا» أي: ومن 
الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة: الكعبة» لكن هذا مقيد 
بالفريضة» أما النافلة فتصح داخل الكعبة» أو على ظهرهاء وهذا هو 


= وإسناده على شرط الشيخين. لكنه مختلف فى وصله وإرساله» فقد وصله حماد بن 
اة وف اراح ون اه ر ار ين ميد الدراوردي» ومحمد بن 
إسحاق» كلهم عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد به. ورواه مرسلاً سفيان 
الثوري» وقد رجح الإرسال كبار الأئمة أمثال الدارقطني» والترمذي» والبيهقي» 
وغيرهم» ورجح الوصل ابن دقيق العيد» وابن تيمية» وا خم شاکر» والألباني» وابن 
باز. قال ابن تيمية في «الفتاوى» :)770/7١(‏ (إن رواية من أرسله لا تنافي الرواية 
المسندة الثابتة» وقال في «الاقتضاء» (51/1//5): «أسانيده جيدة» ومن تكلم فيه فما 
استوفى طرقه . 

(T1 ٠( أخرجه مسلم‎ 2 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤۸(‏ وابن ماجه (58/), وأحمد 2»)01١١/١5(‏ وهو حديث 
صحيح» وله عدة شواهد. 

















باب شروط الصّالَاةٍ ڪڪ 
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E‏ اال قن ا ة لِلْقَرِيْت وجهيِها 
الو ون اتف e TTT‏ 


الصحيح من المذهب؛ لأن الرسول بي صلى داخل الكعبة ركعتين» 
كما في حديث ابن عمر وي . 

والقول الثانى: صحة الفريضة داخل الكعبة كالنافلةء إذ لا 
فرق بين الفريضة والنافلة ما لم يقم دليل التخصيص”"» لكن يشكل 
على هذا أن الحديث فعل» والفعل لا عموم له 

ومن صلی على ظهرها لم يُشترط في حقه استقبال شيء منها؛ 
لآن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانهاء ولهذا تصح 
على جبل أبي قبّيس» وهو أعلى منها . 

قوله: «الخامس: استقبال عينٍ الكعبة للقريب وجهتها للبعيد» 
أي :الاين بن البريوظ و 
الغصا + والفراة اليا مع آمك مشاهدة الك الع .مم لأ 
يمكنه مشاهدة الكعبة. 

فالبعيد يستقبل الجهة. وهي تختلف باختلاف الجهات». 
والدليل قوله تعالى : فول وَجُهت شسَطرٌ الْمَسْجِدٍ الحا ميت مَا 
كر كوا كترم ا ا والشطر» عو الحية» وروی 
أذ اا 9 قال: ١م‏ بِينَ المَشرق وَالمَغرِب قبلة . 


قوله: «وإن اشْتَبَهَتْ سفراً اجِتَهَدَ بشمسء وقمر» أي: إذا 


.)۱۳۲۹( ومسلم‎ »)۱٥۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 انطر: «الشرح الممتع» .)٥۱/۲(‏ 
() أخرجه الترمذي .)۳٤٤(‏ والراجح وقفه على عمر وَنه انظر: «منحة العلام» .)5١5(‏ 
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0000 درج وَمِيَاوِ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ e 


شتبهت عليه القبلة في السفر اجتهد في تحديدها بالشمس والقمر؛ 
ا ليا د من المشرق» وكريدين سكرب 
فإذا كنت عن الكعبة غا فالقبلة شرا وإذا کاش فهي غرب» 
وإذا كنت شمالاً 0 جتوياء وإذا كنت جنوياً فهي شحهال:. 


تعالى : 0 3 200 [النحل: ]١١‏ ا يعرف ذلك إلا خواص 
الناس . 

واهم النجوم : القطب» لكنه نجم خفي لا يراه إلا حديد 
الجدي»› وهو أوضح منه» وهو أقوى الأدلة و اعا لمن يعرف 
يسيراً. فيجعل في اليمن قبالة الوجه. وفي نحو الشام خلف الظهرء 
وفي نحو العراق وعندنا في القصيم خلف الأذن اليمنى» وفي نحو 
مض كاف الآذن السرف .: 

قوله: e‏ أي : ستدل بالريح ومهانهاء وهي من أضعت 
الأدلة. لاختادي؟. 


قوله: «ومياه» أي: مياه الأنهارء فكلها بخلقة الأصل تجري 
من مهب الشمال من يمنة المصلي إلى يسرته على انحراف قليل» إلا 
هرا جخراساة وتهرا بالكشام عكس تات فلهذا سمى الأول 
المقلوب» والثاني العاصي» ولكن هذا الدليل غير واضح› فلهذا لم 


.)۳١۹ انظر: «كشاف القناع» (۳۰۸/۱ ۔‎ )١( 
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عي اچ ت ا e‏ سه 0 خب عير 2 0 
وحضرا يحبر لقة » عن علمء ومحاريب مسلمء e E E OEE a ê‏ 


نكو أ قل N‏ 

وفى مانا غذا ظيرت الات دقبقة سعدل بها غل القبلة: 
مهذا مو رحد :له كال واسية عا ا 

قوله: «وحضراً بخبر ثقة» أي: إذا اشتبهت القبلة في الحضر 
استدل عليها بخبر ثقة» والثقة من تثق النفس بهء وتقبل روايتهء 
وظاهر كلامه: ولو امرأة فإنه يؤخذ بقولها. 

وقوله: «ثقة» يفيد أنه لا يشترط التعدد. فلا يشترط اثنان» بل 
يكفي واعيل؟ لان هذا خبر ديني» فهو كالأذان. 

قوله: «عَن علم» أي: يخبر الثقة عن القبلة عن علم؛ أي: عن 
مشاهدة. وخرج بذلك ما لو أخبره عن اجتهاد فإنه لا يعمل 0 
وهذا هو الصحيح من المذهب. 

والصواب: أنه يؤخذ بقول الثقة مطلقاً. سواء أخبره عن علم 
ويقين» أو عن اجتهاد 4 لأنه يقبل قول:الدقة بالا جتهاد فى مسائل 
الاي وهلا متها : ۰ 

قوله: «ومَحاريب مُشلم» أي: ويستدل على القبلة في الحضر 
بمحاريب مسلمء رجه راب وذلك بأن يجد المحاريب 
الإسلامية في المساجد متجهة إلى جهة ما فيصلي إليها؛ لأنها لا 
تنصب إلا يحضرة جماغة من آهل المعرفة بالقبلة. . 

ولا بأس باتخاذ المحراب في صدر المسجد» ومنتصف قبلته» 


.)۲۲۹/۲( وانظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ ».)23١5/7( «المغني»‎ )١( 
.)٠١ «الإنصاف» (؟/‎ )( 
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وَالعَاجز يلد عَارِفاً َو e E‏ ته 
وهو إشارة إلى أنه مكان صلاة الإمام» واتجاه القبلة» إذا لم يكن 
فيه ارتفاع عن مكان المأمومين» وليس بمخف الإمام عن مأموميه» 
ولم يزل الناس عليه إلى يومنا هذا من غير نكيرء ولكن لا تنبغي 
المبالغة فيه بتفخيمه وتزيينه بالنقوش والكتابة» والأنوار بما يلهي 
المصلين عن الخشوع . 

قوله: «والعَاجِرٌ يُقلَّدُ عَارِفاً» المراد بالعاجز: من لا يستطيع 
الاسندلال على القبلة"إما لجهل أو عمى» أو لكونه لا يستطيع 
السؤال عنهاء والعارف: هو الذي يعرف أدلة القبلة» وهو المجتهد 
في هذا الباب. والمعنى: أن العاجز يقلد عارفاً بالأدلة» لقوله 
تعالى: سلوا اَهَل لذو إن كر لا لا امون [النحل: .]٤١‏ 

قوله: «فلو اختلفا قَلَدَ أوثقهُما عندة» أي: لو اختلف عارفان 
بالقبلة» فقال أحدهما: القبلة ههنا وأشار إلى ناحيةء وقال آخر: 
القبلة ههنا وأشار إلى ناحية أخرى» وعندهما رجل ثالث لا يستطيع 
الاجتهاد. فإنه يقلد ويتبع اها له والعراذ بيه اعلمهما عند 
المقلد في أدلة القبلة وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه» وإنما يتبعه؛ 
ن الضواف إل أقرب. 

ومفهومه: أنه لا يقلد غير الأوثق» فإن قلده فصلاته باطلة؛ 
لأنه يعتقد بطلانها . 

قوله: «ويجدَّدُهُ» أي: يجدد العارف بأدلة القبلة الاجتهاد لكل 
صلاة تحضر من الخمس أداءً كانت أو قضاء"''؛ كالحاكم إذا اجتهد 


.)۱١۷/۲( «المغنى)‎ )١( 

















ر لمم f6‏ ت 00 8 ر 
ولا جيك ولو أخطاء إلا الحَاضر» وَيَسْقَظ لعجزى سس 


في حادثة ثم حدث مثلها. ويصلي بالاجتهاد الثاني؛ لأنه ترجح في 
ظنه: 

والقول الثاني : أنه لا يلزمه تجديد الاجتهاد ما لم یک سیت 
كشك في الاجتهاد الأول إما من الغير أو منه» والحاكم إذا اجتهد 
في حادثة ثم حدث مثلها لم يلزمه إعادة الاجتهاد. 

قوله: «ولا يعيدُ ولو أخطأ» أي: ومن صلى بالاجتهاد ثم علم 
أنه أخطأ القبلة بواسطة الاجتهاد الثانى فإنه لا يعيد الصلاة التى 
صلاها بالاجتهاد الأول» وهذا هو المذهب؛ لأنه تَرَكَ القبلة 5-98 
فأشبه تركها في حال القتال'"' . 

قوله: «إلا الحاضر» أي: وإن صلى بصير حضراً فأخطأء أو 
صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا؛ 
لأن الحضر ليس بمحل للاجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال 
بالمحاريب» ولأنه يجد من يخبره بيقين غالبا . 

وهذا هو الصحيح من الاه وعنه: لا يعيد إذا كان عن 
اجتهاد. واحتج أحمد بقصة أهل قباء» فإنهم استداروا في أثناء 
الصلاة من الشام إلى الكعبة”"". وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله - 
وعليه فلا فرق بين السفر والحضر في الاجتهاد لتحديد القبلة. 

قوله: «ويسقط لعجز» أي: يسقط استقبال القبلة لعجز؛ 
كالمرنرط لخر القيلةه رمد افا الحربب ركا مرب لا 
)١(‏ «الإنصاف» (۱۷/۲). 


(۲) أخرجه البخاري (5945)» ومسلم (0©») وانظر: «المغنى) ,)١١5-1١١١/5(‏ 
لإنصاف» (JY)‏ 
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ويْصَلي كتف أَفْكُنَ وتَوجّةء كفل السَمْرِ لائر والهارب مِنْ 
سه ۴ه 2 
سيل أو / .امام ةده م 6 م هه ف وو و و ووو و وو ووو و وو وو ووه 6 66666 6ه 


يجد من يوجهه للقبلة فيعجز عن الاستقبال» فتصح صلاتهم إلى غير 
ال إجيناعا ‏ لا شط غك عند فق 

قوله: «ويُصَلّي كيف أمكنّء وتوجه» أي: يصلي العاجز عن 
الاستقبال كيف آمكن» فله أن يومئ بالركوع والسجود» وإلى أي 
جهة توجه. 

قوله: «كنفلٍ السّفر للسَايْر» أي: كما يسقط الاستقبال عن 
المقتفل في السيثر ك كات مار لا نازلاً»ء ويصلي إلى أيّ جهة 
ا لفعل النبي ی . 

وظاهر كلامه: أنه لا يلزم افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة. 

قوله: «والهارب من سيل أو سَبّع» أي: كما يسقط الاستقبال 
عن فی الها الام . 1 

فإن كان الإنسان يصلي في الطائرة» فإن كانت الصلاة فرضاً 
فالجمهور على أنه يُشترط استقبال القبلة» قياسا على السفينة» فإن 
تحولت عن القبلة» وجب عليه أن يرد وجهه إلى القبلة قدر الإمكان» 
لأن التوجه إلى القبلة شرط عند القدرة» وهذا قادر لا مشقة عليه 
و وعد يل الخال أنه لآ يدون إلى الفا اسا غا ال 
ااا الأول. 

أما ان کان الضاذة فد فاته ل يسعرط اسهال القبلة كن 
a‏ عنية القيلة إذا ادرف لمشي وكا 








.)۳۹( »)۷۰۰( ومسلم‎ 2)١١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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3 س پور ماه م ی اس س ه 
السا النية» فيعينْ المح ويقارن بها ا 


الطائرة؟. لما ورد قى صلا الت عله النافلة على الراس ”7 

قوله: «الشادس» آي : من شروط الصلاة» وهذا آخرها . 

قوله: «النيّة» تقدم في باب «الوضوء» أن النية في اللغة 
معناها: القصد والعزم والإرادة» يقال: نوى الشىء ينويه؛ أي: 
قصده» وعزم عليه » وأراذة. 

وشرعاً: العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى. والنية 
تتميز بها العبادات عن العادات» كما تتميز العبادات بعضها عن 
تعض فان الأعمال قفن فى كثير من الا خان فى عظيرها فلا تتم 
إلا دالسة:. فتتميز صلاة الظهر عن العصرء وراتبة الفجر عن صلاة 
الفجر إذا صلاهما مشرد › ويثمير القضاء عن الآداءء وجج الفريضة 
عن النافلة» والإمساك عن الطعام والشراب والنكاح قل يكون عبادة 
وطاعة + وقد يكون حفية وعللاجاء إلى غير ذلك. 

قوله: «فيُعَيُنُ المُعَبّنَة» ا يجب على المصلى أن ينوي عين 
الصلاة المعينة كالظهر والعصرء أو الوترء أو راتبة الفجرهء فإن 
كانت غير معينة كالنفل المطلق فينوي أنه يريد أن يصلى فقطء. بدون 

وأفاد بذلك أنه لا يشترط تعيين نية الفرض اكتفاءً بنية التعيين. 

قوله: «وَئُقارنُ بها التكبير» 1 هنا محل النية وأنها تقارن 
تكبيرة الإحرام» لتكون اله مقارنة للعبادة . 
)١(‏ انظر: «المبسوط) (۳/۲)ء «المجموع» (۳/ ١۲۳)ء‏ «حاشية الدسوقي على الشرح 


الکبير» »)۲۲٦/۱(‏ «كشاف القناع» (۲/ ١۲۲)ء‏ «الإنصاف» (۲/ ٠٤‏ ١١۴)ء‏ «الشرح 
الممتع» .)۲٤٤ /١5(‏ «أحكام الطائرة» ص(79١).‏ 











ڪڪ باب شروطٍ الصّالَاةٍ 








قوله: «فإن تَقَدَمَثْ يسيراً جارّ ما لم يَفْسَخْهاه أي: فإن تقدمت 
النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير جاز ذلك» بشرط ألا يفسخ 
النية؛ أي: ينوي قطع الصلاةء والمرجع 5 اليسير إلى العرف» 
ودليل ذلك قوله بي : «إِنْمَا الأعمّال بالنياتِ وَإِنْمَا لكل امرئ ما 
ا وا ا دل ال لا رف و 
شرط المقارنة لا يخلو من حرج . 

ومفهوم كلامه: أنه إذا كان الزمن طويلاً لم تصح النية» لوجود 
الفصل بينها وبين المنوي. 

والراجح: صحة الصلاة إذا لم يفسخهاء كمن قام يتوضاً 
بصا الظير مفلا اشم عريت ال عن شاط شه اليا اتيت 
الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة» فهذا تصح صلاته؛ لأنه 
لم يفسخ النية الأولى . 

قوله: «ويَجِبُ استِصحابٌ حُكمبًاء الاستصحاب: مصدر 
استصحب الشيء؛ أي: لازمه» واستصحاب حكم النية عند الفقهاء : 
أن ينوي في أول العبادة» ثم يستمر عليهاء فلا يقطعهاء ولا يأتي 
بما يثافبها ويطلها > ومن ذلك أن .يقلي نيه ويغيرها». كان يقل 
أثناء صلاته من فرض إلى فرض» أو ينتقل من نفل إلى فرض» فهذا 
لا يصح. 

فإن انتقل من فرض إلى نفل مع اتساع الوقت» أو من انفراد 


(۱) تقدم تخريجه في باب «الوضوء)». (؟) «المطلع» ص(9١).‏ 











بات شرو الطنك 3 و 
484 - 








إلى إمامة» أو من انفراد إلى إثتمام» أو من إئتمام إلى انفراد لعذر, 
فهذا يصح ٠”‏ على ما فيها من خلاف» سيأتي شيء منه إن شاء الله. 

قوله: «ويّسنٌ ذِكْرْهَاه أي : ويسن استصحاب تذكر النية فى 
جميع صلاته» بحيث لا تغيب عن باله» لتكون أفعاله مقرونة ا 
فإن غابت عن بعض أجزاء عبادته فإنه لا يضر؛ لأن إيجاب 
استصحاب ذكرها في جميع أجزاء العبادة يخرج عن وَسْع المكلف 
غالباً» لاشتغاله بالقراءة والذكر والتفهم لما يقول. ولأن المصلي لا 
يسلم من خواطر وأفكارء فتعزب نيته عما نواه» ولذا عبر المؤلف 
بالسّنيّة بدل الوجوب» ولو عبّر بالاستحباب لكان أولى. 

والذكر: بضم الذال وكسرهاء وهو بالقلب» قال ابن مالك: 
«وقال الكسائي: بالكسر للذكر في اللسان» وبالضم للذكر في 
اللي وتال غيره: جما لخانا . 

وأما التلفظ بالنية كقول بعضهم: نويت أن أصلي الظهر أربع 
ركعات لله تعالى . . .إلخ فهو من البدع المحدثة في الدين؛ لأنه لم 
يرد عن رسول الله 5 ولا عن الصحابة ين التلفظ بها في الصلاة 
رلا فى غبرهاء .ولا ار الوسول ا هذا هو امه بلك والدة 
محلها القلب» وذلك لا يحتاج إلى نطق» والذين يتلفظون بالنية إما 
جاهلون» أو مقلدون لمن قال بذلك من أهل العلم» وهم المتأخرون 
من الشافعية والحنابلة وغيرهم» الذين قالوا باستحباب التلفظ بالنية 
ليوافق اللسان القلب» وقد غلّطهم المحققون» وبينوا أن هذا مخالف 
(۱) انظر: «الشرح الممتع» .)۲۹٤/۲(‏ 
(۲) انظر: «إكمال الإعلام» .)۲۳١ /١(‏ «كشاف القناع» .)۹١ /١(‏ 

















لهدي النبي يي والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع» 
وقد نسب إلى الشافعي ما يدل على مشروعية الجهر بالنية» لكن ورد 
عنه في كتابه م نص صريح في أنه لا يرى التلفظ بها لا في 
الصلاة ولا في غيرها"'' » والله تعالى أعلم. 


)0( «الأم» «(TAA /Y)‏ المجموع الفتاوى» .)5١٠/5١5(‏ (إغاثة اللهفان» »)۱١١/١(‏ 
«طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۱۳۹)» «كشاف القناع» /١(‏ ۸۷). 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة پۈ 








ا 7ج 
عذ]) باب صِقَة الصَلاة 2 أ 

















يَمْشِي إِلَيْهَا بسَكِيْنَةِ وَوَقَارِء بِتَقْرِيْبِ خطاة. ا 
المراد بصفة الصلاة: كيفيتها من التكبير إلى ا وقن فيك 
عنه کي أنه قال : لوا كما رابو أَصَلَّي 7 وقد بين النبي عل 
صفة الصلاة بقوله وفعله» هب على الم أن واس سمه ا 
O‏ اف إمجاته وادن E‏ تياف 
لرسول الله كله وأكمل في عبادته . ۰ 
قوله: «يّمشي إليها بسكينة ووقارٍ» السكينة هي: التأني في 
ال اف ر ااب العيك. .والرقار عض البغير وك ص صرت 
د الالتفاتء» لقوله ية : «إِذَا سَمعتم م الِاقَامَة قامشوا إلى الصّلاةء 
عك | الك والوقائ» ولا تسرعواء ما أَدرَكثُمْ E‏ اتک 
ا دفي رواية لمسلم: «فَإِنَ َحَدَكُمْ إذا كَانَ يَعْمِدُ إلى الصّلاةٍ 
هُوَ في صلاي 
ا على هذه الصفة فيه راحة وطمأنينة؛ لأآنه إذا أسرع 
ودخل فى الصلاة على هذه الحال فإنه يثور نَفْسَّهَء فلا يحصل له 
تمام الخشوع في القراءة وغيرها“ . 
قوله: «بتقريب خُطا» أي: ينبغي له أن يقارب خطاه» لتكثير 
)١(‏ هذه الجملة وردت في حديث مالك بن الحويرث طا وقد انفرد بها البخاري 
(1(. 
(۲) أخرجه البخاري »)11١(‏ ومسلم (50) واللفظ للبخاري. 


(۳) أخرجه مسلم (101) .)١151(‏ 
(؛) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (9095/5). 


























ڪڪ بَابُ صِمَةَ الصّلاة 








الأجرء لقوله بل : «إِنَّ لک كل خطوة َرَج . 

وياد من هذا أن الآفضل لضا أن بلعب للمسجك ماتيا 
لا زاكباً ولو كانت دازه بعيدة..ها لم تكن مشفة أو عدر من كبر 
ونحوه» لما ثبت فى ذلك من الأجر العظيم. ومن ات ا 
أبو هريرة وليه قال: قال رسول الله يا : «مَنْ تَطَهَرَ في بي ته تم مَشّی 
إلى بَيتِ من بُيوتٍ الل لِيَقضي فَرِيضَةَ من راض ال كانت خَطَوَتَاة 
ا ا الأخرى ترق ا 
من المسججد منهء وكانت لا تخمك صلاةء فقيل ل أو قلت له : 
لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاءء قال: ما يَسُرَنِي 
أن مزلي إلى مب الما إني أريه آو بكم ميقاى إلى 
المستحد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلى . فقال رسول الله عة : قر 
جَمَعَ الله لک ذَلِكَ کله . 

ومع هذه الفضائل وغيرها فإن في المشي إلى المسجد - أيضاً - 
ضبحة اللاداء ووقانة نامر اللقى هيع كت من لقره بوخادها 
لكثير من الأدواء. 

قوله: «قائلاً ما ورد» ومن ذلك ما ورد في حديث أم سيلوة سلمة وق 
أن النبي ييو كان إذا حرج من وود ايسم الله توكلت على الله؛ 
اللّهم إنا نعوذ بك من أن نَزْلَ أو نَضِلء أو نَظَلِمَ أو نُظَلَمَ أو نجهل 


(۱) أخرجه مسلم بتمامه (515). (۲) أخرجه مسلم (515). 
(۳) أخرجه مسلم (557). 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة پڪ 








۷۳ 
ا 6ع ا 12218 ع هه زمه ر ا 
غير مُشَبّكِء ويقومٌ عِنْدَ كَلِمَةٍ الإِقَامَةِ إن رَأى الإِمَامَ e‏ 


أو يُجْهَلَ علينا"'' وفي حديث ابن عباس يا فى صفة صلاة 
النبي يا بالليل» وفيه: فأذن المؤذنء فخرج إلى الصلاة وهو يقول: 
»۱ للهُمٌ اجعَا في قلبي نورا وَفِي لِسَانِي نورا وَاجَعَا في سَمْعو 


واا ال 


قوله: «غيرَ مُشْبَكِ» أي: بين أصابعه» لحديث أبي هريرة ڪيه 
أن ونوك الله ETE‏ أحَدكُمْ في بيه ثم آتى المسحد 
كَانَ في صَّلاةٍ حَنَّى يرجم فلا يَفْعَلَ هَكَذًَا) وشبّك ب ن اا 
وسيأتي مزيد لهذا عند الكلام على ما يكره في الصلاة. 

قوله: «ويقوحٌُ عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام» كلمة الإقامة: 
(قد قامت الصلاة) وهذا على الصحيح من المذهب» وهو أن 
المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام» فإن لم يره لم يقم» وهذا مراد به 
إذا لم يكن الإمام في المسجد» وقد ورد في حديث ابي قتادة ونير 


)١(‏ رواه أبو داود (2095) والترمذي (!571”), وأحمد )7572١/55(‏ قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح» وهو معلول. انظر: «نتائج الأفكار» »)٠١۷/١(‏ 
«الإفادات» لابن بلبان ص(۸۲). 

(۲) أخرجه مسلم )۱۹١( »)۷٦۳(‏ وأصله في البخاري »)1۳١١(‏ بدون قوله: «فخرج إلى 
الصلاة وهو يقول...2 والظاهر أنها معلولة» وقد بوب عليه البخاري: «باب الدعاء 
إذا انتبه من الليل»» والنسائي (TYA)‏ باب الدعاء ذ فى السجودا. وانظر: «(شرح 
النووي على مسلم» 40/70(« و«فتح الباري» 7/۱۷ واتحفة الأحوذي» 
(۳۷/۹)» وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «آداب المشي إلى الصلاة» 
ص(5)» وانظر: «الأذكار» للنووي ص(١").‏ 

() أخرجه ابن خزيمة (479)» والدارمي »)١17/١(‏ والحاكم )25١7/١(‏ وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي» قال المنذري في «الترغيب» :)5١5/١(‏ 
«وفيما قاله نظراء وانظر: «الإرواء» (؟7/5١٠).‏ 

















قال: قال رَسُوَلُ الله &4: «إِذَا أقِيمّت الصَّلاةٌ فلا تَقُومُوا حَنَّى 
5 َرَوْنِي)” 0 

قوله: «وإذا أقيمَث قلا صلاة إلا المكْتُوبَةُ» هذا لفظ حديث رواه 
أبو هريرة نه وهو حديث صحيح""'. فتكون هذه الجملة مسألة 
ودليلاً في آن واحد. ومعناه: إذا أقيمت الصلاة؛ أي: شرع المؤذن 
في الإقامة». وليس المراد الانتهاء منهاء ويدل على ذلك رواية 
7 حبان بلفظ : ذا أَخَذَّ المُوَّدْنُ في الْاقَامَق) . 

وقوله: «فلا صَّلاة) أي: لا صلاة صحيحة» فلا تنعقد صلاة 
التطوع بعد إقامة الفريضة؛ لأن من شَرَعَ في نافلة وقت إقامة الفريضة 
خالف الناس من وجهين: أنه في نافلة والناس في فريضة» وأنه 
يصلي وحده والناس يصلون جماعة. ولا فرق في ذلك بين الراتبة 
وغيرها . 

والمراد بالمكتوبة: المفروضة ا ا دل على ذلك رواية 
الإمام أحمد: «فلا ضَّلاةَ إلا التي َقِيِمَثْ و 

قوله: «ثم يُسوّي الإمامُ ضبق هذه العبارة مخالفة لعبارة كثير 
من فقهاء الحنابلة في كتبهم» وعبارتهم: ثم يسوي الإمام 
ال 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷)» ومسلم .)5١054(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .071٠١(‏ 
0 ااصحيح ابن حبان» (۳/ ۳۰۷) ورجال إسناده ثقات. 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۲۷۱/۱٤(‏ وفيه راو مجهول. لكن معناه ‏ بهذا السياق - صحيح . 
(5) «الإنصاف» (۳۹/۲). 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة و 








وهذه التسوية سُنَّةَ على الصحيح من المذهب. وظاهر كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب”"''. وهو قول قوي؛ لأن النبي كلل 
أمر به وتوعد على مخالفته. وغذا دلبل 'الوجوب ٠‏ قال : اسَووا 
صُفُونَكُمْ ٠‏ قن تَسْويَة الصف هن تمَام الصّلاة)» وفى في رواية: «من 
إقَامَةٍ اللاي . 


222 
32 


١لَتسَوّنَ‏ صُفُونَكُمْ و خا الله بيت وُجُوهِكع) '. فيأثم الجماعة 
إذا لم يسووا صفوفهم» وصلاتهم صحيحة. 
وتسوية الصفوف المطلوبة تتم بما يلي : 
١‏ - إتمام الصف الأول فالأول» وسد الفرج بالتراص 
۲ - استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة بالعقب» وهو مؤخر القدم» 
أما أطراف الأرجل فليست معتبرة؛ لأنها تختلف . 
1 التقارب فيما ب بين الصفوف› بين الصف الأول وبين 
الإمامء فإن هذا من تسوية اا 
قوله: «ويكبّن جَهرا» أي : يقول : الله أكبر» راقع با صوته » ليسمع 
5 خا الاه لاه ا ق اک و 
)١(‏ «الاختيارات») ص(00). 
(۲) أخرجه البخاري »)1۹١(‏ ومسلم )٤۳۳(‏ من حديث أنس َنهء والرواية الثانية 
للبخاري . 
:)2 «الشرح الست (/۳(. 




















فإن كان لا يسْمَّعْ صوته اسشعان مهن يكين وراه سن 
المأمومين» لفعل أبى بكر ولیه معه ی فى مرضه» حيث كان صوته 
لآ لمعه العامويون""؟. أما إا كان العام ل صرة العامرمين 
كلهمء لم يستحب لأحد من المأمومين التبليغ باتفاق المسلمين» 
لعدم الحاجة إليه» بل إن فيه تشويشاً على المصلين. 

ولا بأس باستعمال مكبر الصوت إذا احتاج الإمام إلى ذلك 
لسعة المسجد وكثرة المصلين» أما بدون حاجة فالأحسن تركه» ومن 
استعمله فعليه مراعاة ما يلى: 

أ أة يلر فن العشويق على السنناهة والبيوثت 
وقد قال :رسول الك ل آلا إن كلحم مُتَاج رَبَهُ قلا يُؤْذِيَنَ 
بَعْضَكُمْ بَعْضاء وَلا يَرْقَعْ بَعْضْكمْ عَلَى بَعْض في القِرَاءَةا أو قال: 
«فى الصّلاةِ)7" . 

؟ - أن يكون صوت المكبّر بقدر السامعينء لأنه يلاحظ فى 
بعض المساجد ‏ لا سيما الصغيرة ‏ أن صوت الإمام أضعاف أضعاف 
ما يحتاجه المأمومون» بسبب الرفع على الجهاز وقرب الإمام من 
)١(‏ أخرجه البخاري »)72١5(‏ وانظر: المجموع الفتاوی» .)٤١۲/۲۳(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (۱۳۳۲)» والنسائى فى «الكبرى) (۲۸۸/۷ - ۲۸۹)» وأحمد 


«(T۳ ۳4۲/1۸)‏ وإسناده صحیح على شرط الشيخين » وله شاهد من حديث البياضى » 
أخرجه مالك (۱/ ۸۰). والنسائى فی «الكبرى» »)۳۸٦/۳(‏ وأحمد (91/ 22357 انظر: 
«التمهيد» (309/77). «السلسلة الصحيحة» رقم )0۹۷(< 50 1). 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة پڪ 








وغَيرُهُ سرا كَالقِرَاءة ويَرْقَمُْ يَدَيْهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرٍ حَذْوَ 


اللاقطة» فيتأثر السمع» ويحصل التشويش وعدم الطمأنينة والخشوع . 

۳ أن الإمام إنما يصلي بسن كان داخل المسجد: لا يمن 
كان خارجه» وحينئذٍ يكون إظهار الصوت من مكبرات المنارة عديم 
الفائدة'''. وهذا وصف ينبغي أن رَه عنه الصلاة. 

٤‏ - أن بعض الأئمة يبالغ في القرب من لاقطة الصوت 
فيجعلها مقابل فيه» وهذا يؤدي إلى حركات كثيرة عند الركوع 
والسجود والقيام ليبتعد عنها.ء وهي حركات متوالية ليست الصلاة 
بحاجة إليهاء ويخشى أن تخل بها . 

قوله: «وغَيرْهُ سرا أي: غير الإمام يكبر سرأًء والمراد به: 
المأموم والمنفرد» فيسر بذلك؛ لأنه لا حاجة لرفع صوته» وربما 
لبس على المأمومين. 

ولا يشترط أن يَسْمِعَ نفسه على الصحيح. وهو وجه في 
المذهب» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» فيكفي الإتيان بالحروف 
وإبانتهاء ولو لم يُسمع نفسه" . 

قوله: «كالقراءة» عائد على المسالتين؛ أي : إن الإمام يسمع 
من خلفه التكبير كما يسمعهم القراءة في أوليي غير الظهرين› 
والمأموم ينطق بالحروف سراً في التكبير كما يفعل في القراءة. 

قوله: «ويَرْقَعُ يديه عند ابتداء التكبيرٍ ذو منكبيه» حَذَّوٌ 


الشىء: مقابله» فمعنى حذو منكبيه: مقابلهما. ومنكبيه: مفردهما 


.)55 /”5( «الإنصاف»‎ )5( .)۷٤/۱۳( انظر: «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 

















ابن غمر ا أن النبى كَلِة: «كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة» وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع)»"''. 

وظاهر هذا : أنه حكم عام للرجال والنساء» لعدم الدليل على 
تخصيصه بالرجل› فإن وجد مانع من الرفع رفع حسب استطاعته» 
فإن كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع الأخرى. 

وقد ورد في حديث مالك بن الحويرث ونه : «أن رسول الله كلل 
كان إذا كبَّر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع اللا كولم تة 
اخرى للرفع . 

وقوله: «عند ابتداء التكبير» يؤيد ذلك حديث ابن عمر وكيا 
ولفظه: «فرفع يديه حين يكبرا" فيرفع يديه مع ابتداء التكبير 
ويخفضهما مع نهايته؛ لآن الرفع للتكبير. 

وقد ورد صفات آخری» فبعضها يدل على أنه يرفع يديه ثم 
يكبر» لحديث ابن عمر '#ها: «كان رسول الله ييه إذا قام للصلاة 
۰ 5 3 35 250 ۰ 2 
رفع يديه حتى يکونا حذو منكبيه ثم یکبرا ۰ وبعضها على أنه يكبر 
ثم يرفع» لما رواه أبو قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث ذه إذا 
صلى. كين تم رفع TT‏ وقال في آخره: «هكذا كان رسول الله ككل 
يفعل)0* 22 فهذه صفات ثلاث . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/)» ومسلم (۳۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳۷)» ومسلم (91/75") واللفظ له. 


() أخرجه البخاري (۷۳۸). (4) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه البخاري (۷). ومسلم (۳۹۱) (55). 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة و 








أ عالت ابر 


د الك اك لله سل اع e‏ 


ان «ثُمَّ د يضح اليُمنى على كُوعٍ ا هذا بيان 

ويقابله السو وبينهما الرَسُْعُء فالذي يلي الإبهام كوع. 
630 

يلي الخنصر كرسوع» والرسغ بينهما 

قالشنة للمصلي أن يضح كفه البمتى على كله اليسرى والرسغ 
والساعد. لحديث وائل بن حجر ويه : «أنه رأى رسول الله ا رفع 
يديه حين دخل في الصلاة» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على 
اليسرى». وفي رواية: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى 
الوا .وكان ا تبشن بالبمى على لسري 7 

فهاتان صفتان: قبض» ووضع» ودل ذلك على أن السّنَّةَ عدم 
إرسال اليدين: وقد ورد عن سهل بن سعد وله قال: «كان التاس 
ورون آ0 بضع الوجل اليك اليم على ذراعه اليسرى في 
الصلدع 0“ 

۶ ل سه سس f‏ 
وعن ابن عباس زا ان وسود الله ككل قال : إن ر معشرٌ الانبيّاء 
افزناان ال ك بِأَيِمَانِنَا على شُمَائِلنَا في 
الصلاة»” . 

. انظر: رسالة «القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع» للزبيدي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم »)501١(‏ واللفظ الثاني أخرجه أبو داود (۷۲۷)» والنسائي )۱۲١/۲(‏ 
وإسناده صحيح › وانظر: «التلخيص» ا" 

() أخرجه أبو داود (971)» والنسائي )٠٠١/۲(‏ وإسناده صحيح» قال في «التلخيص» 


ا «وأصله في صحيح مسلم) . 
(:) أخرجه البخاري .)۷٤١(‏ 


(5) أخرجه ابن حبان (57/5)» والطبراني في «الكبير» )١١486(‏ وإسناده صحيح على - 














ڪڪ بَابُ صِمَةَ الصّلاة 








وقوله: ت سَرَّتِها السَرَّة هي الموضع الذي في وسط 
البطن» يقطع منه السَّرٌ بعد الولادة. 

ودليل ذلك قول علي َنه: «من الستّة وضع اس لی 
الشمال تحت السرا . وخا هو المدهب > وهو القؤل 
الأول» وعن الإمام أحمد: أنه يضعهما فوق سرته"» وهذا القول 

الثاني . 

والقول الثالث: أنه يضعهما على صدره» ودليل ذلك حديث 
وائل بن حجر ينه قال : ااصليت مع النبي 8 يده فوضع يده اليمنى 

عل اس عا ا 

والقول الرابع : أن المصلي مخير في وضعهما فوق السرة أو 
تحتها أو عليهاء وهذا رواية عن الإمام أحمد أيضاً. 

وقد حكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة وي فمن 
بعدهم القول بالتخيير في وضعهما تحت السَّرَّة» أو على الصدرء 

= شرط مسلمء كما ذكر الحافظ ابن رجب .)75١/5(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (57), وعبد الله بن أحمد (555/5) «زوائد المسند). وإسناده 
ضعيف» لضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وزياد بن زيد السّوائي مجهول. 
قال النووي في «الخلاصة» :)7”9947/١(‏ «اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية 
عبد الرحمن الواسطي› الع ا ال و وقد روى اتن جرير 
الضبي عن أبيه قال: «(رأيت ضيه يمسك شماله بيميته على الرسغ فوق السرة» 


وحسنه البيهقي قف 1۳°(« ارت معلقاً مجزوماً به «فتح» (9/ .)71١‏ فهذا 
يدل على ضعفه. وكذا ما ورد عن الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله قال: «رأيت 
أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة». 

() «الإنصاف» (55/5). 9) «المغنى» .)١5١/5(‏ 

46 أخرحه اتی ی 04943 والببيش اء وف على عند في رطق 
والحديث عند مسلم (101) بدون هذه اللفظةء انظر: «منحة العلام» (۲۷۸). 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة پۈ 








. وكذا نقل ابن القيم عن الإمام أحمد'” 
ووضع اليدين على إحدى هذه الصفات دليل على التذلل بين 
يدي الله تعالى؛ لأنها صفة السائل الذليل» وهي أمنع من العبث› 
وأقرب إلى الخشوع . 
قوله: «ناظراً مَوْضِعَ سُجُوده» أي: لأنه أخشع لقلبه» وأكف 
لبصره» وأبلغ في الخضوع» واستدل الفقهاء على ذلك بحديث 
عائشة ينا قالت: اا الله ي الكعبَّة وما خَلفَ بَصَره 


مَوضِعٌ سجُودِهِ حت حَنَّى خَرَّحَ نها “ل والحديف لا کت كن اه لبن 
فيه ذكر أن هذا كان في الصلاة. 


والمذهب: أن النظر إلى موضع السجود مستحب في جميع 
صلاته» وهو قول أكثر أهل العلمء واختاره ابن المنذر””'» وقال 


القافى 4 إلآ حال إشارته فى العشير""» لاروق من أنه عله كان 


0 
يرمي ببصره إليها . 


.)۳۳ /۲( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(۲) «بدائع الفوائد» (۳/ .)٩١‏ وانظر: «المغني» .)١5١/5(‏ 

() أخرجه الحاكم )٤۷۹/١(‏ وعنه البيهقي )١58/5(‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين» وسكت عنه الذهبي» وقال أبو حاتم: «هذا حديث منكر)». «العلل» 
.)۸4٥(‏ 

(4:) «الأوسط» (9/9/ا؟”  .)۲۷٤‏ (5) «الإنصاف» (55/5). 

(7) أخرجه أبو داود (440). والنسائي (۳/ ۹۳)» وأحمد (775/ 2255 وابن خزيمة (۷۱۸) 
وغيرهم» من طريق محمد بن عجلان» قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه ذه به. والحديث أصله في مسلم من طريق عثمان بن حكيم؛ عن عامر به 
بنحوه )١١5( »)٥۷٩۹(‏ لكن ليس فيه موضع الاستدلال» وله شاهد من حديث 
عبد الله بن عمر زاء أخرجه النسائي (۲/ ۲۳۹ - ۲۳۷)» وابن خزيمة (719) وابن 
حبان /٥(‏ ۲۷۳)» وأصله في مسلم (0174) »)2١١1(‏ وليس فيه موضع الشاهد. 
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TAY حا‎ 








8 ر و N‏ 5 3 ماه 1 ا ع ا 3 ee‏ 
ثم يقول: سبْحانك اللهُمْ وبمك وتبارك اسمك» وتَعَالى 
ج ول اله غيرك. ا ل 


رذعب الإمام مالك إلى آن المضلى ينظ أقامهه ونضيرة 
ابن بطال» وتبعه ابن الملقن الشافعي؛ لأنه ليس في الباب ما يؤيد 
النظر إلى عوضيم الستجودة سوى التطليق المذكري والمسعفاة من 
الأحاديث يؤيد مذهب الإمام مالك» وقد ذكرها البخاري تحت 
ترجمة عقدها بقوله: (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة)”" . 


قوله: «ثم يقول: سبحانَكَ الله ويحميك» ل نريها لك يا الله 
وبحمدك: الواو عاطفة على محذوف». والتقدير: سبحتك بكل ما 
يليق تسبيحك به وبحمدك سبحتك . أ تكون الواو للجعيةع والمعنى : 
نزهتك تنزيهاً وا بالحمد» والباء للمصاحبة» ائ اسف 
س ف بالحمد» والحمد: ذكر أوصاف المحمود الكاملة» 
وأفعالة الحميدة» مع المحبة له والتعظيم . وفي ذكره مع التسبيح 
جمع بين نفي النقص عن الله سبحانه» وإثبات الكمال له تعالى. 

قوله: «وتبارك اسمُك» آي : ترت بركاته. والمراد: جميع 
اسه الله تعالى؛ لأنه مفرد مضاف» وإذا تبارك الاسم ڌ تبارك 
به هنا: العظمة. واتعالى؛ 7 ارتشم. ودلا إله 0 ا لا إله 
س أن يعي حر لك 


(۱) انظر: «شرح ابن بطال) (۲/ ۳٦۳)ء‏ «التمهيد) (۱۷/ ۳۹۳)ء (التوضيح) (۷/ 077-3١‏ . 

















وهذا هو دعاء الاستفتاح. وهو سن عند الجمهور. ودليل 
الأخذ به ما ورد أن عمر بن الخطاب وي كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات يقول: «سُبْحَائَك اللهُمّ وَبِحَمْدِكَء تَبَارَكَ اسْمُكء وَتَعَالَى 
جد ولا إِلَهَ عير . 

أو يقول: «اللهم بَاعِدَ بَيِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ 
بَبْنَ المَشْرِقٍ وَالمَفْرِبِء اللهُمّ نَمَنِي ِي مِنْ خَطَايَايَ كما يُتَقَى التَوبُ 
ابض بِيَضُ مِنَ الدَّنَسِء اللهُمٌ اغسِلنِي مِن خَطَايَايَ بالمَاءِ وَاللج 
ا 

وفى السنة اسشناحات أغخرى» والأقضل أن پات بهذا تارة 
وبهذا تارة أخرى؛ لأن 7 ذلك إا لل وهه أحضر للقلب» 
وأدعى لفهم ما يقول» وهذا ينبغي في كل عبادة وردت على وجوه 
مترو 


34 


ع 


قوله: 5 3 َه أي يقول : اود بالله من الشيطان الرجيم. 
وهنو س عند ۲ لجمهور من ساف الاما وتال عطاء اص رباح » 


)1١(‏ أخرجه أبو داود »)۷۷١(‏ والترمذي .)۲٤۲(‏ والنسائي (۱۳۲/۲)» وابن ماجه 
«(A*%)‏ والحاكم (۱/ )© وصححهء وسكت عنه الذهبي . والحديث له عدة طرق 
عن عمرهء وأبي سعيد» وعائشة و . وقد أخرجه مسلم (۳۹۹) بسند فيه انقطاع» 
لكنه أورده عرضاً لا قصداً. وفي رفع هذا الحديث مقال لأهل العلم» وقد صح عن 
عمر موقوفاً. وله حكم الرفع» وقد اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح لعشرة أوجهء 
انظر: «صحيح ابن خزيمة» 2)515٠ .2778/1١(‏ «زاد المعاد» .)5١9/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم .)٥٩۹۸(‏ 

(۳) انظر: «قواعد ابن رجب» (۷۳/۱)» «فتاوى ابن تيمية» »)٤٥۹/۲۲(‏ «جلاء الأفهام» 
ص(۱۷۷) . 

















وداود الظاهري وأصحابه: بوجوبه» ونصره ابن حزم أخذاً بظاهر 
الأمر في الآية”. 

وهذه الاستعاذة للقراءة» قال تعالى: يدا قرات القن كَأسْتَعِدَ 
باه مِنّ أَلشَيَطن البح رِ» [النحل: 48]. وللاستعاذة صيغ كثيرة» وفي 
الأمر سعة» والسّنَّةَ تنويع الاستعاذة على القاعدة المتقدمة. 

قوله: «ثم يُسمّي سراً» أي: يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقوله: سرا أي إذا كائت الصلاة جهرية فيسر بالسهلة: 
فلا يسمعه أحد وإن كان الإمام يجهر بالقراءة» وذلك لأن أكثر 
الأدلة تفيد أنه كان ية يقرؤها سِرًاً. ففى حديث أنس ولك قال: 
(إن الف > وأيا بكر وغم كانوا بار الصلاة ب(الحمد لله 
وت الال رغنك مسلي: الا بذكرون: بسم الله الرحمن 
الرحيم في أول قراءة» ولا في آخرها» ". 

وقد ورد الجهر في أدلة» لكنها معلولة» فيكون الراجح 
الإسرار بالبسملة» لصحة أحاديثها وصراحتهاء وتحمل أحاديث 
الجهر - على فرض صحتها ‏ على أن النبي 5 كان يجهر بها في 
بعض الأحيان؛ ليعلم من وراءه أنه يقرأهاء وبهذا تجتمع 
الاد 

قوله: «ثم يقرأ الحمد» أي: الفاتحة» وهي أعظم سورة في 


.)۲٤۷ /۳( «المحلى»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۳(‏ وانظر: «صحيح مسلم» (۳۹۹). 
(۳) أخرجه مسلم (۳۹۹) .)٥۲(‏ 

(4) انظر: «زاد المعاد» »)۲١١/١(‏ «فتح الباري» (۹/۲). 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة و 








6 - 
بإخدى ده : دان ا موالة؛ فن 9 يها اه 


فإِنْ ضاق الوَقْتُ قَرَأْ قَدْرَمَاء O‏ 


كماك الله تعالى؛ وقراءتها ركن من أركان الصلاة» لقوله علي 
«لا صَّلاة لِمَنْ لم 2 ِمَاتِحَةٍ الكتاب» '. 

قوله: «بإحدّى ی د بلا خلاف » وهى ف (الله), 
(ربٌ)» (الرّحمن). > (الرحيم)ء IED OD ne‏ 
(الصضراط) SS‏ وفي (الشالية) اتان فلو ترك جد منها لم 
تصح ؛ لآن الحرف المشدد عن حرفين» فإذا تك التقديق قسن عرفا : 

قوله: «مُرَتَبَة» أي : يجعل كل آية وكلمة في مرتبتها على نظمها 
المعروف؛ لأنه توقيفى . 

قوله: «مُدَوّالية» ا يتابع بينها؛ لأنه مناط الإعجازء» ولا 
يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو التأمل» فإن 
قطعها بذكر أو سكوت مشروع لم يضرء ونان هلي ما قرا ميا 
كسكوته لقراءة إمامه» وكسجوهه للتلاوة مع إمامه» أو ذكر مشروع 
كسؤال الرحمة عك اة الرحمةة: آي قله عد قوله تعالى ميرد 
اأ انت مت علوم : اللهم اجعلني منهمء > وهذا مشروع في صلاة 
الل على خد القرلين: 

قوله: «فإن لم يُحْسِنْهَا تَعَلَمَهَاه أي : إذا لم يحسن الفاتحة 
تعلمها؛ لأنها واجبة في الصلاة متى أمكنه تعلمها كشرط من 
شروطهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: «فإِنْ ضاق الوقت قرا قَدْرَمَاء أي: إن ضاق الوقت 


)02 أخر جه البخاري (۷07(. ومسلم (59). 











ڪڪ بَابُ صِمَةَ الصّلاة 


ک۱ ۳۸۹ 








عي کو عير 


ولو عَلِمَ آية كرَّرَمَاء ل وان لم 
يعرف وَقَف قَدْرَهَاء ثُمَّ يُوَمْنُ جَهْراً : في الجَهْرِيّة 0 


سُورَةً في الصبح من طوّال المُمْصَّلِء 0101011 


ولم يتسع لتعلم الفاتحة قرأ قدرها من أي سورة شاء. 

قوله: «ولو عَلِمَ آية كرّرّها» أي: ولو علم آية من القرآن كررها 
بقدر عدد آيات الفاتحة» وهذا اجتهاد من الفقهاءء لا دليل عليه. 
ل 1 له ل ارام معان اله 00 لله دلا إله 
م منه» ال «قل : سحاو الى وَالحَمْهُ لل 
وَلا إِلَهَ إلا الله والله اعت لول ولا قُوَّهَ إلا بالله العَلِيٌّ 
العَظد 0 

قوله: «وإنْ لم يعرف وَقَفَ قَدْرَهَاه أي: وإن لم يعرف شيئاً من 
قرآن ولا ذكر وقف بقدر الفاتحة؛ لأن القيام ركن في نفسه»ء فلزم 
الإتيان به» هكذا قالواء وقد يستدل لهذا بعموم قوله تعالى: إفائراً 
له ما أسْنَطعَ» وهذا استطاع القيام دون القراءة. 

قوله: «ثم يُوَّمَّنُ جهراً ف في الجَهْرِيَّة» ا قول بعل 
الفاتحة» ومعناه: اللهم استجب 5 

قوله: «نُمَّ يقرأ سورةء في الصُبح مِن طِوَالٍ المُقَصَلِ» طوال 


)١(‏ أخرجه أبو داود (87”5). والنسائى (؟57/9١).‏ وابن خزيمة »)۲۷۳/١(‏ وأحمد 
(5/ 0757 وإسناده حسن. انظر: «منحة العلام» حديث (580). 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة حص 








والمَعْرِبٍ مِنْ قِصَارِه والبّاقِي مِنْ أز وْسَاطه. RS Ê‏ هده و ودف بق فده 


- بكسر الطاء -: لا غيرء والمقصل: اسم مفعول من فَصَّلتَ الشيء 
جعلته فصولا متمايزة» وطوال المفصل من سورة (ق) إلى سورة 
(عيس). 

وقوله: «سورة» ظاهره أنها كاملة» وقد ذكر ابن القيم أنه لم 
يكن من هديه كَل أنه كان يقرأ آيات من عر 0 هذا 
المغرب بطولى الطوليين» وظاهره أنها في ال © وقر الى 
سنه الفجر آيات من البقرة» وآل عمران . وما ثبت في 1 5-5 

فى الفرض إلا لدليل» ولقوله تعالى: فاقوا ما يسَرَ من الْمَدِءَانِ»# 

]۲٠ [المزمل:‎ 

قوله: «والمغرب من قِصّارِه» بكسر القاف جمع قصيرة؛ ککرام 
وكريمة. وهو من سورة الضحى إلى اخر القران. 

قوله: «والباقي من أوساطه» أي : باقي الصلوات؛ كالظهرين 
والعشاء من أوسا هة تمع وَسَطء بتحريك السين» وهو من سورة 
(عبس) إلى (الضحى). 

وهذا فعله ية في بعض الأحيان» ولم يكن يداوم على قصار 
المفصل فى المغرب» فقد ورد أنه قرأ فيها بالطور.ء والمرسلات» 
ورا بح واه كوا واا كن سيل اه ممه اله قرا 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» .)5١8/1١(‏ 


(؟) رواه البخاري (55) من حديث زيد بن ثابت ويينه» وانظر: «العلل» للدارقطنيى 
17/0(« «فتح الباري» لابن رجب (۲۳/۷» 55ت .)۷١‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۷۲۷) »)۹٩(‏ من حديث ابن عباس ويا . 
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۳A۸ —=ض‎ 


يجهر الإمَام بالصبح› ادلي المَعْرِبٍ والعشاء) 


E E e eS يد تبه واكم مير‎ 


ا فى الفجر من قصار المفصل. فمرة 
صلاها ب: لدا تِه 2 فى الركعتين كلتيهماء حتى قال 
الراوي: «فلا أدري أنسي رسول الله کل أم قرأذلك عمداً؟)”"'. 
وقرأ مرة في السفر بالمعوذتين e‏ 

قوله: «ويّجهز الإمامُ بالصّبح.ء وَأُولَيَي المغرب والعشاء» أي: إن 
الإمام يجهر بالقراءة في صلاة الصبح» وفي الركعة الأولى والثانية 
من المغرب والعشاء» وهذا الجهر من سنن الهيتات» وعلى هذا درج 
SE SE‏ 








قوله: «ثم يرقَعٌ يَدَيهِ ويركع مكبرآ» أي : بعد فراغه من القراءة» 
وهذا الموضع الثاني الذي ترق فيه الأيدي وهو عند الركوع»› 
لحديث ابن عمر وق: «أن النبي ‏ يك كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا 
افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع»”” 
فيرفع يديه مع ابتداء الركوع» وتقدمت صفة الرفع. 

وعبَّر المصنف باثم» لأنها تفيد الترتيب والتراخي» فيدل على 
أنه يسكت سكتة بقدر ما يتراد إليه نفسه؛ لأنه بيه كان إذا فرغ من 


.)5١9- 5١9 /1١( انظر: «زاد المعاد»‎ )۱( 

(؟) أخرجه أبو داود (815)»: والبيهقي )۳۹١/۲(‏ بسند صحيحء كما قال الألباني في 
«صفة الصلاة» ص(١١١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود .»)١577(‏ وأحمد (078/58)» وابن خزيمة (0575)» من عدة طرق» 
وإسناده صحيح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم» وتعليق فريق من الباحثين .)١7517(‏ 
() انظر: «الإفصاح» (١/۱۲۹)ء‏ «الممتع شرح المقنع» .)٤١۷/١(‏ 
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0 

ا ا ر 6 > ع ع« ”قر 7 ع اا 00 8 ماه 
مَادًا ظهره» مستویا رَاسه حياله» واضعا يديه على رکبتبه 
مغر ج الاصابع» LD aT‏ ا O O‏ 


القراءة سكت سكتة . وقدّرها ابن القيم وغيره بما تقده . 

قال الإمام أحمد: «لم يكن بي يصل قراءته بتكبير 
الع 

وقوله: «ويركع» الركوع هو حَنْيْ الظهر في الصلاة تعظيما لله 


وقوله: «مكبراً» أي: قائلاً: الله أكبر. وهى حال من فاعل 
يركعم. وهي حال مقارنة؛ أي: يكبر في حال هَوِيهِ إلى الركوع. فلا 
يقدمه على الركوع ولا يؤخره عنه. لقول أبي هريرة نه : «كان 
النبي ب يكبر إذا قام إلى الصلاة» ثم يكبر حين يركع. 

قوله: «مَادَاً ظَهْرَهُ مستوياً رَأْسَهُ حِيَالَهُ واضعاً يديه على ركبتيه 
مفرّحَتَي الأصابع» ذكر أن الركوع الموافق للستة ما جمع أربع صفات : 

الأول ا فهر و الاي مهد هيدا ا أطاله» ويد 


الشىء : بسطه » فالمعنى : أنه يطيل ظهره ويبسطه. ولا يهصره بحيث 
ينزل وسطه. وقد جاء ذلك فى صفة صلاته عد : «کان إذا ركع بسط 


ظهره ا وفئى حديث وابصة بن معبل نه : «كان يسويه 
ج لو صت غلية الاد اس 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۷۷ - ۷۷۹)» والترمذي »)۲٠١(‏ وابن ماجه .)۸٤٥(‏ وأحمد 
وه/ 31 ل و حسنه الترمذي› و صححه الحاكم» وسكت عنه الذهبى. 

(۲) انظر: «زاد المعاد» .)5١8/١(‏ (۳) «المغنى) .)۱٦۹/۲(‏ 

(6) أخرجه البخاري »)۷۸٩(‏ ومسلم (۳۹۲). 

(5) أخرجه البيهقي بسند صحيح» كما قال الألباني في «صفة الصلاة» ص(١۳١).‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه (۸۷۲) وفى سنده مقال» لکن له شواهد تؤيده. 




















وآما ف حدیٹ أنى حميد الساعدي نه : «ثم إن 


فقال الحافظ ‏ فيما نقله عن الخطابي -: «معناه: ثناه في استواء من 
عير وی 

الثانية: «مستوياً رأسه حياله» أي: يجعل رأسه حيال ظهره» 
فلا يرفعه ولا يخفضه عن محاذاة ظهره. قالت عائشة وِكْينا: «كان إذا 
ركع لم يُشْخْصُ رأسه. ولم يُصَوّبهء ولكن كان بين ذلك»” ' ومعنى 
لم يُشْخِضّه: لم يرفعه. ولم يُصَوّبه: لم ينزله ويخفضهء ولكن بين 
ذلك . 

الثالثة: «واضعاً يديه على ركبتيه»: وهما مثنى ركبة» وجمعها 
ركب» وهي البارز من عقدة مفصل الساق والفخذ» والمراد بيديه: 
ا لان اليد إذا أطلقت فهى الكف إلا بدليل» ودليل هذه 
الصفة حديث سعد بن 5 وقاص طلا قال: «أمرنا أن نضع أيدينا 
على الركب»“. وفي حديث أبي حميد الساعدي ونه في صفة 
لا ای ی :اث رقع قرضع يديه على رکه كأند قاين 
عليهما»» وهذا يفيد أنه يضع الكفين على الركبتين معتمداً 
عليهما. 

الصفة الرابعة: «مفرّجَتي الأصابع» أي: مفرقاً بينها فلا 
يضمهاء لحديث وائل بن حجر ونه أن النبي ئي «كان إذا ركع فرج 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸۲۸). (۲) «فتح الباري» (۳۰۸/۲). 


(۳) أخرجه مسلم (598). 
2 أ خر جه البخاري (۷4۰) ومسلم (0). 
(5) أخرجه البخاري (2)878 وأبو داود (775)» والترمذي (570) وقال: «حديث حسن 


صحيح) . 

















أصابعه» وإذا سجد ضم فا ل 
وبقي صفة خامسة» وهي: أن يجافي مرفقيه عن جنبيه» 
لحديث أي حميد الساعدي ا وفيه : اوور يديه» فتجافى عن 
0 جعل يديه كوتر القوس» وتوتير القوس: شد 
وَتَرِمَاء شبّه يد الراكع إذا مدّها قابضاً على ركبتيه بالقوس إذا 
اوترت . 
وهذا مقيد بما إذا لم يؤذ جاره» فإن كان فيه أذية 
تركه. والواجب من الركوع أن ينحني بحيث يكون انحناؤه إلى 
الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل» فإذا رأيته عرفت 
أنه راكع. وحدَّهُ بعض أهل العلم بما إذا أمكنه مس ركبتيه 
م 
قوله: «فيقول: سُبِحَانَ رَبّيَ العظيم ثلاثا» هذا الذكر المشروع 
في الركوع» و«سّبحَانَ) اسم مصدر من سبحت الله تسبيحاً؛ أي : 
نزهته عن النقائص» وما لا يليق به» وعن مشابهة خلقه» وهو لا 
يُستعمل إلا مضافا في الغالب» وهو منصوب بفعل مقدر وجوبا. 
ومعنى «العظيم) أ : في ذاته وصفاته. 
ودليل ذلك حديث عقبة بن عنامر. وك قال + لها نوزلت: 
وسح اسم ريك العظيم * [الواقعة: ]۷٤‏ قال رسول الله ية : 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (594)» وابن حبان »)۱۹۲١(‏ والحاكم »)۲۲۷/١(‏ والطبراني في 
«الكبير) )۲١/۲۲(‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي» وقال 
الهيثمي (؟/75١):‏ (إسناده حسن». 


(۲) أخرجه أبو داود (5 207 والترمذي (510) وقال: «حديث حسن صحيح). 
() «منتهى الإرادات» 2»)5١4/1١(‏ «المجموع» (505/79). 
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۳۹۲ ٥ک‎ 








و 


َه 
و SS‏ 


ثم رفع قَائِلا : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه فقي ee EE ea e‏ 


«اجِعَلُومَا في رُكُوعِكُمْ). فلما نزلت: ميج اشر ك الكل 
[الأعلى: ]١‏ قال: «اجِعَلُومًا فِي سُجُودِكُمْ)7". وفي رواية: وكان 
رسول الله کل إذا ركع قال: 'سْبِحَانَ رَبّيَ العَظِيم وَبِحَمدِوا ثلاث 
مرات» وإذا سجد قال: «سبحَان رَيَىَ الأعلّى وَبِحَمده) ثلاث 
يراك" نوقيه أذقار اخرى ارک دلت علبها ا 
فونه يكم كرش أي رأسه وظهبرء من الركوعء لرل علد 
للمسىء فى صدلاتة: اَم ارفّعْ حَنَّى تَطمَيْنَ تائم . 
وقوله: «قائاة» حال من فاعل «يرفع»» وهي حال مقارنة ‏ كما 
تقدم ‏ فيكون القول في حال الرفع؛ لأنه من أذكار الرفع» فلا يقال 
قبله ولا يؤخر لما بعده. 
وقوله: «سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَه» الفعل (سمع) يتعدى بنفسه» كما 
في قوله تعالى : لد سيم اله قول الت ٤الرا‏ إن لَه مُق وض ابا 
[آل عمران: ]18١‏ وإنما عدي باللام ‏ هنا لتضمنه معنی : (استجاب له)» 
قال تعالی : «#فَآْسَْسَجَابَ ا ٠‏ [آل عمران: ]۱۹٩‏ . 
والحمد: تقدم معناه» ومن حَمِدَ ربه فقد رجا ثوابه وإحسانه» 
فيكون متضمناً للدعاء. فيناسب ذلك تفسير سمع ب(استجاب) ويكون 
)١(‏ أخرجه أبو داود (859)» وابن ماجه (۸۸۷)» وأحمد (155/4). والطيالسي 
(۰۹۳)» والحاكم )5١0/١(‏ وغیرهم» وهو حديث حسن» وله شواهد. 
(؟) هذه الزيادة عند الطبراني /١11(‏ 20777 وعند أبي داود (2)810 وقال: «هذه الزيادة 
يُخاف ألا تكون محفوظة»» لكن من يقول بها يرى أنها وردت من طرق يقوي بعضها 
بعضا. انظر: «التلخيص» »)۲١۸/١(‏ «صفة الصلاة» للألباني ص(75١).‏ 


(۳) انظر: «صفة الصلاة» ص(5؟19١).‏ 
(4) أخرجه البخاري (۷۹۳)» ومسلم (۳۹۷). وسيتكرر الاستدلال به. 
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ع ا ا عر عنم ر و 8 ده م وى ع 3 - 0 
ر يديه» فيقول: ربنا ددنت الحمد» ملء السفاء وَمِلءَ 
الارض: فك فاق ف ف يف 1818 9ه اكه 88187 18:41 هكف "هق ها له قا بق بق ET ETT TTT‏ اها قا بق جه فاه ها 8ه 18 جه بف ها :ها 


المراد بالسماع هنا: سماع القبول والاستجابة» وهذا يقوله الإمام 
والمنفرد. 

قوله: «ويرفغ يَدَيهه أي: بعد رفعه من الركوع» وهذا الموضع 
الثالث كما ثبت في حديث ابن عمر ويا المتقدم. 

قوله: «فيقول: رَيَنَا ولَكَ الحمدُ» هذا ذكر الرفع بعد الركوع. 
وهذا يقوله الإمام» والمأموم». والمنفرد. 

وقداقتصرالمصنف على هذه الصيغة» ودليلها حديث 
أنس له وفيه: «وإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَهُء فَقُولوا: رَبَنَا وَل 
الخيث؟"؟: أو يقول: ارالك الكون . أو يقول: «اللهُمَ رَيَنَا لَك 
الحم . أو يقول: «اللهُمّ رَبَنَا وَل الحمذ» . والأفضل أن يأتى 
بهذا تارة» وبهذا تارة» ليكون متَبعاً للسّنَّهَ ومحافظاً عليها ‏ كما تقدم -. 

قوله: «ملءَ السَّماء وَملءَ الأرض» الملء - بكسر الميم 0 
الاس وها : المصدرء مق قرلك: ملأت الأناء آمل ملا . 

وقوله: «السماء» بالإفراد وكذا «الأرض» وقد وردت هكذا فين 
رواية عند بك 57 وقد ورد جح السموات وإفراد الأرض وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۲)» ومسلم .)٤١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (89/) من حديث أبي هريرة ذنء» ومسلم (/ا4) من حديث 
(۳) أخرجه البخاري (0/47» ومسلم (404) من حديث أبي هريرة طلا . 


.)۲۸۲ /۲( أخرجه البخاري (7240) وانظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
. من حديث عبد الله بن أبي أوفى ذلك‎ )5١4( ,)51/5( أخرجه مسلم‎ )5( 
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ا ووس 
وملءَ ءَ مَا اث متا ين شي بعد See eee‏ 
الذي عليه أكثر الرواة''' وهو الموافق للقرآن» قال تعالى: ال ادى 


عت غير 


خلق سبع سوت ون لاض مهن [الطلاق: .]1١‏ 

وما بالتضيب غل المشهوية ضفة لمصدر ميحلوك» كاله 
قال للق الحمد كنيد علا السحافة وتال ايخ فان فته حال 
قاي ااا ١‏ والجعف عل لاع اللفظ ے جمد فنا 
السنواف. الا رة ويج ركعه على اة ال ولك الخد 
لآنه مرفوع» والمشهور النصب. 

قوله: «وملءَ ما شنت من شيء بَعدٌ» ظرف مبني على الضم. 
والمعنى: وملءَ ما شئت من شيء بعد ذلك مما لا منتهى له» ولا 
بد .قاد ولا يجمعه کتاب» ف إحالة الأمر على م الله 
تعالى» قال تعالى: ولق ما لا لمو [النحل: 8]. 

ديكا ورد هه ss‏ الموظيعة ها ليت فن 
TT‏ : اوَهِلء ما ش شِئْتَ مِنْ شيءِ بَعْدُء أَهْلَ الثَنَاءِ وَالمَحْدٍ 

اال الاو لك - لا مَانِعَلِمَا أعْطَيت وَلا مُعْطِيَ لِمَا 
e‏ الجَدّ منک الج . وقوله: «أهلّ القَناءِ» بالنصب 
على الاختصاصء أو منادى؛ أي : ا 
فىي ثي وقراه : «أحَقَّ ما قَالَ العّبد» بالرفع : مبتدأء خبره «لا مَانِعَ لما 
أ القت رفن بل ا 


)2002 أخرجه مسلم (۷۷۱) (45) )٤۷۸( )٤۷۷(‏ من حديث على» وعبد الله بن أبى أوفى» 
وأبي سعيد» وار بن عباس و 

(؟) «الفتوحات الربانية» (۲/ 69 . (۳) أخرجه مسلم .)٤۷۷(‏ 

(:) «عقود الزبرجد» للسيوطى .)١۷١/۲(‏ 











بَابٌ ةا لصّلاة ڪڪ 








وظاهر قوله: «قائلاً : : سَمِعٌ الله الله لہ بد فول رَيَنَاه أن 


هذا الذكر للإمام» ا والمنفرد. وهذا يؤيده عموم حديث: 
e 0‏ لكن حديث عائشة وبا : «وإذا 
قال : سَمِعَ | حي نذونواء a E‏ 
العموم» ويفيد أن كلاً من الإمام» والمنفرد يجمع بينهماء والمأموم 
يقتصر على قوله: «رَبَنَا وَل الحمذ». 

ولم يذكر المصنف موضع اليدين إذا رفع المصلي رأسه من 
الركوع» وظاهر السْنّة أنه يضع اليمنى على اليسرى؛ كحاله قبل 
الركوع» لعموم حديث سهل بن سعد نه المتقدم: «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»» 
فقوله: «فِي الصًّلاة» يتناول ما قبل الركوع وما بعده؛ لأن السّنَّهَ دلت 
على أن المصلي في حالة الركوع يضع كفيه على ركبتيه» وفي حال 
السجود يضعهما على الأرض» وفي حال الجلوس يضعهما على 
فخذيه وركبتيه» فلم يبق إلا حال القيام» سواء كان القيام قبل الركوع 
أو بعده؛ لأنه لم يرد أن النبي بيه فرّق بينهماء ومن فرّق فعليه 
الدليل. 

ونقل ابن مفلح عن الإمام أحمد أن المصلي بعد الرفع مخيّر 
بين الوضع والإرسال”""» ولعله يرى أن النص الوارد مراد به ما قبل 
الوكوع ا ره لم يرد ا »ريد اليكو لمعي 
ا 


.)57/١( تقدم تخريجه أول هذا الباب. (؟) «النكت على المحرر»‎ )١( 











ڪڪ بَابُ صِمَةَ الصّلاة 


۳۹۹ ۱= 








عو 
08 


و ر 7 ر 2 ا ۶ 
لم يَسْجَد مُکبرا» پرکبتیو. ثم يديهء ثم جبهته وانفه» 
قوله: «ثم يسجد مُكَبَّرا ل قائادً : (اللّه اكير وهى حال من 
00 ل 
سی سج لاحي وق رات من جردا ل 
E e‏ لمواضع رفع ا فيكون قد حقق 
المسألة. 
وقد ورد في حديث مالك ر بن الحويرث ليه : (أنه رأى 
التبقن مَك رفع يديه فى صلاته إذا ركع. وإذا رفع اة من الركوع» 
الصا وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع 
أذنيه)77 > لكن قوله: «وإذا سجد. . .) غير محفوظ . 
قوله: «ِركْبَتَيهِء ثم يَدِيهِء ثم جبهته وأنفِه» أي: يبدأ بركبتيه. 
مثنى «ركبة» ثم جبهته: وهي ما فوق الحاجب من الوجه. وأئفه: 
بفتح الهمزة وسكون النون» والواو بمعنى (مع)؛ لأن الأنف تابع 
للجبهة مصاحب لهاء والمراد باليدين : الكفان. 
وقد أفاد المصنف أن المصلى يبدأ بالركبتين فى السجود» وهو 
الموافق للوضع المناسب للبدن» فإن الأسفل منه ينزل قبل الأعلى» 
كما أنه أرفق بالمصلي» وأحسن في الشكل ورأي العين» ودليل 
00 تقدم تخریجه» وانظر: «فتح الباري» لابن رجب .)701١/5(‏ 
اليش أخرجه النسائي (۲/ ۰0 ° _ C(1‏ وأحمد TTT)‏ من طريق قتادة» عن نصر بن 
مس عن مالك ر بن الحويرث ضيه ۰ وصححه الألباني في «صفة الصلاة» ص(٠‏ )0 


مع أن فيه عنعنة قتادة» وقوله: «وإذا سجد. .. إلخ» شاذء ولذا أعرض الشيخان عن 
هذه الزيادة. 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة پڪ 








ذلك: حديث وائل بن حجر وليه قال: «رأيت رسول الله كَل إذا 
سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع ينا 
وقد عناوقية حديف: أنى غريزة نلق قال: قال رسول الله ي : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۳۸)» (۸۳۹)» والترمذي »)۲٣۷(‏ والنسائي (۲۰۷/۲)» وابن 
ماجه «(AAY)‏ من طريق يزيل د بن هارون: أخبرنا شريك» عن عاصم ين کب عن 
أبيه» عن وائل بن حجر به. وقد ضعف هذا الحديث قوم. وصححه آخرون. فممن 
ضعفه : البيهقي» والدارقطني» والألباني» وغيرهم» وحجتهم تفرد شريك بن عبد الله 
القاضي به وليس هو بالقوي. وممن صححه: الترمذي› فقد قال : (حسن غریب)» 
e e e‏ و بن القيم» ا موا خب لاخر إن 
وهم قلق ؛ مون له مطلقاء أو مواق للع جنوال اليا الوه 57 فيكون ثقة 
خفيف الضبط» والأكثرون على هذا . وخلاصة ما قيل فيه: إنه ثقة صدوق يهم ۰ فإن 
اث نين كذابه نمسي ! ر دك نين حفظه خإن كان كيبل ولات القصاء فسح 
- أيضاً - إذا لم يعنعن» وإن كان بعدها ففي حديثه تخليط واضطراب؛ لأنه تغير وساء 
حفظه » + .لعن ما ذكر في هذا الحديث اليس مما يضح فإنه يتردد عليه في اليوم والليلة 
مس هرات غير التوافل» ككل هذا باط على آنه ووى هذا الحدیت هه يزيد ن 
هارون الواسطي ‏ كما تقدم ‏ وسماعه منه قديم» قبل ولايته القضاء» كما صرح 
بذلك ابن حبان 7 «الثقات» 2/50 وكذا غيره» وقد رواه بالعنعنة» لكن تابعه 
همام بن يحيى البصري من ثلاثة طرق عند أبي داود (۸۳۹)» والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» )7 (Tos‏ والبيهقي (۲/ 4۸< 44( والطريق الكالع مرسل صحيح . 
وله شاهد من حديث أنس ونه قال: «رأيت رسول الله ية كبّر فحاذى بإبهاميه أذنيه, 
ثم ركع حتى استقر كل مفصل منهء وانحطّ بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه) أخرجه 

لدارقطني (۱/ »)۳٤١‏ والحاكم »)7557/١(‏ والبيهقي (44/۲)ء وقال الحاكم: «هذا 

سناد صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة»» وسكت عنه الذهبي. وقد 
أخرجه ابن حزم في «المحلى» )۱۷۹/٤(‏ محتجاً به في مقام المعارضة لمذهبه» ولم 
يذكر له علة» ولو علمها لبادر بذكرها؛ لأن ذلك ينفعه في مقام تضعيف الدليل 
لمعارض . وقد ضعفه بعض العلماء بجهالة العلاء بن غ إسماعيل» وقد تفرد به وبقية 
يجله رجانه الح ولحديث وائل شاهد ‏ أيضاً - من حديث أبن هريرة» وسعد بن 
أبي وقاص» وهما حديثان ضعيفان. لکن تعدد الرواة» وكثرة الطرق يدل على أن 


لحكم له أصل» والله أعلم. 
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إذَا سَجَدَ أَحَدكم لا برك > کا الجَمَل» وَليَضْعْ : يديه ثم رَكْبَتَيهِ) 
وق ل ذكمًا يرك البَعِيده وفي لفظ : و بوك البَعِير». 


والح عير ارود واف هلم دز العدل وكيد ورين جاتر 
وإنما الكلام في الأفضل» وحديث وائل بن حجر نه أرجح - في 
ری الما يلى : 

١‏ وجود متابع له وشواهد» وإن كان فيها مقال فأقل أحوالها 
أن تفيد أن هذا الحكم له أصل مع تعدد الطرق والرواة» وحديث 
أبي هريرة ونه فيه ضعف. ولا متابع له على التحقيق. 

۲ - أن حديث وائل نه يوافق حديث أبي هريرة نه الذي 
فيه نهي المصلي عن بروك كبروك الجمل؛ لأن المصلي إذا قدَّم 
رجيات ويه الجمري الذي دن يديهم والنهي في الحديث نهي عن 
الك أنه قال كما رك الجَمَل). وفي وروا كروك البَعِير) 
والبعير إذا برك يقدم يديه» بدليل أنه يثني خفيه أولاً قبل ركبتيف 
فيبرك مقدمه قبل مؤخره» وهذا مشاهدء وركبتا البعير وكل ذوات 


(۱) أخرجه أبو داود (81550)» والنسائى (۲۰۷/۲)» وأحمد (۳۸۱/۲)» من طريق 
لدراوردي» حدثنا محمد بن عبد ا الحسن» عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة ذ#نه. وهو كحديث وائل بن حجر» صححه قوم» وضعفه آخرون. فممن 
صححه: السيوطي» وعبد الحق الإشبيلي» وأحمد شاكر» والألباني» وغيرهم. وقال 
لنووي: «إسناده جيد)» وقال الحافظ: «هو أقوى من حديث وائل بن حجر». وحجة 
من ضعفه تفرد الدراوردي وشيخه محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية» وقد 
تكلم العلماء فيهما؛ كالبخاري» والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم. إضافة إلى 
اضطراب متنه» ولا شاهد له ولا متابع» وانظر: «فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين 
قبل اليدين في السجود» للشيخ : فريح بن صالح البهلال. 
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17 عَلَى أَظْرَافٍ اا 00 


الأربع في اليدين+ ولو كان المراد بالحديث نهي المصلي أن يقدم 
ركبتيه وأمْرّه بأن يقدم يديه لكان لفظه: «فلا يبرك على ما يبرك عليه 
البعيرةة لأت البعير يبوك على ركه وكرت المعتى : لا بيرك غل 
ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه. 

وبهذا يكون حديث أبي هريرة ونه موافقاً لحديث وائل لن 
من حيث المعنى» فكل منهما دال على النهي عن الكيفية والصفة» 
لا عن العضو الذي يسجد عليه. واخره انقلب على بعض الرواة» 
ويكون لفظه: «وليّضع رَكبَتيه قَبْلَ يده حتى يوافق آخره أوله» وحتى 
ففق الحديكاتة. 

 "“‏ أن تقديم الركبتين أرفق بالمصلي» وأقرب إلى الوضع 
المتاسب للبدنغ فإن أول ما يلي الأرض فته ركبتاةة ثم يذاه ثم 
ج واه وا رق مک دل . 

٤‏ أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة وي كعمر بن 
الخطاب» واه وغد الله بن مفسعرة» وكذا جماعة من المابعين 
- رحمهم الله منهم أصحاب ابن مسعود وله وإبراهيم النخعي» 
وابن سيرين» وغيرهم» قال ابن المنذر: (وبه نقول) . 

قوله: «ويكونُ على أطرافٍ أصابعه» أي: يكون حال السجود 
على أطراف أصابع رجليه» فيوجهها إلى القبلة» لثبوت ذلك عن 
(۱) انظر: «معالم السنن» (۳۹۷/۱). 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» »)۲٦۳/١(‏ «الأوسط» (۳/ »)٠١١‏ «مجموع الفتاوى» 


(؟559/5»). «زاد المعاد» (۲۲۲/۱)» «فتح الباري» لابن رجب (2485/5 207٠١‏ 
«فتاوى ابن باز» »)۱٥۹/۱۱(‏ «الشرح الممتع) و 16). 
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سد د٠5‏ 








مجافياء واضعا يديه حَدْو منكبيه» aS Gea‏ 


النبي ياء كما في حديث مالك بن الحويرث ولي . 

قوله: «مُجافيا» آي : ماغدا قا قم جه وبطنه عن 
فخذيه» فالتجافي معناه: لا يضم عضواً إلى عضوء بل يباعد ما 
هما والعشلء بالف > ما بين المرفق والكتفه. وال تة من 
تحت إبط الإنسان إلى أليتيه. والفخذ ‏ بفتح الفاء وكسر الخاء -: 
من ركبة الإنسان إلى أليتيه. 

ودليل ذلك حديث أنس وليه قال: قال رسول الله عل : 
«اعْتَدِلُوا في السَّجُودٍ وَلا يَبْسْط أَحَدُكُمْ ذرَاعَيهِ الْبِسَاطً الكلب» . 


- ت 


وحديث عبد الله بن بُحينة ويه : «کان ي إِذَا صَلَى فَرَّجَ بَينَ يَذَيهِ 
حى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِنْطَيه)”"'. وهذه المجافاة مشروط فيها ألا يؤذي من 
بجانبه » فإن حصل ذلك ترك المجافاة. 

قوله: «واضعا يديه ذو متنكيبه» لحديث ایی حميد 
جنبيه ) ووضع كفيه حذو TO‏ ويستحب له أن يسجد اانا 
كا وخا جاه الو ديا ع عل .قاضدة كنوع فة 
العبادة. 


3 


7 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه لبخاري (۸۲۲)» ومسلم .)٤۹۳(‏ 

)۳( أ خر جه لبخاري (۳۹۰)› ومسلم (6۹40). 

(:) أخر جه أبو داود »)۷۳٤(‏ والترمذي (۲۷۰) وقال : «حديث حسن صحيح) . 


.)٤١١( رواه مسلم‎ )٥( 


(5) أخرجه أبو داود (977)» والنسائى )١١١7/5(‏ وسنده قوي . 
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2 


قي و 2 نض اج 3 سَ 0ے مه 0 و ا 7 
ويَجبٌ جو ده على هده الاعضاء السبعة» ثم قول : مال 


ص 


ی ع 2 


وم الأغلى ذا 11 1 27011 


قوله: «ويحجت سجوذه على هذه الأعضاء السشيعة» وهى: 


0 


الرجلان» والركبتان» واليدان» والجبهة مع الآنف» لقوله وَل : 
«أيرئا أن نَسجُدَ على سَبِعَةٍ أعظّم ‏ أو أعضَاءٍ ‏ عَلَى الجَبهَةٍ - وأشار 
بيده إلى أنفه - والكفين» والركبتيّن: وأطراف القدمين)”''. 

وينبغي للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته إلا إن كان الحائل 
منفصبلاً 4 كفراش المسجد فيجوز». قان كان منصلا كطرف ثويه گر 
TT TOT TT‏ أن لوفو GSD‏ 

قوله: «ثم يقول: سُبحانَ ربَّيَ الآعلى ثلاثاً» أي: حال سجوده 
ووصف الرب بالعلو فى هذه الحالة غاية فى المناسبة؛ لأن الإنسان 
أذل ها يكوث لريةء والخشيع لديا يضم شرف کیب وکر 
وجهه على الأرض خشوعا لربه» واستكانة له» وخضوعا لعظمته» 
وهو في ذلك أقرب ما يكون من ربه. 

وقد ثبت عن النبي بي أنواع من الأذكار والأدعية”"'» وكان 
يقول: فرب مَا يون العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهْوَّ سَاجد» فَأَكِْرُوا الدعاء»7 . 

وفي السجود فضل عظيمء فقد ورد عن أبي هريرة وله أن 
رسول الله ل قال: (إِذَا أَرَادَ الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ آهل النَّارٍ أَمَرَ الله 
المَلائكةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله فَيُحْرِجُوتَهُمْ وَيَعْرِفُوتَهُمْ بائار 


.)٤۹١( أخرجه البخاري (2))809 ومسلم‎ )١( 

(۲) «الفتاوی» (۲۲/ ١50‏ - ۱۷۲)» «الشرح الممتع» .)١١١/۳(‏ 
(۳) انظر: «صفة الصلاة» للألبانى ص(55١).‏ 

۰ .)٤۸۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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ا 


نم يق مرا وَيَجَلِس مُمْتَرشاًء ا راه فيجلس 








١‏ لسَجُود وَحَرَّم الله عَلَى الثار آذ ٠‏ اكل م ا فَيَخْرْجُونَ مِنّ 
انار فل ابْنِ آدمَ اكه الَا 1 لي 

قوله: «ثم يَوْفَعُ مكبرا» أي : يرفع اة وما يتبعه من البدن. 
مكبراً؛ أي: في حال رفعه» فيكون ابتداؤه مع ابتدائه» وانتهاؤه مع 
انتهائه» اللاي كوي وت عر بدا لاله جر الم يكير حن 
يرفع وا 

قوله: «ويجلشس مُفترِشا يَفْرِشُ يُسراهُ فيجلسٌُ عليهًا وينصبُ 
يُمناةُ» هذه كيفية الجلوس بين السجدتين. والمراد بقوله: «يسراة» أي : 
يسرى رجليه» فيبسطها ويجلس عليها» وهذا معنى الافتراش» وقوله: 
«وينصبٌ يُمناه» أي : يقيمها ويجعل بطون أصابعها على الأرض» 
لحديث عائشة ا : «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب اليم ۳ 

والفقهاء يقتصرولد على هذه الصفة في الجلوس بين 
السجدتين. وقد ورد في «(صحيح مسلم»: أن طاوسا قال: «قلنا لابن 
فاس فى الاقغاء على القدهية .فال هن ال اا له إنا تراه 
جفاءً بالرَّجُْلء فقال ابن عباس: بل هي ستّة نبيك )17 . 

ومعناه: أن يجعل أليتيه على عقبيه» وقد فعل ذلك ابن عمرء 
وابن عباس» وابن الزبير وز . وقال الإمام أحمد: «إن أهل مكة 
)١(‏ أخرجه البخاري (805)» ومسلم (۱۸۲). 


.)5714/4( أخرجه مسلم (2»)077 وانظر: «إكمال المعلم» (509/1)» «البدر المنير»‎ )٤( 
.)۲٠٦/۲( «المغني»‎ ,)386 /١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 
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نول رد اغنة إلى ت ل 


يفعلون ذللی). 

لكن الذين وصفوا صلاة الرسول بي لم يذكروا هذه الصفةء 
فالأولى الاقتصار على الصفة التى ذكر المصنف» وما ذكره 
ابن عباس ويا فقد أخذ به بعض أهل العلم» مع احتمال أن 
ابن عباس وكا ذكر ما كان أولاً» كالتطبيق فى الركوع"'* + والله 
أعلم . 

قوله: «فيقول: ربّ اغفر لي ثلاثاً» الرب: هو الخالق» المالك» 
المدبر لشؤون خحلقه والمغفرة: شتر الذتب› والتجاوز عله» من 
قولهم : غفرت المتاع ؛ ا غطيته وسترته . 

واقتصر المؤلفه على الواجب» لحذيث حذيفة وك أن 
النبي بي كان يقول بين السجدتين: «رَبِّ اغفر ليء رب اغفر لي“ 
وقد وردت الزيادة على ذلك؛ لأن المقام مقام دعاء. فقد ورد: 
اغفر لي وَارحَمنِيء وَاجبرني» وارفُعيىء وَاهِدِنِىء وَعَافِيِى» 

O 
رزقڼي»‎ 

ولم يذكر المصنف الإشارة بالسبابة في الجلوس بين 
السجدتين» لعدم ثبوت ذلك صريحا عن النبي كَل ولهذا لم يصرح 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (۳/ »)۳١‏ «السلسلة الصحيحة) رقم (۳۸۳). 
(؟) انظر: رسالة «الأسوس في كيفية الجلوس» اد عر ارح الممتع» .)۱۷١/۳(‏ 
() أخرجه أبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائي (۲۳/۲)» وابن ماجه (891)» والحاكم 
)۲۷۱1/۱( و صححه» وسكت عنه الذهبي. 
(:) أخرجه أبو داود »)80٠0(‏ والترمذي .)۲۸٤(‏ وابن ماجه »)۸٩۸(‏ وأحمد (07/5), 
والحاكم (۲۷۱/۱) وصححه» وسكت عنه الذهبي. وقد تفرد به كامل أبو العلاء 
لتميمي ١‏ وهو ممن لا يقبل تفرده. 
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لها. ولم تذكر في كتب الفقهء يعذااودك علي اله لم برد دل فرح 
في مشروعيتها . وما ورد من نصوص عامة فهي من العام الذي اريك 
به الخصوص › أف أنها من باب حمل المطلق على المقيد. 

وما اجس ها قاله ابن شيك 2 . . إذا أطلق فى الأحاديثت 
اسلو فى لاا غير تة لواف اوس الها د وع 
واضح جذا» فإنة يقال الجلوس ين السجدتية» فيأتي مقيدا : 

ومن قال بها من أهل العلم"'' استدل بعموم الأحاديث التي 
ورة كبها فحريك اليتابة في الجلرسس في :الغيلاة» کا :في نيت 
وائل طبه وفيه: «ثم جلس فافترش رجله اليسرى» ثم وضع يده 
السرف فلى رققة السيرزفية ودر افد البسنى على قشل ا سمت ب 
أشار بسبّابته» ووضع الإبهام على الوسطى» حلق بهاء وقبض سائر 
أصابعه» ثم کل ا فإن قوله: اثم سا سد اها فا 
في الجلوس بين السجدتين . 


6 


.)۳۱١ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: «زاد المعاد» »)۲۳۸/١(‏ «الشرح الممتع) (”/ ۷۷)» «فتاوى ابن عثيمين» 
مدل 6). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۰٦۸‏ 59)» وعنه أحمد .)٠٠١/۳١(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
۲) رقم (۳۳)» من طريق الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن 
حجر قال: «رمقت النبي كَل فرفع يديه في الصلاة. . . الحديث». وأخرجه الطبراني 
في «الكبير» (۲۲) رقم (21/8)» من طريق محمد بن يوسف الفريابي: حدثنا سفيان به. 
ولم يذكر لفظة: «ثم سجداء وقد تابعه عبد الله بن الوليد: حدثني به سفيان. اعرد 
أحمد (177/51) وهو صدوق» ربما أخطأًء لكن روايته بمتابعة الفريابي له أرجح من 
رواية عبد الرزاق» عن سفيان» ويتأيد هذا بأمور ثلاثة : 
الأول: أن الفريابى كان ملازماً للثوري» كما ذكر الحافظ فى «تهذيبه» .)٤۷۳/۹(‏ 
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ع 


2 و 2 ا 
ثم يَسجَد الثانية كَذْلِكَء 00 


ومن الأدلة: حديث عبد الله بن الزبير ويه ولفظه: «كان 
رسول الله بي إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه» وفرش قلمه اليمنى» ووضع يذه اليسرى على ركبته اليسرى» 
ووضع يله اليمنى على فخله اليمنى» وا شار باصي ولفظ: 
«قعد) مطلق لم يقيد في التشهد. 
ومن قال انه لا يشير بالسكابة بين السجدقية أحاب عن عدي 
وائل بأن لفظة: «ثم سجد» غير محفوظة» وأن المراد: جلوس 
العشيد» وعليه هما خليت :ابن الزيير كانه فإن السلوين المذكور 
فيه هو جلوس التشهد الأخيرء كما ذكره ابن القيم"» والله أعلم. 
قوله: «ثم يسجِدُ الثانية كذلك» أي: كالسجدة الأولى فى الهيئة 
والدعاء الوارد. قال العلماء: وإنما شرع تكرار السجود في كل ركعة 
دون غيره؛ لأنه أبلغ ما يكون في التواضع» وأفضل أركان الصلاة 
الفعلية وسرّها الذي شرعت لأجله. 
= الثانى: أن العلماء استنكروا على عبد الرزاق أحاديث» أحدها رواها عن الثوري. 
كما ذكر الحافظ ‏ أيضاً ‏ (5/ )۲۸١‏ فلعل هذه الزيادة من أوهامه. 
الثالث: أنه قد تابع الثوري في روايته المحفوظة جمع كثير من الثقات الحَُفَّاظ منهم: 
عبد الواحد بن زياد» وشعبة» وزائدة بن قدامة. . . وغيرهم. ولم يذكروا لفظة : «ثم 
سجداء بل إن بعضهم ذكرها قبيل الإشارة» كما ذكر الألباني في «الصحيحة» 
(3"077/5). وعليه: فهذه اللفظة شاذة» كما قرر الشيخان: ابن بازء والألبانى. أو 
يكون ذكرها ب(ثم) في هذا الموضع من باب الترتيب الذكري» والله تعالى أعلم. 
انظر: رسالة: «لا جديد في أحكام الصلاة» ص(۳۸). 
)۱( أخرجه مسلم »)0۷٩4(‏ وأبو داود »)٩۹۸۸(‏ وقد بوب عليه بقوله: «باب الإشارة فى 
التشهد»» والإمام مسلم أورده مع الأحاديث التى جاء فيها ذكر التشهد؛ كحديث 
ابن عمر: «كان إذا قعد في التشهد. . .٠.‏ 
(۲) «زاد المعاد» .)۲٤۳/١(‏ 
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2 


3 لار ا 


و ثم يرف مُكَبّراً فقوم عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهِ مُعْتَمداً على رُكْبَتَيه 


t1, 


قوله: «ثم يرفعٌ مكبر فيقومٌ على صدور قدميهٍ معتمداً على 
ركبتيو» أي: يرفع رأسه من السجدة الثانية. 

وقوله: «مكبراً» ای مع ابتداء رفع راسه فم السجود. و1 
عند اعتداله قائما. 

وقوله: «فيقوم) فيه بيان صفة القيام إلى الركعة الثانية» وأنه 
ينهض على صدور قدميه» ويعتمد بيديه على ركبتيه» فلا يعتمد بيديه 
على الأرض 

وقوله : «صدور قدميه» الصدور: جمع صدرء وصدر كل شيء: 
أوله» وصدر القدم: ما تحت الأصابع من أسفل الرجل» والقدمان 
ليس لهما سوى صدرين» لكن جاء على لفظ الجمع؛ لأنه أضيف إلى 
مش ا ل 
على لي" الإقراف كترله الى TT E‏ 

ودليل هذه الضمة: حديث واتل بن حجر وين : «رأيت 
رسول الله 4 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يدیه» وإذا نهض رفع يديه 
ل وک 

وقد ثبت عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم كانوا 
ينهضون على صدور أقدامهمء منهم: علىء وابن عمرء وابن 
مسعود و وهؤلاء ملازمون للنبي کيا . 
)١(‏ رواه ابو داود (775) وفي سنده انقطاع» وانظر: «جامع التحصيل» ص(9١2)7‏ «فتح 

الباري» (۲/ 20707 «جزء في كيفية النهوض في الصلاة» للشيخ بكر أبو زيد. 


(۲) انظر: «المصنف» لابن أبى شيبة »)595/١(‏ «الأوسط» لابن المنذر (7/ ١95‏ - 
© اكتاب الصلاة» لابن القيم ص(579). 
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وقد ورد في حديث مالك ب بن الحويرث طض : «وإذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض» ثم قم . 

وهذا يفيد مشروعية الجلوس قليلاً إذا تهض من السجود إلى 
القيام» ل لي ولا ريب أن النبي ية فعلهاء 
ولكن هل فَعَلّها على أنها من ستن الصلاةة أو للحاحة إلبها لما 
ير 

في هذا خلاف بين أهل العلم» ولعل سيب ذلك اختلاف 
الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي كَلِل. فبعضها ذكرت هذه 
الجلسة» وبعضها لم تذكرها. فمن أهل العلم من قال: إنها غير 
شروقة الأ هعد الساحة الها E‏ 
ابن القيم؛ لأن مالك بن الحويرث ولب إنما قدم على النبي كَل 
بعد أن كبر الع کر کان مجلس من کک کیره ويؤيده 
حديث: الا مارُي بلقم والقعود اني قد نت ولأنه نم 
يذكر هذه الجلسة كل واصف لصلاته يا . 

و حت ا وا 
الاد مظلقا : 


وقال اغعرون: له يجلس صلا بل يقوم على صدور قلميه 


.)۸۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» (؟/ 5١7‏ «زاد المعاد» .)55١/1١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (519)ء وابن ماجه (2)157 وأحمد (47/5. 48) وغيرهم» وهو 
حديث صحيح. وله شاهد من حديث أنس ينه عند مسلم (551). (۱۱۳) وفيه: 
«... يا يها الناس» إني إمامكم. فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجودا. 

















معتمداً على ركبتيه» وهذا هو الصحيح من المذهب» وعليه مشى 
المصنف› فلم يذكر هذه الجلسة» ودليلهم ما تقدم من حديث 
وائل نه وغيره ممن وصفوا صلاة النبى بء وكذا عمل عدد من 
الصحابة ون وهذا قول الجمهور"''. 

وقال آخروث: بل هى سُنَّة فى الصلاة مطلتا» أخذا بظاهر 

e o (۳‏ ۶ . 
على جلسة الاستراحة» بدليل أن الإمام لو ترك التشهد الأول تابعه 
المأموم وتركهء فكيف يتابعه في ترك الواجب» ولا يتابعه في ترك 
السّنَة؟ والنبي بي قال: (إِذَا ركع قاركعُواء وإذا رفع فارفعواء وَإِذَا 
سا نادو ومقتضى هذا أن فعل المأموم يقع بعد فعل 
الإمام مباشرة بلا مهلةء بدليل الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأقوى أن متابعة الإمام أولى 
من التخلف لفعل مستحب» والله أعلم»* . 

وغلى القول بها فصفتها أنها جلسة خفيفة؛ كالجلسة بين 
السجدتين» وإذا جلس للاستراحة فإنه يقوم بلا تكبير » ويكفيه التكبير 

قوله: «ما لم شق فبالأرض» أي : فان 0 اعتماده على صدور 
قلميه لكبر» أو ضعف› أ مرض » أو بَدانة» أو نحوه» اعتمد بيديه 
على الارض. وعلى هذا فلا يجلس على الارض ثم يقوم. 
)١(‏ انظر: «المجموع» )/ c(t‏ «المغني) (/؟7١5).‏ «الإنصاف» (۷۱/۲). 


(۲( انظر: «المغني» ان ل" )0 رواه البخاري «(VTT)‏ ومسلم .)5١١(‏ 
() «مجموع الفتاوى) .)٤٥١/۲۲(‏ 
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7 2 فى اليه كالاولىء سِوّى الاستفتًا سيمتاح والتخريم» e‏ 


قوله: «ثم يُصلي الثانية كالأولى» سوى الاستفتاح والتحريم» 
آ یا م بصا ال کی الخانية کال ول ا القيام» «الركرم 
والسجودء. والجلوس» وما يقال فيها. لحديث المسيءء فإن النبي 25 
لما وصف له الركعة الأولى قال: ف افعل ذلك في صَلاتَكَ 
کا 

وقوله: «سوى الاستفتاح» وهو: سبحانك اللهم» ونحوه. فلا 
يشرع في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح شرع في أول الصلاة. 

وقوله: «والتحريم» أي: تكبيرة الإحرام. فلا تعاد إجماعاً؛ 
لأنها للدخول في الصلاة» وهو منتف هنا . 

وسكت عن الاستعاذة فلم يسنكنياء .رظاعي ذلك أنه برف 
مشروعيتها في الركعة الثانية» وهو رواية عن أحمد» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وجزم به صاحب «الوجيز» ومحل هذا إذا كان قد 
استعاذ في الركعة الأولى» أما إذا لم يستعذ في الأولى فإنه يأتي بها 
فى اا وف أحمد: لأ تقد اا وهو الملغخب»؟ لن 
الصلحة N e‏ متو اليها Ee‏ 
كالما انط لواف 

وأما البسملة فتسن كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السور. 

وظاهر كلامه: أن القراءة فى الركعة الثانية كالقراءة فى الركعة 
الأولى. ٠ ٠‏ 
(1) تقدم تخريجه عند الكلام على الرفع من الركوع . 


(0) «المغنى» .)5١57/5(‏ «الوجيز» ص(۷۳). «الاختيارات» ص(5650)» «الإنصاف» 
.(V/)‏ 
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کس 


و E‏ ابر وي زب مي 0 ا a‏ | ر 
ٍ“ 90 


لي 


والبِنْصِرٌ مِنْ يُمناه مُحَلقاً إِبْهَامَهُ مَعَ الؤْسْطى» 0 


والضواب: أن الركعة الشاتية دون الركعة الأول فى 
العا لآن الت عله كان يطول فى الآولى .ها ل يطول فى 


10 
ال 








o‏ و 
e‏ 3 


قوله: «ثم يَجِلسُ مُفْتَرِشاًء يَضَعْ يَدِيِهِ على قَخِدَيهء يَفْبِضض 
انتصق وتز من شاف هذه كيفية الجلوس للعشهيد الأول. 
والافتراشن 3 والخنصرٌ: بكسر الخاء والصادء الإصْبَعْ الصغرى» 
والبنصر: بكسر الباء والصادء الإصبّع التي تلي الخنصر. 


قوله: «مُحَلَقاً إبْهامَة مَعَ الوسطى» أي : يجمع بين طرفي الإبهام 
والوسطى”'' فيحكي بهما الحَلّقة» والإبهام: الإصبع الكبيرة التي في 
طرف الأصابع» وهي بكسر الهمزة وسكون الباء. والوسطى: معروفة 
من الأصابع . 


ر المصعب ي ا ولتم يكو صيقة النسرية: وا 
ورد ما يدل على صفتهاء ففي حديث ابن عمر وا : «ويده اليسرى 
على ركبته اليسرى باسطها عليها» وفي رواية: «ووضع كفه اليسرى 
على فخذه اليسرى6”"'. وفي حديث عبد الله بن الزبير يا : وبلق 
شار aS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹٥۷)ء »)۷٦۲(‏ (۷۷۸)» (۷۷۹)» ومسلم )٤٥۱(‏ من حديث 
أبي قتادة اه . 

للك أخر جه مسلم (08)». )١١5(‏ من حديث ابن عمر ييا ٠‏ 

.)١١5( ,.)١١4( »)080( أخرجه مسلم‎ )۳( 

(:) أخرجه مسلم »)٥۷۹(‏ (۱۱۳). 














بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة 








قوله: «مشيراً بسباحتها في تشهده» السا AT‏ : هي 
الإصبع التي تلي الإبهام؛ لأنها كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات 
وحدانية الله تعالى. وتسمى: السَّبّابة؟ لأنهم كانوا يشيرون بها عند 
الب وراص 
وفولةة ا اه ا ا ا و ا 
لأن فيه لفظ الا والمراد ل التحياتك له. . . إلخ . وأطلق 
عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعض على الكل» لكون التشهد 
أهم ما فيه. 
وظاهر قوله: «مشيراً» أنه يشير بسباحته» ولا يحركهاء وهذا 
هو الصحيح من المذهب. وهو الصحيح - أيضاً - في مذهب 
الشافعية» وهو قول الحنفية» واختاره بعض المالكية» ومنهم : 
انق رك وان الغرين + واغار د ابن حزم 
دلوا للق ديك ايق الزمس 3 وفيه: بإصبَّعه 
السَّبّابة...»» وفي حديث ابن عمر ويا: «وَأَشَارٌ بِإِصْبَعِهِ التي تَلِي 
الإبهاة 0 


.)۲١۳ - «المصباح المنيرا ص(؟55‎ )١( 

لون «المغني» 0 ۹) «الإنصاف» ›»)۷٦/۲(‏ «المجموع» (/ 5 55)». «عارضة 
الأحوذي» (۲/ .)۸١‏ «بداية المجتهد» .)775/١(‏ «المحلى) 2)3١8/5(‏ «تزيين 
العبارة» لعلي القاري ص(۸٤)ء‏ (869). 

(۳) تقدم تخريجهما قبل هذاء وقد جاء حديث ابن الزبير بلفظ : «كان يشير بإصبعه إذا 
دعاء ولا يحركها» أخرجه أبو داود (484)»: والنسائي (۳/ ۳۷) وغيرهما من طريق 
حجاج بن محمد المصّيصي الأعورء عن ابن جريج» قال: أخبرني زياد بن سعد» 
عن محمد بن عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير ويا 


به. وقد صححه ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 42٠١‏ والنووي في «المجموع)» = 

















وقال ابن القيم بتحريك الإصبع عند الدعاء بهاء وهو قول 


حجر وط وفيه: ثم رفع إصبعهء فرأيته يحركهاء يدعو بها» '. 


9 


وقد سئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: 
«نعم» شديداً»"» واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن بازء 


000 


000 


(0)» وهذا فيه نظر - كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد» )۲۳۸/١(‏ - وذلك لأن 
الإمام مسلما أخرج الحديث بطوله من طريق عثمان بن حكيم: حدثني عامر بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه به. ولم يذكر هذه الزيادة: «ولا يحركها». والظاهر أنها 
ولم يذكرها واحد منهم. وهم: سفيان بن عيينة» عند أبي يعلى (5805)» وروح بن 
القاسم» عند الطبراني في «الكبير» »23١١/11(‏ والليث بن سعد» عند مسلم 
»)079/1١(‏ ويحيى بن سعيد القطان» عند أحمد (55/155)» وأبي داود (2)940 
والنسائي (۳۹/۳)» وابن خزيمة (۷۱۸)» وابن حبان )١1944(‏ وغيرهمء وأبو خالد 
الأحمر عند مسلم (019), )١١7(‏ وغيره» وسليمان بن بلال» عند الطبراني في 
«الكبير) »)٠١ /١۳(‏ وعلى هذا فهي زيادة غير محفوظة» وللشيخ فريح بن صالح 
البهلال بحث في هذا الحديث» لم يطبع وقت تحرير هذا الكلام. والله أعلم. 
هذه الزيادة جاءت من طريق زائدة بن قدامة» عن عاصم بن كليب» قال: أخبرني 
أبي أن وائل بن حجر ونه قال:. . . الحديث» أخرجه أبو داود (۷۲۷)» والنسائي 
(7 ۱ - ۱۲۷( (۳/ ۳۷)» وأحمد »)۱٦١ /5١(‏ وإسناده صحیح . 

وقد اختلف الأئمة في لفظة «يحركها)» فمنهم من أوَّلها؛ كالبيهقي )١۳۲/۲(‏ فإنه 
قال: «يحتمل أن يكون المراد بالتحريك: الإشارة بهاء لا تكرير تحريكهاء فيكون 
موافقاً لرواية ابن الزبير» والله تعالى أعلم». 

ومنهم من طعن في صحتها كابن خزيمة )7 (fot‏ فإنه قال: االببيت في شيء من 
الأخبار «يحركها» إلا فى هذا الخبرء زائدة ذكره»» فزائدة انفرد بهذه اللفظة من بين 
أصحاب عاصم ين كليب» وهم ثقات أثبات» يزيدون على عشرة أنفس» كلهم يقتصر 
على ذكر الإشارة بالسبابة دون تحريكهاء مما يدل على أن زائدة وهم فيهاء ثم إن 
روايتهم مؤيدة بالأحاديث الصحيحة» التي فيها الإشارة بالسبّاحة بدون تحريك» ومنها 
حديث ابن عمر» وابن الزبير وين - كما تقدم -. 
«مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ ص(*۸). 











بَابٌ صِمَةٍَ الصّلاة پڪ 








25 اج 
0 53 3 7 ام 7 2 
فيَقول: التحيّات لِلوء والصلوات والطَيّبَات» السّلام عَليْكَ 
E‏ 11110 


ومحفل بک : والألباني""' . 

وقال القرطبى بجراز الأمرين: التصريك» أو الإشارة يدون 
الحريك؟ لان كلا عنهما ورد في الآثان الصحاح المسندة عن 
النبي كله واختار ذلك الصنعاني”" . 

قوله: «فيقولٌ: التحيّات لِلَّهِ جمع تحية» والتحية: التعظيمء 
وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم. وقيل: السلام. وقيل: 
السلامة من الآفات. و(أل) للاستحقاق والاختصاص» وجمعت 
لاختلاف أنواعها. والمعنى: أن الألفاظ التي تدل على السلام 
والملك والبقاء هي لله ّك» مملوكة له ومختصة به. 

قوله: «والضلواث» أي: جميع الصلوات لله تعالى» لا أحدّ 
يستحقهاء فرضها ونفلهاء وما هو أعم من ذلك. 

قوله: «والطيباث» أي: من الأقوال والأفعال لله تعالى. فكل 
ما طاب من صفة» أو قولء أو فعل» فهو ثابت لله تعالى؛ لأن الله 
طيب» وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة» ولا يقبل إلا الطيب. 

قوله: «السلامٌ عليك ايها النَبِيُ» أي: السلامة من كل آفة 
ومكروه. وهى جملة خبرية متضمنة معنى الدعاء» ولهذا اختير لفظ 
السلام» الذي هو اسم الله الذي يذكر على الأعمالء لاجتماع 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (۲۳۸/۱)». «فتاوى ابن باز) 2»)١85/١١(‏ «فتاوى ابن عثيمين» 


(YTT/1)‏ «الشرح الممتع» ۳/ ١‏ «صفة صلاة النبي (E‏ للألباني 
ص(۹۸١۱)‏ . 


. 5/1١ «سبل السلام)‎ .)"5١1/( اشير القرطبي»‎  )79( 











جح بَابُ صِمَةَ الصّلاة 


کل 








وَرَحْمَةُ الله وبَرَگانّه» السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلّى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ 


ل اخيرات و عوارض الشر عنه» فيكون اسم مصدر 

وأتى بلفظ الخطاب للحاضر تنزيلاً له منزلة المواجه» لقربه من 
القلب» وقوة استحضارك له حين السلام عليه » كأنه أمامك تخاطبه. 

وهذا الدعاء شامل للسلامة من مخاوف الدنيا والآخرة» ولهذا 
شرع حتى بعد وفاة الرسول ية . 

وقوله: يها ان أي: الموحى إليه بالشرع من البشر. ويقرأ 
بالومزة مخ العا لله يتب الئاس آي يخيرهم عن الله وبلا 
همزة إما تسهيلاء أو من النْبُوة» وهي ما ارتفع من الأرضء» لرفعة 
منزلته وشرفه على الخلق» ولا مانع من اعتبار المعنيين. 

قوله: «ورحمة اللَّهِه الرحمة من صفات الله تعالى اللائقة 
بخلاله» ومن آثارها إتحاهه وإحماته على مارات الل لذ تعد ولا 
يحصى . . وهذا له المطلوب» وهى هي الرحمة» بعل 

قوله: «وبركاته» جمع : بركة؛ أي : خيراته الكثيرة المستمرة» 
وأصل البركة: النماء والزيادة» وبركاته على نبيه كَل فى حال حياته 
ما يبارك له في مطعمه ومشربه وجميع أحواله» وبعد مماته بكثرة 
أثباقة والتشار شريعته. 

قوله: «السَّلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصّالحين» علينا؛ أي : 
معشر الآأمة الإسلامية» وممهم المصلى نفسه) ومن معه من 


0. 


المصلين» إن كان في جماعة» وسبق معنى السلام. 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة پڪ 
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أشْهَْدُ أن لذ إله إلا اللا وأشْهد أن مكنّدا عَنْذهُ .ورسوله: 

والعباد: جمع عبد» وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة. 
والصالحين: جمع صالح.ء وهو القائم بما عليه من حقوق الله 
تعالى» وحقوق العباد. 

قال الترمذي الحكيم: «من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي 
يُسَلَّمُهُ الخلق في الصلاة فليكن عبداً صالحاًء وإلا حرم هذا الفضل 
العظيم»'. 

قوله: «أشهدُ» الشهادة في الأصل: هي الخبر القاطع. 
والمعنى: أقر بقلبى» ناطقاً بلسانى؛ أي: أقر إقراراً جازما 
#اليشاقه فنا و ل 

وقوله: «أن لا إلة إلا اللّه» «أن» مخففة من الثقيلة» وهى 
ساكنة» تُكتب مفصولة وتدغم باللامء اسيا تير الشنان 
محذوف» والخبر: جملة «لا إله إلا الله»» والمعنى: لا معبود حق 
إلا الله. ولفظ «الله» مرفوع على البدلية من خبر «لا» المحذوف 
المقين رعو , 

قوله: «وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسولّه» هو ابن عبد الله بن 
عبد المطلب» القرشي» الهاشمي. «عبده» المتذلل له بالطاعة» 
وتبليغ رسالته والدعوة إليه. 

«ورسوله» المرسل من عنده بشرعه إلى جميع الناس . 

وهذا هو التشهد الأول» وهو تشهد ابن مسعود ونه وقد ورد 
التشهد بألفاظ مختلفة علمها النبي بيه عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 


.)۳۱٤/۲( «فتح الباري»‎ )١( 











ڪڪ بَابُ صِمَةَ الصّلاة 








عباس »2 وابن عمر» وأنا موسى »© وعمر بن الخطاب› وعائشة 
١‏ )۱( : 1 : : 
وغيرهم وون > والتشهدالمشهور هو ماوردفي حديث 
ابن مسعود که الثابت فى اقح" وهو الذي ذكره المصنف. 
والأولى بالمسلم أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» كما بَيِّنَ ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ولا يلفق صيغة تشهد واحد من مجموع 
22 
الصيغ . 
وقد ا ب 
المذعب ٠‏ وهو 0 TT‏ مر اهر السْنَة؛ لأن E‏ 
على اللي 
وأما قولهم: «يا رسول الله» عَلِمْئَا كيف نسلم عليك» فكيف 
لے عك إذا تعد صلا عل اق عرلاين؟ )"أ فالظاهر أنه 
سؤال عن الكيفية» وليس سؤالاً عن الموضعء ولهذا قال ابن القيم : 
لوكا كله كنف عدا الشيد هذا بے كأنه عل ال فف ےو 
(۱) انظر: «البدر المنیر» (58/9 -09). 
22 رواه البخاري 2)865١(‏ ومسلم .)5٠١5(‏ 
)۳( المجموع الفتاوى» (oA «TT /YY)‏ 
(5) «الإنصاف» (۲/ ۷۷). 


(0) أخرجه البخاري »)1۳١۷(‏ ومسلم (505). 


(5) هذا ورد في حديث عبد الله بن مسعود ضيه أخرجه أو داود »)۹٩٥(‏ والترمذي 
«(T10‏ والنسائي «(YE /Y)‏ وحم 3۸/0(« وإسناده ضعيف ؛ لآنه من رواية 


أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وهو لم يسمع من أبيه» فيكون منقطعاً . 

















اللحجارة المحماة ‏ ولم يقل عنه فى حديك قط أنه صلى عليه وغلى 
آله في هذا التشهد)"''. 

وذهب الإمام الشافعي - في أحد قوليه - إلى مشروعية الصلاة 
على النبي بي في التشهد الأولء فقال: «والتشهد في الأولى والثانية 
لفظ واحد لا يختلف» ومعنى قولى: (التشهد): التشهد والصلاة 
على النبي بي لا يجزيه أحدهما غ 

وصرّح النووي بأنه الصحيح عند الشافعية"". وقال الوزير 
ابن هبيرة الحنبلي: «وهو الأولى عندي»“. وهو اختيار الشيخ 
عبد العزيز بن بازء حيث ذكر ذلك في ١صفة‏ صلاة النبي كلاب . 

وحجة ذلك: أن الأحاديث في الصلاة على النبي ئي في 
التشهد عامة في كل تشهدء وليس فيها تخصيص بالتشهد الأول» 
والله تعالى أعلم. 


.)550/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)1١7/1١( «الأم»‎ (0 

)۳( «المجموع» (۳/ 5ة). 

OTT «لإفصاح»‎ ):( 

(5) «صفة الصلاة» ص(۲۲» 57). 
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ڪڪ CIN‏ 
و 2 2 ر 
ثم يَصَلي الثالثة والرّابعَة كالثانية» بِالحَمَدٍ فقَظ» e‏ 
فصل 


قوله: «ثم يُصلي الثالثة والرابعة كالثانية» لم يذكر المصنف 
كيف يقوم إلى الركعة الثالثة بعد فراغه من التشهد الأول. ولعله 
اكتفى بما ذكره في صفة القيام من السجود إلى الركعة الثانية؛ لأنه 
انتقال إلى قيام» فأشبه القيام من سجود الأولى. 

أما رفع اليدين» فإنه يرفع يدية. وهو رواية عن أحمد؛ 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية"''»: والمشهور من المذهب: أنه لا 
يرفع'''. وهو ظاهر ما مشى عليه المصنف. 

والصواب: الأول» لما ورد عن عبد الله بن عمر ي أنه كان 
إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده رفع يديهء وإذا قام من الركعتين رفع يديهء 
ورفع ذلك ابن عمر ون إلى نبي الله ڪيا . 

قوله: «بالحمدٍ فقط» أي: يقتصر فيهما على الحمد» وهي 
الفاتحة» ويّسِرٌ بالقراءة بالإجماع» فلا يجهر في الاك راط ٠‏ 

والدليل على الاقتصار على الحمد حديث أبي قتادة ذنه: «أن 
النبي كَل كان قرا .فى کی ا کی ا 

نك ورف ا ابي سعيد ونه قال : ّا نَحَْرِرٌ قِيَامَ 


() «الاختيارات») ص(00). () «الإنصاف» (۲/ ۸۸). 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة پڪ 








ل 


رسول الله ۾ ي و 


في الظهُر وَالعَضْرِء فَحَرَرْنَا قَيامَه في الرَكعَتين الأوليير. 
: مِنَ الظهْرٍ د قِرَاءَة: الم () زیچ [السَخدَة] ونا قَيَامَه فى 


6 


أخزين ت در الصف من ذَلِكَ وَحَؤناٍ 0 في لمعي 0 


چ 4 ر چ ٩‏ لم 


e a‏ ین ل۰ 
ولد ناد إنَّ النَبِيّ 4ة گان يَقرَأ في صَلاةٍ الظْهِرٍ في 


- 


الركعتين الأوليّين في كل رَكعَةٍ لدو لاقي ي وَفِي الأخريين و 
نس غشرة ا أو ال ادلات رفي العصر في ال كين 


م 


الأوليّين في كَل رَكعةٍ قَدرَ قِرَاءَةِ حمس عَشْرَة آية ٠‏ وفي الأخرَيين قَدرَ 
0 


1١ 


اذخ 


نصف ذَلكَ)» 
ولهذا اختلف العلماء في حكم قراءة سورة مع الفاتحة في 
الركعة الثالثة والرابعة؟ في هذا قولان: 
القول الأول: أنه لا تسن الزيادة على الفاتحة» وهذا مروي عن 
جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو الدرداء وجاير و وهو 
قول مالك» وأصحاب الرأي» وأحمدء وهو القول القديم للشافعي» 
وعزاه ابن قدامة لأكثر أهل العلم”*'» واختاره القرطبي””'» واستدلوا 
بحديث أبي قتادة ؤَينِهِ المذكورء فهو نص في الدلالة على المراد. 
القول الثاني: أنه يستحب قراءة سورة مع الفاتحة في الثالثة 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١955( »)٤٥۲(‏ (۲) أخرجه مسلم (؟45)ء (۱۵۷). 
(۳) انظر: «الأوسط» .)١١١/۳(‏ 9) «المغني» (581/5). 


)٥(‏ »ا لمفهم» ١ك‏ الث 











جح بَابُ صِمَةَ الصّلاة 








والرابعة اانا وهذا قول الشافعي في الع ا واستدل على 
ذلك يحديف أبي جه و المكرن.فإنه قال + #وفن الأخريين آي 
ب ار لر تميس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك. ..» ومعلوم 
أن الفاتحة سبع آيات لا خمس عشرة» فكان يزيد سورة» وهذا قول 
ابن خزيمة» فإنه بَوَّبَ في «صحيحه» بقوله: (باب إباحة القراءة في 
اشر هن الظهير e‏ بأكثر من فاتحة الكتاب» وهذا 5 
اختلاف د لآ من الاختلاف الدي يكون أحدها مخظورا 
وااو سا فجائز أن يقرأ في اا فى كل ركد بشائحة 
الكتاب» فيقتضر من القراءة عليهاء ومباح أن يزيد في الأخريين على 
ات الاب واكار هذا ال فاا 7 

وروى الإمام مالك بسنده عن أبي عبد الله الصٌّتَابِحِي قال: 
«صليت خلف أبي بكر الصديق ينه المغرب» فلما قام إلى الثالثة» 
دنوت منه حتى إن ٿيا بي اد تس کان جع درا بأم القرآن 
وبهذه الآية: #ريا ك ]ا بع N ERE 3 E‏ لَك 
نت الْوَهَابُ [آل عمران: 4])”*' . 

قال الإمام أحمد: (لا ندري إن كان ذلك قراءة من أبي بكر 
أو فعا وات الاج .من علباك الوالكية _ على المي 
الغانىء وهو أنه دعاء» عه ابن قدامة» ولعل هذا - والله أعلم - 
نوع من القنوت من شدة عظمة ارتداد العرب في نفس أبي بكر طلإنه 
)20 «المجموع» اك 00 ااصحيح ابن خزيمة» .)5557/١(‏ 


(۳) «صفة صلاة النبي كلها ص(١٠1).‏ (:) «الموطأ» (۷۹/۱). 
(5) «المغنى» (۲/ ۸۱ 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة پڪ 


5 اج 


2 ع چ ر 9 5 قاع عي 8 00 ۶ 

ر علس متوركاء فرش ا ويتصبت اھ واه 
عَلَى الأزضء OTT TET TCC TTT TTT TTT TTT TT TTT TT TET‏ :4 :6ه 
وكيف زاغت قلوبهم بعد أن اهتدواء فكان من تلك العظة خائفاً من 
الزيغ» فالتجأ إلى الله بالدعاء بالنجاة منه'"' . 








١ 


وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث أبى سعيد ولل 
ل اضيا في المراد» وإنما هو تقدير و ا 0 به أنه € 
كان يمد في قراءة الشائحة ب ر ا ن ل ر 
بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطولٍ e‏ 

قوله: «ثم يَخْلِسُ مُتَورَكاًء يَفْرِشُ اليسرىء وينصبٌ اليمنى, 
وقليقاة عن ارقم اد الجلرن للنشهه الأخير» رت ف ر 
العف الور 4 دش ار الى ب ال و 
على الأرض» ولم يذكر إخراج الرَّجْل اليسرى من الجانب الأيمن 
مفروشة. لكنه لما ذكر أن الألية على الأرضء فُهمَ من ذلك أنه 
يخرجهاء ولا يجلس عليها. ولهذا عبّر بقوله: «يفرش» ولم يقل: 
(يفترشٌى)ء 

وقوله: «أليتاه» واحدتهما ألية بفتح الهمزة وسكون اللام» 
وهي : العجيزة . 

والوركة بكسن الراب ها شوق الفهذ» والتورك: الأتكاء على 
إحدى وَرِكَيهه وهو في الصلاة: القعود على الورك الأيسر. ودليل 
)١(‏ انظر: «المنتقى» .)١57/١(‏ «المغني) (۲۸۲/۲)» «كشف المغطى من المعاني 

والألفاظ الواقعة في الموطاً» ص(40). 


(؟) انظر: «المفهم» .)۷١/۲(‏ 


(۳) الحديث رواه مسلم (۸۳۳) من حديث حفصة وتا . 


3 1 0 











ڪڪ بَابُ صِمَةَ الصّلاة 








ذلك حديث أن حميد الساعدي ونه فى صفة صلاته يي فإنه 
«وَإِذَا جَلْسَ ف وم شره ضري وت 
0 وَفَعَدَ على معد بل" 


وهذا العورك جل كرفا ب بين الجلوس في التشهد الأول الذي 
هو أخف من الثاني» فيكون الجالس فيه فيه متهيئاً للقيام» وبين الجلوس 
في التشهت, الات الذي بكر الجالين فه على هة المسفق "7 

وجاء في إحدى روايات الحديث: «حتى إذا كانت السجدة 
التي فيها التسليم أخرج وجلة البسرى» وقعد متوركاً على شقه 
الأيسر)”". وظاهر ذلك أنه يتورك في صلاة الصبح كما يتورك في 
غيرها. وهذا قول الإمام الشافعي» وذهب أبو حنيفة إلى أن 
الافتراش هو السنة في كل جلوس» وذهب الإمام مالك إلى التورك 
مسلا , 

وذهب الإمام أحمد إلى أن التورك يكون في كل صلاة فيها 
تشهدان» ودليل ذلك حديث أبى حميد الساعدي وليه هذاء فإنه ذكر 
الفورك فى الجليينة ال نيبا اا الثانى. وقد ذكر قبله صفة 
جلوسة في التشهد الأولء ولفظه: «فإذا 56 في ال کین جلي 
على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم 
دال ف ا دك سال ا 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الكلام على الركوع. (5) انظر: «زاد المعاد» .)555/١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (457) بإسناد صحيح . 


() «زاد المعاد» 2)5505/1١(‏ «فتح الباري» »)۳٠۹/۲(‏ «منحة العلّام» م6 (a‏ 

















وأما الرواية المذكورة فإنه وإن كان ظاهرها أن التورك فى كل 
سين يليه ا لق لبس ص ا ارده 
التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية؛ لأن أبا حميد َل 
ذكر قبل ذلك صفة جلوسه للتشهد الأول. وهذا صريح رواية 
العا ا 

وقد جاء في مسائل الإمام أحمد لابن هانئ: سألت أبا عبد الله 
عن التورك فى الصلاة؟ قال: فى الظهرء والعصرء والمغرب» 
رفغا ٠‏ 

رفي مسائل ابنه عبد الله». قال: سالك آبى عين الورك في 
الصلاة؟ فقال: حديث أبى حميد وليه عن النبى ل أنه كان يتورك 
في الرابعة» قلت 6 ففي الفجر وفي صلاة الجمعة يتورك؟ قال: 
لا يتورك في الفجر ولا في الجمعة» إنها جلسة واحدة» قلت لأبي : 
فإن الشافعي يقول: يتورك؛ لأن التورك إنما جعل من طول القعود. 
قال أى: لسن عو غندئ كذاء لذ يعورك الرجل إلا فى الصلاة الى 
علس انها يكين وا وا و رحس صناك 
التورك . 

والصفة الثانية: أن يفرش قدميه ويخرجهما من ناحية واحدة» 
وقد ورد ذلك فى حديث أبى حخميد ون وفيه: «فإذا قعد فى 
الركعتين قحد على طن قد البسرى + ونصي البن»: د كانت 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» .)5905/1١(‏ 


(۲) «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ» ص(۷۹). 
(۳) «مسائل الإمام أحمد) لابنه عبد الله» ص(*۸). 

















الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض» وأخرج قدميه من ناحية 
واحدة"''. وقد ذكر بعض الشراح أنها ناحية اليمن'''. 

والصفة الثالكة: أن يفرش اليمتى» ويجعل اليسرى بين فخذه 
وساقه فيظهر أصابع القدم اليسرى فيما بين الفخذ والساق» فيجعل 
وا مها يان اسائ ويظها عا على لتك 

وولا ذلك جنيك عبد الله عن الاير اقات كان 
رسول الله بي إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه» وفرش ال 

لكن ورد الحديث عند أبى داود وأبى عوانة بلفظ : «جعل قدمه 
السو عمس تكله ابن وكا ندع 3 و 

ومعلى : «(وفرش قدمه اليمنى» أ : جعل ظهرها على الأرض 
وليس المراد أنها منصوبة . 

ولا يمكن مع اتحاد مخرج الحديث تعدد الصفة»ء فإما أن 
(۱) أخر جه أبو داود (2)456 من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبف» عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة» عن محمد بن عمرو العامري» عن أبي حميد به. وابن لهيعة سيء 
لحفظ» لكن تابعه الليث بن سعد عند البيهقي )٠١١/۲(‏ وبقية رجاله ثقات. انظر: 
«أصل صفة صلاة النبي ا للألباني /رامة). 
(؟) انظر: «عون المعبود» (5557/79). 
(۳) أخرجه مسلم 2)١١7( »)٥۷۹(‏ والبيهقي »)٠۳١/۲(‏ من طريق أبي هشام المخزومي» 


عن عبد الواحد بن زياد» وأخرجه ابن خزيمة »)7”155/١(‏ من طريق العلاء بن 
عبد الجبار» عن عبد الواحد بهذا اللفظ . 

(0)' برقم 00۸0 عن طريق عكاة ين عست ورواة أبر عراتة (874/1) من طريق 
العلاء بن عبد الجبار وعفان بن مسلم» كلاهما عن عبد الواحد بن زياد. 

(5) انظر: «إكمال المعلم» (29/0» ا(المنهل العذب المورود» .)٠١۳١/١(‏ 














بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة و 








مه 
7 


e‏ يتسهد» وو 
e O TIBI‏ 


أبي. داؤد 3 e aT‏ 
رواية مسلمء ومنهم من رجح رواية ابي داود» والله كه 

قوله: «ثم يتشهّدُ» أي: يقول التشهد المتقدم . 

قوله: «ویزید: اللهم نل على محمدء وعلى آل محمد» «اللهم» : 
أصلها : يا الله» فحذفت (ياء) النداء» وعوضت عنها الميم. 

١صلّ»‏ أي: أبن عليه بالذكر الجميل في الملا الأعلى؛ لأن 
ا على النبي ئي ما ذكره البخاري عن 
أبى العالية آنه قال: اصئلاة الله على ثبيه: اناوه فلية عتد 
الا 77 كما تقدم 7 الكتاب. 

والمراد سال من تحرم عليهم الصدقة» أو ذريته و أزواعة 
خاصة» وقيل: أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة» ويدخل 
فيهم دخولاً أولياً أتباعه من قرابته» ومما يدل على أن الال يراد بهم 
الأتباع على الدين قوله تعالى: مادخو ال فوت اشد متام 
[غافر: 45] اق أتباعه على دینه» فإن u‏ الآل بالأتباع فقيل: اله 
وأتباعه فسّر الآل بالمؤمنين من آل بيت النبي كَلل. 
)١(‏ انظر: «لا جديد في أحكام الصلاة» ص(49). 
(۲) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» /۱۳١(‏ 22517 «صفة صلاة النبي ةا للطريفي ص(178١).‏ 
(۳) ذكره في كتاب «التفسير» من «صحيحه) (۸/ ٥۳۲‏ «فتح»)» ووصله القاضي إسماعيل 


الجهضمى» فی كتابه : «فضل الصلاة على النيئ (E‏ ص(۸۲) وسنده حسن» كما قاله 
محققه الألبانى . 
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51 
كذ :فت فى آل ا 000 


وأقذم من تروى عشه أن الآل هم الأتياع هو جابر ين 
عبد الله راء وقد ضعف ابن القيم ا ال 

قوله: «كما صليت على آل إبراهيمَ» الكاف للتشبيه. وهذا هو 
المشهور عند كثير من أهل العلم. لكن يرد عليه القاعدة البلاغية 
0 اث لهه أقوى من ال وهنا بالعكس ؛ ا E‏ 

وقد 0 العلواء صن ا ق 
ليس في آل محمد مثلهم» فإذا طلب للنبي بي ولآله من الصلاة عليه 
مثل ما لاح ري ا ير ار 
يليق بهم» فإنهم لا يبلغون مواقت الآثبياة» وت تبقى الزيادة التي للآنبياء 
وفيهم إبراهيم لمحمد ي فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. 

أو يقال: إن محمداً بل من آل إنراهيي» كما روي عن 
ابن عباس ويا فكأن المصلى سأل لرسول الله يي الصلاة مرتين» 
مرة بلفظ : «اللهم صل على محمد» ومرة بلفظ: «كما صليت على 
آل إبراهيم». وهذا الجواب استحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميله ابن القيب : 


. أخرجه البيهقي (۲/ 10۲(« وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل › وهو متكلم فيه‎ o 
.)5507 - ۲۳٣ص انظر: «تهذيب الكمال» (١۷۸/۱)ء وانظر: «جلاء الأفهام»‎ 

(۲) انظر: «جلاء الأفهام) ص ۰)۱۸ «(شرح الطحاوية» ص(۳۳۱)» افتح الباري» 
(7/۱۷). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» »)٤٦٦/۲۲(‏ «جلاء الأفهام» ص(۸١٠).‏ 
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2 ¥ عي FF‏ # ا ا ا ص ج کے 
انك جل مل وَبارك على محمد وعلى ال مد 


كُمَا باركتٌ عَلَى آل إِبُراهيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَجيد yT‏ 


05 


وقيل: إن الكاف للتعليل» وما مصدرية؛ أي: كصلاتك على 
آل إبراهيم؛ كقوله تعالى: #اواذڪروٴ كما مدڪي ا 14۸[ 
أي : لهدايته إياكم. والمعنى: كما أنعمت بالصلاة على آل إبراهيم 
فأنعم بالضلاة على محمد وال محمد» فهو من باب التوسل إلى الله 
تعالى بنعمه السابقة قة على نعمه المطلوبة» وهذا جيذ» ويسلم من 
الأيواة السنابق .وميء الكاف. التعليل رر فى كنب اليد" , 

قوله: «إنك حميدٌ مَجيد» الجملة تعليلية. وحميد بمعنلى : 
محمود» ا ل وجزيل الإفضال. 
أو پم حامد لمن ب يستحق الحمد من عباده ممن أطاعه وقام بأمره. 


قوله: «وبارك على مُحمد...» أي: أنزل البركة عليه» والبركة 
يعي التنام والغير السشير» ولا ريب انايركة ال كله لا نظير 
لها؟ لن أمته أكثر الأموع واجتهادهم في الخير اكد من اجتهاد 
غيرهم . 

ودليل ذلك: حديث كعب بن عجرة ذه وفيه: : «اللهم صل 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ل مُحَمّوء ما صَلْيتَ عَلَى إبَْاِيمَ» نك حَهِي 
مَجِيدٌء اللهُمَّ بار عَلَى م مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ | إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيِدٌ! وقي رواية :كما لیت على 


مکل 


.)۱١١۱/١١( «فتح الباري»‎ »)۱۷١/١( انظر: «مغنى اللبيب»‎ )١( 
.)ة١5( أخرجه البخاري لا ومسلم‎ 22 
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IAN ڪڪ‎ 








71 2 3 0 س - 22 0 2 
اللهم إني أعَوذ بك مِنْ عَذاب جَهِنْمَ. ومِنْ عَذاب القَبَرء 
وَمِنْ فة المَخيا امات Rs‏ قمع ا فا هاه وجوه قا ة ERR‏ 


إِبْرَاهِيمَ وَعَلَّى آل ِبْرَاهِيمَ)” 7 . 

قوله: «اللهم إني أعودٌ بك من عَذّاب حَهِنَّمَ» أي: أعتصم بك. 
وهذا خبر بمعنى الدعاء» وجهنَّم: اسم من أسماء النار ‏ أعاذنا الله 
منها ‏ ومعناه: النار العظيمة البعيدة القعر» وهي مقر الكافرين في 
الآخرة» والعذاب في الأصل: الضرب الال لار 8 
استعمل في كل عقوبة مؤلمة. 

قوله: «ومن عذاب القبر» القبر: مكان دفن الميت. والمراد هنا 
ما بين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن الميت» وعذابه؛ أي: ألم 
نكاله» فيكون استعاذ من العذاب الذي يحصل للإنسان بعد موته إلى 
قيام الساعة سواء دفن أو لم يدفن. 

قوله: «ومن فِدَنَةِ المحيًا والمَمَات» الفتنة : الامتحان والاختبار. 
وفكنة الحياة: ما يعرضن للإنسان هذة بحياته .هخ الافتثان بالدثيا 
والشهوات والجهالات. ومن ذلك: كل ما يصد عن شرع الله إما 
لجهل يحول بينه وبين معرفة الشرعء وإما لهوى يحول بينه وبين 
اتباعه. 

وفتنة الموت؛ أي: فتنة الاحتضار عند الوفاة» أضيفت إلى 
الموت لقربها منه» وقيل: المراد ما يحصل للميت في قبره من سؤال 
الملكين. ولا مانع من اعتبار المعنيين؛ لأن ذلك أعظم فتنة ترد على 
الان 


.)۳۳۷١( هذه الرواية للبخاري برقم‎ )١( 
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° ۰« ا 7 عن © ١‏ ي کی اش ني 
ومن لته المسيح الدجال» و يما ورد. ea‏ 


قوله: «ومن فتنة المسيح الدّخّال» المسيح يطلق على الدكال 
وغل خسى 8 لكم إذا أريك الدجال قد به والمراة فحنت 
صذه الثائن عن شرع الله تخالی ہما اتی بد من آسباب الفعدةة 
والمسيح الدجال رجل أضوز؛ مكتو بيخ عه( ف ي ا 
ممسوح العين» او لأنه يمسح الأرض بسيره فيهاء وسمى ال : 
لكر دحل والذس] هر الكذب» والتسويهة وة الحق بالكذب: 

والجمع بين فتنة المحيا والممات» وفتنة الدّجََال وعذاب 
القبر من باب ذكر الخاص مع العام ونظائره كثيرة . 

ودليل هذا الدعاء: حديث أبى هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ككِ: (إِذَا قرع أَحَدُكُمْ مِنَ التَشَّهّدِ الآخِر فَليَتَعَوّدْ بالله مِنْ 
أرْع : مِنْ عَذَابٍِ جَهَنَمَ وَمِنْ عَذَابٍ القَبْرِء وَمِنْ فِثْنَةِ المَحْيًا 
ا وَمِنْ شر المسِيح الدجَال)”' . 

قوله: «وبدعو يما ورد» ق يدعو فى نهاية التشهد نما ورد 
ئى الكفانت: والس والوارة اقل هن غه ۷ سیا كان كيدها 
يريد من المطالب. 

ولو ال ااج لكان اقرب لموافقة ديف 


)١(‏ وقع في المخطوطة (يدعوا) بإثبات الألف في كل موضع ورد فيه هذا الفعل وما 
شابهه» وهذه طريقة لبعض المتقدمين من الكَنّاب» والمختار عند المتأخرين حذفها. 
انظر: «أدب الكُئَّاب» للصولى» ص(۸١٠)ء‏ «باب الهجاء» لابن الدهان النحوي» 
ص (5)» «المطالع النصرية» للهوريني» ص(951١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (0848). 











ڪڪ بَابُ صِمَةَ الصّلاة 


کو 








) دك جيه 2 عن ن E‏ 


ابن مسعود ونه وفيه : هسم يَتَخَيّرُ مِنَ الدّعَاءٍ أَعْجَبَهُ إلَيهِ فَيَدْعُو)”" . 
قال الشافل: «واستدل به غل جوا الدغاء .فى الصلاة يما اشتار 
المصلي من أمر الدنيا والآخرة»'. ۰ 
قوله: «نُمَّ يُسلَّمُ عن يَمِينهِ ثُمّ عن يساره» أي: بعد التشهد 
والتضاء ع عن يمت فقون السا غلك TET‏ 
يساره» فإن اقتصر على تسليمة واحدة عن يمينه أجزأ عند الجمهور 
من أهل العلم؛ لأن التسليم في قوله ي : «تحليلها التسليم» مصدر 
يقع على القليل والكثير""'. وسيأتي مزيد كلام على ذلك عند أركان 
الصلاة. 
وأما صفة السلام فقد ورد عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: 
«كنت أرى رسول الله کیا يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى 
ماض ا وعن ابن مسعود ظَيينه : أن رسول الله ية كان يسلم 
عن يمينه ١‏ السّلام یکم وَرَحمَة اللّه) ج نرق باش کله الأيمنء 
وعن يساره «السَّلام یک اس الله حتى یری بياض ده 
الك . وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى 
جهة اليسار. 
قوله: «ويستغفر ثلاثأ» أي: يقول: أستغفر الله أستغفر الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)875 ومسلم (505). 
(۲) «فتح الباري» (5/ 075١‏ . 


(۳) انظر: «الاستذکار» /٤(‏ ۲۹۹)» «فتح الباري» لابن رجب .)١55/5(‏ 


(4) أخرجه مسلم (085). 
)2 أخر جه النسائي )14/۳( وسنده صحيح . 
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ونون؟ النية. الك الكلاء »رونك الخلا » المارقت يانا 
الجَلَالٍ والإكْرّام. 000000 


أستغفر الله. ولعل الحكمة من مشروعية الاستغفار إظهار هضم 
النفس وأنها لم تقم بحق الصلاة» ولم تأت بما ينبغي لهاء فكانت 
في غاية التقصير» والمقصر يستغفر ربه» لعله أن يتجاوز عنه. 

قوله: «ويقول: اللهمَّ انت السَّلامُ وَمنْكَ السَّلامُء تَبارَكتَ يا ذَا 
الجَلالٍ والإكرّام» ودليل ذلك: ما رواه ثوبان نه قال: كان 
رسول الله كل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاًء وقال: «اللهمّ 
أنتَ السلامٌ» وَمنك السَّلامُء تَبارَكتَ ذا الجَلالٍ والاكرّام»”'' . وفي 
رواية من حديث عائشة َكِينا: «يا ذا الجَّلال والاكرّام)” .. 

ومع : افك السّلام» آي السالم من الات والآفات» 
أو: معطي السلامة لمن تشاء من عبادك. 

«ومنك السّلام» أي: يُرجى ويستوهب ويتوقع. قال السيوطي: 
«السلام الأول: من أسماء الله تعالى» والثاني: السلامة» ومعناه: 
أذ" السك من لهاك ا الم و ا 

اتباركت؛» أ : تعاظمت وكثرت صفات جلالك وكمالك. 
والبركة هي: الزيادة» والنماء» والكثرة» والاتساع» والمعنى: ثبتت 
اراتك العلى ولتك الحسف ار ان البرقة ندال وتكفيت 
بذكرك . 

«يا ذا الجَلال والاكرام» هذه إحدى روايات مسلم ‏ كما 


(۱) أخرجه مسلم (091). (۲) أخرجه مسلم (097). 
(۳) «حاشية السيوطى على النسائى» .)٦۹/۳(‏ 

















تقدم -. وفي رواية: «ذَا الجَلالِ» بحذف حرف النداء» وذو: بمعنى 
ضصاحب» وهو لكوئة كناية أبلغ مته والجلال؟ معتاه: العظحة 
والسلطانء والإكرام: مصدر أكرم» ومعناه: أن الله تعالى مُكرم 
- بوزن اسم المفعول ‏ وإكرامه أن تَقُدَرَهُ حق قدره» وتعظمه حق 
تعظيمه» وتقوم بطاعته» لا لاحتياجه ذلك» ولكن ليمنّ عليك 
بالثواب. ومُكرمٌ - بوزن اسم الفاعل ‏ أي: يكرم أهل ولايته» ويرفع 
درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنياء ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم. 
ويرفع في الجنان درجاتهم . 

ثم يقول بعد ذلك ما ورد عن عبد الله بن الزبير و أنه كان 
يقول دبر كل صلاة حين يسلم: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيك له لَه 
المُلك. وَلَّهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيءٍ قَدِيرٌ لا حَولَ وَلا َة إلا 
باش لا إِلَهَ إلا الل وَلا تَعْبّدُ إلا إَِاهُ لَه النْعْمَة وَلَهُ المَضْلْء وَلَهُ 
النََاءُ الحَسَنٌء لا إِلَهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ وَلّو ره الكَافِرُونَ) 
قال ابن الزبير: وكان رسول الله كك يُهلل بهن دُبْرَ كل صلا . 

ويقول ما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة وك أن 
رسول الله ية كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إِلَّهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَه الل وَل الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى کل شيءِ قَدِيرٌ 
الله لاماي لما ان ولا تقطن ا ت ولا يتخ 1١‏ اة 
مك ال , 


«31 


(۱) أخرجه مسلم (095). 
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ثم يقول: اسْبِحَانَ لله ثّلاثاً وثلاثين» وَالحَمدُ لله ثلاثاً وثلاثين؛ 
والله اا وار المائَةٍ : لا إِلَه إلا الله وَحْدَه لا 
شريك له لَه المُلك وَلَهُ الحم وَمُوَ على ڪل شَيءٍ قير كما ورد 
عبد هي ل سبح ثلاث وَتَلائْينَ : ا 
زثلاثين» ويکر اربع وثلاثين1 كما ورد في حديث كعب بن 
عة وله" اوقل اشخان الله حمسا وَعِسْرِينَ ar‏ 


7 


ا وعشرين: ولا اله إلا الله كمسا وَعِضْرِيوٌة واه اکر حمسا 
وَعشرينٌ» فَيَكُونُ الجَميعٌ مائة) كما ورد فی حديث زيد بن 


CTD e 3 


جا 
E‏ 


أو يسبح عشراًء ويحمد عشرأ؛ ویک فشراء كما كفن دیف 
0 58 
ابي هريرة ذه 


و ال لي أن يحافظ على هذه الأنواع» فيأتي بهذا تارة» 
وهذا تارة» ليكون عاملا بالسّلةع كامسا بالنبي ليد . 

وان قال بعد ارب اجرد :له إل إلا اله وَحْدَهُ لا شريك 

لَه البلت وة الال ؛ بځيي وَيْمِيت ی قَدِيرً) 
o‏ قلق بأسن: 


(۱) أخرجه مسلم (0910). (۲) أخرجه مسلم .)٥۹۷(‏ 

() أخرجه الترمذي (2)7411 والنسائي »)۷٦/۳(‏ وأحمد (185/5. »)۱۹١‏ والحاكم 
(557/1) وقال الترمذي: «هذا حديث صحيحاء وله شاهد من حديث ابن عمر وا 
عند النسائى (1/57/7) وسنده حسن. 

ee 18 

(5) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (5؟١)»‏ من طريق حصين بن منصور الأسديء 
عن عبد الله بن عبد الرحمن المكي» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن عَنْم» 
عن معاذ بن جبل ذه مرفوعاً. وشهر بن حوشب متكلم فيه» ونقل الحافظ في = 
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الكمسي: ا ل كه إلا مر ال اليد إلى إل 
لعل [البقرة: .]۲٠١‏ لحديث أبي ا ف قال: قال 


رسول الله كد : «مَن قَرَأْ آ آيَةَ الكرسِيٌ در کل صَلاةٍ م بو لم يَمتَعْهُ 
ِن دُخُولٍ الجَنَةِ إلا أن يموت . 


“î r e 71 0 2 007 9‏ لات 
«اقرَؤُوا المُعَوَّدَاتِ في دُبْرٍ كل صَلاقِا وفي لفظ: (أْمَرَنِي 


= «تهذيبه») (7”755/54) عن الترمذي» عن البخاري أنه قال: «شهر حسن الحديث»» 
وقوى أمره» وذكر ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ )۳۲١‏ بأنه وثقه قوم» 
وضعفه آخرون» ثم قال: «ولم أسمع لمضعفيه حجة» وقال الحافظ في «التقريب»: 
«صدوق كثير الإرسال والأوهام» وحصين بن منصور قال عنه الحافظ: «مقبول» 
والحديث له شواهد جمعها الشيخ: فريح بن صالح البهلال في رسالة. 

)١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٠٠١(‏ وابن السني »)١15(‏ والطبراني في 
«الکبیر» »)١75/8(‏ من طريق محمد بن حمير» حدثني محمد بن زياد الألهاني» 
قال: سمعت أبا أمامة يقول: فذكره.... ومحمد بن حمير وثقه ابن معين» وقال 
النسائي والدارقطني: «لا بأس بهاء وقال أبو حاتم: ١يكتب‏ حليثه» ولا يحتج بها. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات» »)55١/1(‏ وقال يعقوب بن سفيان فى «المعرفة 
والتاريخ» :)۳٠۹/۲(‏ «ليس بالقوي»» ره جما ف ا 
ال ا ورد عليه الحفاظ كابن عبد الهادي فى «المحرر» 
(۱۹۸/1)ء وابن حجر في «نتائج الأفكار» (۲/ .)۲۹١‏ وقد صحح الحديث جمع من 
الأئمة منهم : المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ 551)» وابن عبد الهادي (١/۱۹۸)ء‏ 
وابن القيم في «زاد المعاد» (١/۳٠۳)ء‏ و«الوابل الصيب» ص(۲۲۹)ء وابن كثير في 
«تفسيره» »)٤٥٤ /١(‏ وابن حجر في «النتائج»» وانظر : «الصحيحة» للألباني (91/7). 

(۲) ورد في حديث أبي اشا طن - المتقدم في قراءة آية الكرسي - عند الطبراني في 
«الكبير» (8/ )١15‏ زيادة: «وقل هو الله أحد)اء وهى زيادة منكرة» تفرد بها محمد بن 
إبزاهيم الحنصي كما ذكن الطبرائي - وهو متهم كما يساد من «الكامل) لابين 
عدي lT‏ اة لامي (875)» وغيرهما. وأما قول المنذري فى 
(التركيي والترغيي6 67 26۴ #وإستافه هئه الات سيلة.. وكا فرك الک فى 
المجمع الزوائد» )٠١١/٠١(‏ ففيه نظر؛ لما تقدم والله أعلم. ا 
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و ع ا و او قا اط ارد و کک وي .` 
والمرأة كالرحل» ا نفسها ركوعا وسجودا» 
رَسُولُ الله كَل أن أَفْرَاً بِالمُعَوَدَنَنَ في دُبْرٍ كل صَلاق)"! 
قوله: «والمرأة كالرَجُلِ» أي: مثل الرجل في صفة الصلاة. 
ع ال على التفريق» بل إن عموم قوله بي : الوا كنا 
رععوى 222 
رايتموني صني ا عاو : 
ولو كان لها حكم يختلف عن الرجل لما ترك الرسول بلا 
ھا الل انها عاموررة كل ماهو امقر ا 
قوله: «لكن تَحْمَعٌ نَفْسَهَا ركوعاً وسجودا» هذا استدراك على 
قوله: «والمرأة كالرَّجَل) والمعنى: أنها تضم نفسها في الركوع 
والسجود» فلا تجافى عضديها عن الجنبين» ولا الفخذين عن 
لهاء زهذا تعليل: 
وأما الدليل: فما رواه أبو داود في «المراسيل» عن يزيد بن 
أبى خبیب: أن رسول الله 5 مرّ على امراتين . تصليان فقال: «إذا 
سَجَدُمَا نَضُمًا انَّدَحْمَ إلى الأرضء فَإِنَّ المَرأةَ نَيِسَتْ فِي ذَلِكَ 
(۱) أخرجه أبو داود .)٠١۲۳(‏ والنسائي »)٦۸/۳(‏ وأحمد (۳۳۰/۲۹)» من طريق 
حنين بن بي حكيم» والترمذي (” «) من طريق پزید + بن أبي حبيب» كلاهما عن 
عَليَ بن رباح» عن عقبة مرفوعاً) إلا أن لفظ الترمذي: «بالمعوذتين». وقال 
الترمذي : e‏ حنین | بن أبي حكيم : مار وبقية ا ثقات» 
»)١5١١5(‏ «عون المعبود» (70//5). 
(0) تقدم تخريجه أول الباب. (9) «المحلى) (5/ ؟7؟١).‏ 
(4) أخرجه أبو داود في «المراسيل» ص(۱۹۱)» ومن طريقه البيهقي (۲/ 02577 والمرسل 


س 











ڪڪ بَابُ صِمَةَ الصّلاة 


کا ۳۹ 








ور ام م عي 2 
وتجلس مر بعه » أو ساذلة: seeeeeeenenennneeeneneneenennnnnnn‏ 


وعن على وله قال: «إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها)""". 

قوله: «وَتَجِلِسُ مُتَرَبّعَةَ, أو سَايلة» أي: إذا جلست في 
التشهد» أو بين السجدتين تجلس متربعة» أو تسدل رجليها في جانب 
ا ا وم آهل :من تربعيا» أنه ابه ا الرجل» 
وأبلغ في الضم» وأسهل عليها. 

ودليل ذلك: ما ورد عن ابن عمر : (آنه كان يأمر نساءه 
أن يتربعن في الصلاة» . 

والصواب: أن المرأة كالرجل في كل شيء» فترفع يديها عند 
التكبير» وتجافي» وتمد ظهرها حال الركوع. وقد ورد عن مكحول 
قال: «كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل» وكانت 


0 ا" 


والأصل في الأحكام الشرعية ‏ ومنها الصلاة ‏ أن المرأة 
الات إلا ما دل الدذليل على استتدائة». ل حال ستر العونة 
وحدودهاء ماله الجهر فى القراءة» ومسائل يات د إن 
شاء الله -. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۲۲۲/۲) وهو موقوف ضعيف جداً؛ لأنه من رواية الحارث بن 
ااا عرب که الي رغ 

(؟) «مسائل الإمام أحمد) لابنه غك الله ص(۷۹) وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية عبد الله بن 
عمر العمري» وهو ضعيف» وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» »)۲۷١ /١(‏ وامصنف 
عبد الرزاق» (۱۳۸/۳). 

() أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط) 2»)2٠١78/5(‏ وسنده صحيح» وعلقه في 
(صحيحه) (۲/ ٣۰۵‏ «فتح»)» وأخرجه ابن أبي شيبة .)۲۷١ /١(‏ 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة پڪ 








ك مل 
وله رد المارع کا ا فقا فاه افده هد وده ها ادف رق ده 


قوله: «وله رد المَارّ» الضمير يعود على المصلي. واللام لام 
الإباحة كما في الأصول؛ أي : يباح للمصلي أن يرد المار بين يديه 
ومعنى ذلك: أنه لو لم يرده فلا حرج» وهذا خلاف المذهب. قال 
في «الإنصاف»: «الصحيح من 'المذقب: أله تسح له رق الخان ب 
بقوة عيواء كان أدهي i TET‏ 

رف جار اذ بحصي ود اا ایت أن سعد 
الخدري نه قال: سمعت النبي بي يقول: «إِذًا صلی لعز ىن 
شيءِ يَسْثْرهُ مِنَ النَّاسٍء فَأَرَادَ أَحَدٌ أن يَجْتَارَ بِينَ يَدَبهِ فَليَدفَعهُ فان أَبَى 
فَليْقَاتِله نما هو شَيطَانٌ) وفي رواية: «ملْيَدْمَعْ في تحرو . وفي 


حملن 


ال 


حديث ابن عمر وها : فن مَعَهُ القَرِينَ)”* . 

فقوله: «قَليَدْفَعُْ» أمر» والأمر للوجوب» ويقوي الوجوب 
قوله: «قإن أَبَى فَليْقًاتلة»» ومقاتلة المسلم حرام والمراد بالمقاتلة 
هنا: مدافعته بشدةء لا قتله حقيقة. 

وذكر النووي أن الأمر أمر ندب متأكد. وقال: «لا أعلم أحداً 
من العلماء أوجبه» بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير 


ا 


قال الحافظ بعد سياق كلام النووي: «وقد صرح بوجوبه آهل 
الظاهر» فكأن الشيخ - يعني : النووي - لم يراجع كلامهم فيه» أو لم 
(۱) «الإنصاف» (4۳/۲). 


.)44/5( «الإنصاف»‎ »)٤۷١/١( «الفروع»‎ )١( 
شرك أخر جه البخاري (و9١٠ه) ومسلم (همهة).‎ 


.)٤۷۱/۳( أخرجه مسلم (005). (5) «شرح صحيح مسلم»‎ )٤( 











ڪڪ بَابُ صِمَةَ الصّلاة 








يَعتدٌ بخلافهم»'. وقال الشوكاني: «ظاهر الحديث مع من أوجب 
الدة 000 
ح‌ 2 
وظاهر كلام المصنف: أن المصلي يرد المار مطلقاء سواء 
اتخذ سترة أم لا وهذا ظاهر كلام أصحاب الإمام نمك وظاهر 
حديث أبي سعيد ذه المتقدم أن الدفع مشروط بكون المصلي 
يصلي إلى شرة» وإلا فلا يدافعه؟ 'لآنه.مفرط برك السعرة الت 
تحميه من الناس› لكن ورد حلييكة ابي سعيك. كر علد البخاري من 
طريق آخر ولفظه: "إذا مَرَّ بين يدي أحَدِكُمْ شيءُ # وَهُوَ يُصَلَى 
للع 1 سني وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان يصلي إلى 


.نه 


سير 6 . 
وعن ابن عمر ڪا أن النبي ئي قال : إا گان أحَدكُمْ يُصَلَي 
قلا يَدَعْ أحَداً يمر 0 يَدَيِو» فَإن أَبَى فَليْقَاتِلة فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ O‏ 


وليس فيه شرط صلاته إلى سترة . 

فمن أهل العلم من حمل المطلق على المقيدء وأنه لا يدافعه 
إلا إذا اتخذ سترة. 

وقال آخرون: لا يحمل المطلق على المقيد؛ لآن هذا قيد 
أغلبي» فلا مفهوم له في أنه إذا صلى إلى غير سترة لا يرد بل يرده 
مطلقاًء إذ لا تعارض بين المطلق والمقيد» فالمقيد يبقى على تقييده. 
يدع إن اتخذ سترة» ويبقى المطلق على إطلاقه» فيرد ولو لم يتخذ 
)١(‏ «فتح الباري» .)584/١(‏ (۲) «نيل الأوطار» (۸/۳). 


(۳) أخرجه البخاري (771075), ومسلم (005). 











بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة حص 








س 2 في لهاس رة 
وإن نانه سىء دع 0 وصمهت »© قوق ES EE NS E EE‏ 
سترة؟ لأن المصلي مأموق بالصلاة إلى سترة» امور بدفع المار» 
سواء امتثل فوضع سترة» أو لم يمتثل فلم يضع سترة. وهذا القول 
وجه في مذهب الشافعية» وقول في مذهب الحنابلة» واختاره الشيخ 
عبد العزيز بن باز" أما المرور فظاهر الأحاديث يقتضي تحريمه» 
والله أعلم . 

ولا فرق في رد المار بين مكة وغيرهاء لعموم الأدلة الثابتة 
والله أعلم . 

قوله: «وإن نَابَهُ شَيءٌ سَبَّحَ) افك الضمير يعود على 
المصلي» ومعنى «نابّه» أي: عرض له» و«شيء» نكرة في سياق 
الشرط فتعم كل شيء» سواء تعلق بالصلاة أو بأمر خارجهاء 
كاستئذان أحدٍ عليه» وسهو إمامه» أو خوفه على إنسان أن يقع في 
شىء يضره » ونحو ذلك . 

وقوله: «سَبَّحَ) أي: رجل» ومعناه: قال: سبحان الله» وَمَنْعْ 
الرجال من التصفيق؛ لأنه من شأن النساءء فإن حصل المقصود بمرة 
واحدة اقتصر عليها؛ لآنه ذكر مشروع لسبب » فيزول بزوال السبب» 
وإلا كرره. 

وقوله : ر أي: امرأة» وهذا يدل على أنها ممنوعة من 


.)0857 /١( انظر تعليقه على «فتح الباري»‎ )١( 











جح بَابُ صِمَةَ الصّلاة 








ذلك : حديث سهل بن سعد به وفيه: (إِذّا نَابَكُمْ شَّيء فِي الصَّلاةٍ 
يسح الرَجَالُ ولضفت الَا . 

وفي ايسا وا التصفِيح للنْسَاء)اء ولي لقف نما 
الل ا وضقة لك ان تقوب بط كقيا عل فهر 
الأخرى» أو تضرب ببطن إحداهما على الأخرىء والتصفيح: هو 
التصفيق» وقيل: الضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن الكف 
ال 

وظاهر كلام الح أذ لاوطا > سوا كان 
معها رجال أم لا. وقال بعض العلماء: إذا لم يكن معها رجال فإنها 
تسبح كالرجال. والأحوط: الأخذ بما دل عليه ظاهر النص: 
«فَلِيُسبّح التكالء وَلمْصَفْقٍ الا وان كان طاهره أن الغراة ا كان 
معهن رجال. 

وهل يجوز التنبيه بنحنحة؟. روايتان» والأرجح عدم ذلك» 
وامااما وود ان علي ونه كان له مدخلان من رسول الله كك واحد 
بالليل» والثاني اباي فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له. فهو 
حديث ضعيف””*'. قال في «الإنصاف»: ١لا‏ يكره تنبيه الإمام بقراءة» 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)585 ومسلم .)٤١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۷۱۹۱)» ومسلم .)471١(‏ 


(۳) انظر: «إكمال المعلم) ل" 

(:) أخرجه النسائي (۱۲/۳)» وابن ماجه (۳۷۰۸)» وأحمد »)٤۳/۲(‏ من طريق أبي بكر 
بن عياش» عن مغيرة» عن الحارث العُكلي» عن ابن نُجيّ قال: قال علي وله : . 
فذكره . وهذا سند ضعيف للكلام في بعض رواته» وفي سنده اختلاف» وفي متنه 
ضطراب» ولهذا ضعفه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (8/5)» والبيهقي في «السنن» 
.)۲٤۷ 0(‏ والنووي في «المجموع» »)۸١ /٤(‏ والألباني ذ في «تمام المنة» ص(۲١۳)‏ . 














بَابٌ صِمَةٍ الصّلاة و 


7-1 








$ همه سه ەر ا 1 ەر 
وَإنَ لم تكن سِترَة فَطعَهًا مرور كلب أَسُوَدَ بَهيم . 


وتكبيرء وتهليل»› وتسبیح». 

قوله: «وَإن لم تَكُن سِنْرَةٌ قَطَعَهًا مُرور كلب أسوّدَ بَهِيم» أي : 
وإن لم يضع المصلي سترة «قَطْعَهًَا) ا الصلاةء ومعنى ا 
بطلانها» فيعيدها. والمراة بالمرور؟ أن يمشى من يمين المتضلي إلى 
سارف أو من يسازه إلى پمینه؛ و لو صعد 51318 
المضلى على شىء: أى كان اسا أمامه فلا قطع . 

وقوله: «كلب» يخرج غير الكلب؛ كالبعير» والشاةء 
ونحوهما . ٠‏ 

وقوله: «أسوّدً» بالفتح؛ لأنه وصف للكلب ممنوع من 
الصرف» وهذا يخرج غير الأسود؛ كالأحمرء والأبيض» وغيرهما. 

وقوله: «بهيم» البهيم: هو الذي لا يخالط لونه لون آخر. ولا 
بک ال سوه بل يقال: امع بهيم » وأبيض بهيم . 

وخرج بكلام المصنف: المرأة» والحمار؛ لأنه خص القطع 
بالكلب الأسود البهيم» وهذا هو المشهور من المذهب» فلا تبطل 
سرون ال والحمار. جاء في مسائل الإمام حول لاه غك الله 
سآلت. أبن :ها يقطغ الضلاة؟: قال: الكلب الأسيوو”. 

ولل ذلك ما رواة عك اللهين"الصامث» عن أ ذر ڪه 
قال: قال رسول الله 5ي : دا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلّي نه يَسْتْرْه إا كَانَ 
بِينَ َيه مل آخِرَةٍ الرّخْلء فَإِذَا لَمْ يَكنْ بَينَ يديه مِثْلُ آخِرَةٍ الرَّحْلٍ 


”م 5 9 7 ۴ مع لم 2 ع 
َإِنْهَ يَقَطعٌ ضَلاتَهُ: الحِمَارٌ وَالمَرَْة وَالكلبٌ الأَسْوَدً) قلت: يا أبا ذرء 


.)٠١7(ص (؟) «مسائل الإمام أحمد»‎ .)1١١/5( «الإنصاف»‎ )١( 

















اال الات الا مرد مق الكلب الاح هن الكلبه الاق قل 
يا ابن أخي» سألت رسول الله ي كما سألتني» فقال: «الكلبُ 
الأسيوّة شيطاق"", واخر» الرحل: هى الشوية القن بسند الها 
2 6 1 1 

اراک هن حون ال . 

وهذا دليل يقتضي أن الذي يقطع الصلاة ثلاثة» وليس الكلب 
السود فقطء لكنهم قالوا: إن هذا الحديث منسوخ بأدلة تخرج 
ال اهار 

أما المرأة فحديث عائشة وا لما ذكر عندها ما يقطع الصلاة 
فخ الكلب والحمار والمرأة» فقالت: اللييسمونا بالحمر والكلدن! 
لقد كنت أنام بين يدي النبي E‏ معترضة وهو يصلي يا" 

وا جیب غفه آنه ديك يطرقه احعمالات غديدة» وفتها: أن 
عائشة ينا لم تمر وإنما كانت نائمة» وفرق بين المرور واللبث» 
وإنكارها وا إنما هو بحسب علمها وفهمهاء وقد حفظ غيرها ما لم 
تحفظه» وهو: أن المرأة تقطع الصلاة . 

واا كون الحمار يقطع فمنسوخ بحديث ابن عباس ويا قال : 
«أقبلت راكباً على حمار أتان» وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام» 
ورسول الله 5 يصلي بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض 
)١(‏ أخرجه مسلم .)01١(‏ 
(0) الككور: بالضم» هو المركب المعدّ للراكب» وهو بمنزلة السرج للفرس» ويكون في 

آخره خشبة قائمة بمقدار نصف ذراع» وقد تزيد أو تنقص» يستند إليها الراكب. 

(۳) أخرجه البخاري »)0١5(‏ ومسلم (515), (۲۷۰). 
() انظر: «فتاوى ابن باز) (55/ 5١‏ -579). 














بَابٌ صِمَةَ الصّللاة .ا 








الصف و وسات الآتان ترتع › فدخلت في الصف» فلم ينكر 
ذلك على اح . 

قالوا: فهذا ناسخ لما قبله؛ لأنه في حجة الوداع في آخر 

١‏ أننا لا نعلم تأخر الناسخ» وهو حديث ابن عباس ويا فمن 
المحتمل أن يكون حديث أبي ذر وين وما معه بعد حجة الوداع 

۲ - أن مرور ابن عباس وي كان بين يدي بعض الصفء ولم 
يمر بين يدي الرسول ويه والمرور بين يدي الصف لا يقطع 
الصلاة؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 

فالراجح في هذه المسألة: أن الصلاة تبطل بمرور المرأة» 
والحمار» والكلب الأسود» وهذا القول هو مذهب الظاهرية» ورواية 
عن الإمام أحمد» اختارها مجد الدين ابن تيمية» وحفيده شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وهو قول الشوكاني» واختيار الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي”"'؛ لأن حديث أبي ذر ڪيه نص صريح 
على أن الثلاثة تقطع الصلاة ولترمين سات تابرع العام للآمة. 
ودر جيك ابن عرير ته ئه قال : قال رسول الله ي : «يَفَطْعْ 
الصّلاة: المَرَأَةٌ وَالحِمَارْ وَالكَلبُ وَبَتَى ذلك مل مُؤْخِرَةٍ الكخل0 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/5) ومسلم (605). 


(۲) انظر: «المحلى» »)١١/5(‏ «تصحيح الفروع» (١/۷۲٤)ء‏ «زاد المعاد) »)۳١١/١(‏ 
«نيل الأوطار» (۳/ .)١١‏ «المختارات الجلية؛ ص(؟5). 


)۳( أخرجه مسلم .)6١١(‏ وانظر: ضبط لفظة (مؤخرة) في «شرح النووي» (557/5). 

















وعن عبد الله بن مغفل طا عن النبي َيه قال: «يَفْطْعْ 
الصّلاة: الكلت والحماز الم 1م 

وأما حديث أبى سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله لا : 
«لا يَفَطَمُ الصَّلاةَ شی وَادْرَؤُوا ما اسْتَطْعْتُمْ فَإِنَمَا هو شيط 
فهو حديث ضعيفء ومعارض بما هو أصح منه سندا ‏ كما تقدم - 
وورد - أيضاً - عن أنس بن مالك» وأبي أمامة و وغيرهمء وكلها 
ضعيفة» كما قال ذلك ابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» والنووي» وابن الجوزي» والحافظ ابن حجرء والشوكاني» 
ينا 

قال ابن القيم عن أحاديث القطع: «(معارض هذه الأحاديث 
قسمان: صحيح غير صريح» وصريح غير صحيح» فلا يترك العمل 
ااا ا 


وقال ابن عبد الهادي: «وعلى تقدير ثبوت قول النبي كَلِ: «لا 
فطع الصَّلاةَ شى2» لا يعارض به حديث أبى ذرء وأبى هريرة» وابن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)4٥١(‏ وأحمد (85/4)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(558/1).» وابن حبان (7787)» وإسناده صحیح . 

(؟) أخرجه أبو داود »)/١9(‏ من طريق مجالد» عن أبى الوداك» عن أبى سعيد ظط . 
وهو ضعيف جداً مجالد بن سعيد. قال ا ااي بشيء . يكال ابن معين : 
«لا يحتج به». وأبو الوداك ‏ هو جبر بن نوف البكالي -. وقال النسائي: «ليس 
بالقوي»» وضعفه ابن حزم كما في «المحلى) »)۱۸/٤(‏ ووثقه ابن معين» وقال 
الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم). ثم إن مجالدا قد اضطرب في هذا الحديث» 
فمرة رفعه ‏ كما هنا ومرة أوقفه كما عند أبى داود ‏ أيضا  .)۷۲١(‏ 

(۳) انظر: «إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة» ص(79١).‏ 

(:) «زاد المعاد» .)5٠١5/١(‏ 

















مغفل وكير ؛ لأنها خاصةء فيجب تقديمها على العام)”''» وقد ثبت 
بإسناد صحيح عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة ون موقوفاً أن 
الصلاة لا يقطعها شيء”''»: لكن مثل هذه الموقوفات لا تعارض 
الأحاديث المرفوعة. والله تعالى أعلم. 


.)405 /۲( «تنقيح التحقيق»‎ )١( 
انظر: «فتح الباري» (١/0۸۸)ء «إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة»‎ )۲( 
Au 
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باب في أركان الصلاة وواجباتها 

ذكر المصنف فى هذا الباب أركان الصلاة وواجباتها. كما 

ذكر بعض ما يكره للمصلي وما يباح» وَذِكْرٌ الأركان والواجبات من 
قوله: «أركانها ادا عَشْنَ» الأركان جمع ركن» وهو في اللغة: 
جانب الشيء الأقوى. وأركان الصلاة: أجزاؤها التي لا تتم الصلاة 
إلا بهاء فتنعدم بعدمها» وتكون ناقصة بنقصان بعضهاء وقد جرى 
المصنف على ما مشى عليه صاحب «المقنع)”') وغيرهء فعدٌ الأركان 
اثني عشرء وعدّها بعضهم كصاحب «الإقناع» و«المنتهى» ' أربعة 
عشر» بزيادة الجلوس بين السجدتين » والصلاة على الى عد ومن 
حذف الجلوس قال: يغني غده الأعددال من السجوة أو عدف 
الاععدال وقي عه الجليوس جن السات لحذيق اة ا 


«كان النبي 5 إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي 
جال ^ . 


وعذها صاحب الكافى وغيره خمسة عشر› بزيادة الرفع من 
الركوع» فعدَّه ركناًء والاعتدال منه ركناً آخر . 


.)١١١/١( «المقنع»‎ )۱( 


(TD YN (7‏ «المتهى؟ OT‏ 
د أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 0) «الكافى» (۱۲۷/۱). 


























بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها حك 








Tea‏ م ا اق رعو 
القيام» والتحريم» والفاتحة لغير مَاموم, E ê‏ هق E A‏ ها E‏ 


قوله: «القياة» هذا الركن الأول» وبدأ به المصنف؛ لأنه سابق 
على جميع الأركان» فهو ركن في صلاة الفريضة لقادر على القيام» 
والدليل عليه قوله تعالى: «إوَفُومَوا لو فيي [البقرة: ۲۳۸] أي: قفوا 
في صلاتكم لله تعالى خاشعين بقلوبكم وجوارحكمء وهذا أمرء 
والأمر للوجوب. 

وقال النبي كل لعمران بن حصين ذه: «صَلَّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ 
سطع فَقَاعِد”7 . 

وحدٌ القيام المجزئ: ألا يصير إلى حدٌّ الركوع المجزئ ‏ كما 
تقدم ‏ ولا يصح أن يعتمد على شيء بحيث لو أزيل لسقط؛ لأن هذا 
يزيل مشقة القيام» ويجعله كالمستلقي . 

ويسقط وجوب القيام عفد الع عه أو الخ قد به أو في 
النافلة» كما يسقط إذا صلى خلف إمام عاجز عنه» كما سيأتي في 
«الإمامة» ‏ إن شاء الله -. 


قوله: «والتحريمٌ» أي: تكبيرة الإحرام» وهو قوله: (الله أكبر)» 
لا يجزئ غيرها. وهذا الركن الثانى» لقوله كَكِةِ: «تحريمها 
ل برقال الم ذا كيت إلى الصَّلاةٍ قك“ . 
والحرب + جعل الشيء a‏ سیت ها اح نا الأشباء الات 
قبل الشروع . 

قوله: «والفاتِحة لغير ماموم» أي: قراءة الفاتحة في الفرض 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۱۷). (؟) تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». 
(۳) تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 











ڪڪ بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها 








والنفل. وهذا الركن الثالث» لحديث غبادة بن الصامت ف 
صَلاةَ لِمَنْ لم يقرأ بِمَاتِحَةٍ الكتاب)"'' أي: لا صلاة مجزئة. 

وقوله: «لغير مأموم» أي: إن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة» 
بل د ای ا مایا ع 

وظاهر إطلاقه أن الفاتحة لا تلزم المأموم لا في السرية ولا 

فى الجيرية» وعد مدعي العخفية:: وجماعة من الساف ”7 

اما بقوله تعالى: ودا فرى> اران ايعو له وأَنصِتُوا» 
[الأعراف: ]۲٠٤‏ وبحديث جابر بن عبد الله ا أن رسول الله ب قال : 
١مَنْ‏ كَانَ لَه مام َقِرَاءة ة الامام لَهُ 3 راء . 


والقول الثاني: أن المأموم يقرأ الفاتحة في السرية دون 
الجهرية. وهذا قول مالك. وأحد قولى الشافعى» وهو قول أحمدء 
وجماعة من السلف. إلا أن أحمد قال: إن سمع قراءة إمامه لم 


)١(‏ تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة» 

(۲) «شرح الزركشي» .)٦۰۱/١(‏ «الإنصاف» (5/؟١١).‏ 

() انظر: «التمهيد» .)٥۳/۱۱(‏ «شرح فتح القدير» (۲۳۸/۲). 

(:) أخرجه ابن ماجه (2)080 وأحمد »)۱١/۲۳(‏ وآخرون» من طريق الحسن بن صالحء 
عن أبي الزبير» عن جابر به» وسنده ضعيف لانقطاعه؛ لأن الحسن بن صالح لم 
يسمعه من أبي الزبير» قال البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» ص(۸): «هذا 
خبر لم يثبت عند أهل العلم؛ لإرساله وانقطاعه» وللحديث طرق أخرى وشواهد عن 
جماعة من الصحابة وؤ ذكرها البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص(49١))‏ 
وأعلّها كلهاء لکن من يستدل به يرى أن هذه الطرق والشواهد يقوي بعضها بعضاًء 
ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة :)2"77/١(‏ من طريق موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بن شداد» قال: قال رسول الله 4: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» وله 
عن موسى بن أبي عائشة عدة طرق» وهذا مرسل» بل هو الصواب في رواية حديث 
جابر وه » كما نص على ذلك الدارقطنى /١(‏ 207505 وانظر: «التمهيد» .)٤۸/١١(‏ 
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يقرأ وإن لم يسمع قرأ وهذا القول اختاره ابن عبد البر» وشيخ 
الإسلام | 0 ودليلهم قوله تعالى: ودا رى“ الْقُرَادُ 
Sel e lS Pe A‏ 
أبعي هريرة وليه أن رسول الله 4 انصرف ذات يوم من صلاة جهر 
فيها بالقراءة فقال: «مَا لي ازع القرآق؟4 قال : قانتين الناسن ع 
القراءة فيما يجهر فيه رسول الله كلو" . 


والقول الثالث: وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل في السّريّة 
والجهريّة» إماماً كان أو مأموماًء وهو مروي عن بعض الصحابة ويه 
وهو قول الشافعى فى الجديد» ورواية عن أحمد» وبه قال جماعة من 
آل رای ب واکان البشارى » و ارا ال فى ای 
«وهو أظهر””. قالوا: لأن حديث عبادة وه نص صريح في 
الموضوع» حيث جاء بصيغة العموم» وهي الاسم الموصولء. فيشمل 
المنفرد. والإمامء والمأموم. وقوله: ميو e‏ 
للكمال» بدليل رواية: ١لا‏ نُجِزُِ صَلاةٌ لا يُقرَأُ يها بِأمّ القّرآن»9) 


.)٣۲۷ ء۲۷٦١‎ ء۲٦٠١‎ /۲۳( (مجموع الفتاوى)‎ )05 2587/١1١( انظر: «التمهید»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ۸۲١‏ --4)877. والترمذي (۳۱۲). والنسائي »)۱٤١/۲(‏ وقال 

لترمذي: «حديث حسن». ودَگر أن قوله: «فانتهى القاس إلخا: مدرج من كلام 

لزهري» وبين ذلك أبو داود فى سننهء وعزا ذلك أيضا ‏ الحافظ في «التلخيص» 

(545/1)» إلى البخاري» والخطيب» وغيرهماء والحديث متكلم فيه؛ لأنه من رواية 

بن أكيمة الليثي» وهو مختلف فيه . 

(۳) انظر: «جزء القراءة» ص(۷)ء «جامع الترمذي» (۱۱۸/۲)» «المحلى» (۹/۳١۳۲)ء‏ 
«التمهيد» (١١/۳۸)»ء‏ «الفروع» ٤۷/١‏ «الإنصاف» (۲۲۸/۲). «نيل الأوطار» 
(/ 5 *5» «فتاوی ابن باز» (۲۱۷/۱۱). 

(4») هذا اللفظ للدارقطنى .)”75775١/١(‏ من حديث عبادة بن الصامت» وقال - 














حك بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها 








وحديث أبي هريرة طب أن النبي كله قا : امن صلی سلا يَقَْأ 
فِيهًا بم القرآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ‏ ثلاثاً ‏ غَيرْ مب الحادرية “1 

والخداج : النقصان» يقال: حََدَجَتٍ الناقة» إذا ألقت ولدها 
قبل أوانه وإن كان تام الخلق» وأخدجته: إذا ولدته ناقص الخلق 
وإن كان لتمام الحمل. 

وأجابواعن قوله تعالى: چو دی الموان فاس له 
وأنصتوأ# [الأعراف: 6704 بأنها عامة للفاتحة وغيرها. وحديث 
عبادة ونه خاص بقراءة الفاتحة» ولا تعارض بين العام والخاص. 
فإن الخاص يخصص به العموم» كما في الأصول"". 

ودليلٍ التخصيص: حديث عبادة بن الصامت طن : أن 
الک يه صلّى ذات يوم صلاة الفجر. فلما الصرف قال : الَعَلْكُم 
تَقَرَؤُونَ حل إقایكم؟» قالوا: نعم قال: «لا تَفعَلّوا إلا بام الق رآنء 
إنه لا صَّلاةَ لمن لم يقرأ به 

وأما حديث جابر َه المتقدم فقد تكلم العلماء على أسائيدة 


3 


الدارقطني : «هذا إسناد صحيح» قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ ۸۳۷): «انفرد 
زياد بن أيوب بن دلويه بلفظ: «لا تجزئ». ورواه الجماعة: «لا صلاة لمن لم 
يقرا...» وهو الصحيح» وكأن زياداً رواه بالمعنى»» وقد وقع هذا اللفظ عند ابن حبان 
)9١/5(‏ في حديث أبي هريرة ذلك 

(۱) أخرجه مسلم (۳۹۵). 

(؟) «النهاية»» لابن الأثير (؟/ ١7‏ "1). 

(۳) انظر: «فتاوى ابن باز» (۲۱۸/۱۱). 

(6) أخرجه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» ص(١5)»‏ وأبو داود (۸۲۳)» 

والترمذي .)۳١١(‏ وأحمد (۸/۳۷٦۳)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت وء وقال 

لترمذي: «حديث حسن»» وانظر: «التلخيص» (5577/1)» «منحة العلام» رقم (۲۷۹). 
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3 ر 2 5 که ر 7 9 
تب * سکتات امامه واس اره» E OEE‏ 
بل سن في مها ف واإسبرارة 


الفاتحة» جمعاً بين الأدلة» والله أعلم. 

وأما حديث أبي هريرة ذَينه : «فانتهى الناس عن القراءة فيما 
يجهر فيه رسول الله كلها ففي سنده كلام أيضاً - وعلى القول 
بسح «المراة ند انها عن فا ما سو اقات قد كانوا ف 
الأول يقرؤوة كما يقرأ الإمام» لقوله ةة «ما لي أنار القرآن04. . 

ويستثنى من وجوب القراءة على المأموم إذا أدرك الإمام راكعا 
فإنه يكبر للإحرام ثم يركع. وتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة ‏ على 
قول الجمهورء وهو الراجح إن شاء الله '''. لحديث أبي بكرة طب : 
أنه انتهى إلى النبي 5 وهو راكع فركع قبل أن يصل الصف» فذكر 
ذلك للنبي بي فقال: «زَادَكَ اله جرصاً ولا تعدا ولم يأمره 
النبي بي بقضاء الركعة» فدلٌ ذلك على أنه معذور؛ لأنه لم يدرك 
محل القراءة» وهو القيام. 

قوله: «بل تُسَنَْ في سَكَتَاتِ إِمَامِهِ وإسرَارِهوِ» أي: يسن للمأموم 
ويستحب له أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام؛ أي: في الصلاة 
الجهرية» وفي إسراره؛ أي: في الصلاة السرية» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «لم يستحبٌ أحمد وجمهور أصحابه قراءته في سكتات 
الإمام» إلا أن يسكت سكوتاً بليغاً يتسع للاستفتاح والقراءة» . 

وسكتات الإمام ثلاث: قبل الفاتحة في الركعة الأولى» وبعد 


.)۷۸۳( «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۲۹۰). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۳۹/۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 











سڪ بات فى أركان الصلاة وواجباتها 
سر f0‏ لل ل لل ل يبي 


والركو هو e O E‏ ا 








فراغه من الفاتحة وقبل السورة في الركعتين وهي يسيرة جداًء وقبل 
الركوع بعد فراغه من القراءة» وهي سكتة يسيرة - أيضاً"'' - وتقدم 
ذكرها. وهذا مبني على ما مشى عليه المؤلف أن المأموم لا تجب 
عليه قراءة الفاتحة» وأن عليه أن ينصت إذا قرأ إمامه؛ لأن مفهوم 
قوله: «فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه...2 أنهم يقرؤون في 
غيره» وقد تقدم الراجح في ذلك. 


قوله: «والركوع» هذا الركن الرابع» والركوع: تقدم تعريفه. 
والدليل: قوله تعالى: تايها الت اموا أرنكعوا وأنجدوأ» 
[الحج: ۷۷] وهذا أمرء والأمر للوجوب» وإذا كان الركوع المجرد غير 
مشروع دل على أن المراد: الركوع في الصلاة» وقول النبي كَل 
للمسىء فى صلانه: ن ارک ےط راکسا . 


قوله: «والسجون» هذا الركن الخامس› والسجود: وضع 
الجبهة وبقية أعضاء السجود على الأرض فى الصلاة على صفة 
مخصوصة» كما ورد في السَّنَّةَه والدليل كما تقدم. 


قوله: «واعتدالّةُ عنهماء أي: عن الركوع والسجود» وعبّر 
بالاعتدال دون الرّفع» لبيان أنه لا بد من القيام التام من الركوع 
والسجود. وهذا هو الركن السادس والسابع» ودليله: قوله ڪيه 
الع َم ارفَعْ حل تف ا فأمره بالرفع إلى القيام مع 
الطمأئيئة . 


(۱) انظر: «زاد المعاد) (۱/ ۲۰۹۷ - »)۲١۸‏ «الشرح الممتع) Oe‏ 
() تقدم تخريجه في «صفة الصلاة». (۳) تقدم تخريجه. 
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وور م عقف واه و € او 
وطمانيتته فى الكل > والتشهد الا خيرء EE‏ 


ويستثئنى من ذلك العاجز عن الرفع من الركوع لمرض ونحوه» 
ودليل الاعتدال من السجود: قوله ية للمسيء: «ثمّ ارق - يعني : 
من السجود ‏ حَبَّى تَطمَئِنّ السا . 

قوله: «وطُمَانِينتُة في الكلّ» هذا الركن الثامن» والظمأنينة : 
بضم الطاء وبهمزة بعد الميم» ويجوز تخفيفها بقلبها ألفاً» والفعل 
افلمآة باليدزة» ومكتاها» السكوة وان ل ودر عفن العلماء هذا 
السكوة بتر الذكر الواجيءه لمكن عن الآنيان يدف بلي فى 
الركوع لبقا أقلك سبيخة» ركلا فى السجرةء ركذا فى الاعندال :> 
وهذا معنى قوله: «في الكل» أي : في كل ما تقدم من الأركان 
الفعلية» ودليلها : قوله بي للمسيء: «حتّى تَطْمَيْنٌ...). 

قوله: «والتَشَهُّدْ الأخين» هذا الركن التاسع» ودليله: حديث 
ابن تخرد ل + كا تقول قبل أن يُفرضن عابنا التشهد: الشلام 
على الله من عباده» السلام على جبرائيل وميكائيل» السلام على 
فلان وفلان)7؟. فإن قوله: «قبل أن يقرض علينا التشهد» يتضمن 
الأمر به» ثم هو يدل على أنهم فهموا أن التشهد فرض في 
الصلاة. 

رل برة على ذلك اليد الأول فاته واج وليس ركه 
(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «المطلع» ص(۸۸)ء «الإنصاف» .)١1١77/5(‏ 


(9) أخرجه النسائي في «الكبرى» 2)717/8/١(‏ والدارقطني (1/ 2» وعنه البيهقي 
۸۲0 قال الدارقطني: «هذا الإسناد صحيح' ووافقه البيهقي» وكذا قال 
الحافظ في «فتح الباري» (؟/؟١"3)»‏ والحديث أصله في «الصحيحين2 دون قوله: 
«قبل أن يفرض» انظر: «إرواء الغليل» (55/5). 











سڪ بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها 








حدم هه 
د 8 روو 2 0 
وجلسته› والتسليمة الا ول عه اقم ENR ea‏ واو ف 


لآن الرسول بيه لما تركه جبره بسجود السهوء وإلا فحديث 
ابن مسعود نه يشمل كلا التشهدين 

قوله: «وجَلسَتَة» بفتح الجيم؛ أي: الجلوس للتشهد الأخير. 
وهذا الركن العاشرء فلو قرأ التشهد وهو قائمم لم تصح صلاته؛ لأنه 
ترك ركنا . 

قوله: «والتسليمة الأولى» هذا الركن الحادي عشرء ومفهومه: 
أن التسليمة الثانية ليست بركن» بل هي من الواجبات» وسيذكر 
ذلك» وما مشى عليه المصنف رواية 8 الإمام اسيل ها 
القاضي أبو يعلى» وقدّمها في «الفائق». وسيأتي الدليل على عدم 
ركنيتها . 

والذين قالوا: إنه لا بد من التسليمتين؛ 0 بأن النبي كلل 
واظب عليهماء وقال: اصَلُوا كَمَا يوني الي“ . وفى حديث 
علي طن : اتَحْرِيِمُهًا النَكْبيرُء وَتَحْلِيِنُها التََمْلِيمُ) ۳ أي افاي 
المعهودء وهو السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين» السلام عليكم 
وو ا عم السار 

وهذا هو المشهور من المذهب» وهو الأحوط للمسلم» 
تسليمتين في الفرض والنفلء ليحكم بصحة صلاته على جميع 
الو 

وقد ذكر فقهاء الحبايلة جواز الاقتصار على التسليمة الواحدة 
)١(‏ «الإنصاف» (۱۱۷/۲). 


(0) تقدم تخريجه أول باب «صفة الصلاة». (7) تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». 
(4) انظر: «فتاوى ابن باز» »)۲٤۲(‏ «الشرح الممتع) ول ؟ة). 











بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها حك 








هذه يه ۶ 
والترتيب. 
ايديا أنه لاير م > هو سد 
وواجباتها تسعه : باقی التكيين؛ و ل ا E EE‏ 


يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه» يميل إلى الشق الأيمن 
شياً) وفى رواية: «أن هذا فى صلاة الليل)7 3 , 
و و هذا الركن ي عشر ؟ 5 ترتيب 000 
0 لیر ا أن ابي كه اج ا ء في 
الترتيب» ر ية واظب على ذلك» وقال: ول رَأَيتْمُونِي 
أصَلّي» وعليه فلو سجد - مغلا د قبل و بطلت صلاته› 
وسهواً لزمه الرجوع ليركع» ثم يسجد. 
قوله: «وواجباتها» جمع واجب» وهو ما تبط الصلاة ب 
عملا ويسقط سوا ويسجد له وتسميته بذلك اضطلا حا وإلا فإن 
الأركان واجبة » لكنها آكد من الواجبات» حيث إنها لا تسقط ينو ا 
قوله: سنس وبعضهم يعدها ثمانية» فيسقط الصلاة على 
(TE‏ 
النبي وَل . 
قوله: «باقي التّكبير» هذا الواجب الأول» وهو تكبيرات 
مد ل مر ون جك للك و OT‏ 
ابن حبان على ما ذكره الحافظ في «التلخيص» 2)588/١(‏ والحديث لا يصح رفعه. 
انظر: «علل ابن أبي حاتم» (515)» «فتح الباري» لابن رجب (90/ 157 .)١15-‏ 
(؟) انظر: «الروض بحاشية ابن قاسم» (8/5؟1١).‏ 











حك باب فى أركان الصلاة وواجباتها 
سر f0‏ لے 


وَالتَّسْمِيعٌ» والتخحميد» والسْبيح› o‏ 


الانتقال؛ كالتكبير للركوع والسجود. والرفع منهما... عدا تكبيرة 
الإحرام» ولذا قال: ديات التكبيرا: وتسكتتنى تكييرة المسبوق إذا 
أمرك إمامه راا فسنة» للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام» وكذا الزوائد 
في السك والامعسقاء»: فين م1 غا وتک ات احا 
أوكات: وسيأتي ذلك إن قاد ا موضعه. 


ودليل الواجبات قوله يَكِْةِ: «إذا كبر الإمام و ولأنه 
شعار الانتقال من ركن إلى آخرء ولأنه يه كان يحبر ويقول : ١صَلُوا‏ 
كما رَأيتّمُوني أَصَلَّيا . 

قوله: «والتسميغ» والتحميد» هذان الواجبان الثاني والثالث؛ 
أي: قول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده» والتحميد: ربنا ولك 
الحمد» للإمام والمأموم والمنفرد؛ لأن النبي بي واظب على ذلك. 


ومخل التكبير .والسميع والتحميد ما بين الركثين» فما كان 
للركوع وهو: (سمع الله لمن حمده) فهو بين الركوع والقيام» وما 
كان للسجود وهو: (الله أكبر) فهو بين القيام والسجود» ولا يشترط 
استيعاب ما بين الركنين على القول الراجح» بل المقصود أن ياتي 
بالذكر عابو ا ك وذلك لا رر ولاخ العجرن سه 
ay e‏ 

قوله: «والتسبيخ» هذا الواجب الرابع؛ أي: التسبيح في 
الركوع والسجودء وهو قوله: (سبحان ربي العظيم) في الركوع»› 
و(سبحان ربي الأعلى) في السجود. 


)١(‏ تقدم تخريجه أول ١صفة‏ الصلاة». 

















بابٌ فى أركان الصلاة وواجباتها حك 
7بس7سلبلل٠ل٠سطسص ٠‏ ٠ل‏ سحب عب اك بح للع 








EG lou ll Ly 
0000 محمد کیا‎ 
والدليل على ذلك: حديث عقبة بن عامر طايه لما نزل قوله‎ 
: قال النبي كل‎ ]۷٤ تعالى: ا سم رَيْكَ ألعَظِييٍ [الواقعة:‎ 
قله «والاستغفانٌ مرةٌ» هذا الواجب الخامس؛ أي: سؤال‎ 


المغفرة» ومحل ذلك بين السجدتين» كما تقدم في «صفة الصلاة» 

وقوله: «مرة» أ ي: الواجب من ذلك واحدة. ودليل ذلك 
ثبوته عنه يك مع قوله: 'صَلُوا كما وَأيشْمُوني أصَلْي». 

قوله: «والتشهدٌ الأول» هذا الواجب السادس . والتشهد الأول 
هو التحيات إلى قوله: (عبده ورسوله). ودليله حديث ابن مسعود وله 
المتقدم . 

قوله: «وجَلسَتَة» هذا الواجب السابع» والمراد: الجلوس له. 
وهو بفتح الجيم ‏ كما تقدم ‏ وليس بالكسر؛ لأنه يصير اسم هيئة. 
فيكون المراد: أن الافتراش واجب مع أنه سنَة» وإنما الواجب 
الجلوس» فلو جلس للتشهد الأول متربعاً أجزأ. والمعنى: أنه لا بد 
أن يجلس للتشهدء فلو تشهد قائماً أو ساجداً لم يصح؛ لأنه ترك 
واا 

قوله: «والصلاة على محمد بيا هذا الواجب الثامن» وهو 
الصلاة على النبي 4 في التشهد الأخير. وليل ذلك قول 


فعالي: ول ال وك علو عل الى اها ازج ا سلا 


000 تقدم تخريجه ع «صفة الصلاة»). 
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0 و لماه [الأحزاب: [0٦‏ اه الصحابة 3 فنا سوا 
النبي 25 : e‏ و كيني لے ولت قال : 
ولوا اللهُمّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدٍ...'''. والأمر 
e‏ أنة کک 
هو رواية عن الإمام أحينة اشارا 0 ا وهو قول 
١ . 2 4‏ م 2 5 
الشافعي» وبعص من سلف هذه الأمة . ومن فقهاء الحنابلة 
فا : إنها ركن» وهو المشهور من ¿ المذهب» ولهذا عدَّها بعضهم 
مع موه تقدم 5-85 
والقول الثالث: أنها سنة» وهو قول الجمهورء ورواية عن 
أحمد» إذ ليس في المسألة دليل صريح في الوجوب”*'» والنبي كله لم 
يأمر بها إلا بعد سؤال الصحابة وم عنها > ويؤيد هذا أن عمر 
وغيره من الصحابة وان عَلموا الناس صفة التشهد التي علمهم 
النبي بي إياها ولم يذكروا الصلاة على النبي كَل ولو كانت واجبة 
لما تركوها" . واختار هذا ابن المنذرء ورجحه الشوكاني" 
قوله: «والتسليمة الثانِية» هذا هو الواجب التاسع. والقول 
)١(‏ تقدم تخريجه. وانظر: «جلاء الأفهام» ص(409). 
(۲) «مختصر الخرقي» ص(7١٠2»‏ «الإنصاف» .)١١١/۲(‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 2240٠‏ «جلاء الأفهام» ص(7”80). 
)€( «المغني» 58/١‏ ). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)١95/0(‏ 
C0‏ نظر: «الموطأ) /١(‏ ١٩)ء‏ «مصنف عبد الرزاق)» (؟7/5١2)5‏ وما ورد عن عمر ضيه 


فإسناده صحيح . انظر : «نصب الراية» .)٤١١ /١(‏ «فتح الباري» لابن رجب .)١55/5(‏ 
(۷) انظر: «الأوسط) (۳/ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳). «نيل الآوطار» (۳۱۸/۲۔ .)۳۲١‏ 














بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها حك 








رجت السا الثانية رواية عن الإمام أحمد. والرواية الثانية: أنها 
رركن . والرواية الثالثة: آنا س ونقل ابن ن المنذر وغيره الإجماع 


- 


على ذلك”'': وعلى هذا فإذا سلّم الأولى كفى» وخرج من صلاته. 


ال ا د السو ل ا جر 


ع د أله ل 


قوله: «فَتَبطْلٌ بقَواتِ كن أو شرط» هذا بيان حكم الأركان 
والشروط والواجبات». فطل الصلاة بقوات ركو + أئ + بتركه» كان 
يسجد قبل أن يركع» أو بفوات شرطء كأن يصلي قبل الوقت» أو 
يصلي عرياناً وهو قادر على السترة» وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين 
الغامد وغه بعر كلك الست رر والأ ان 

قوله: «لا إن نّسِيَ نَحَاسَةَ» أي: إلا إن صلى بالنجاسة ناسياً 
لهاء وهذا عائد إلى الشروط؟ لآن من شروط الضلةة اجقنات 
النجاسة. فمن صلى بها ناسياً فصلاته صحيحة على القول الرّاجح» 
وهو ما مشى عليه المصنف» وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها 
شيخ الإسلام او القوله ا وعدن إن سيدا 
أو ا [البشرف 18 .لديف أن سعين كله قال ينيا 
رسول الله بي يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره. 


)١(‏ «الأوسط» (/ 2577 «الاستذكار» (۲۸۸/6)» «تفسير القرطبي» .)515/١(‏ «شرح 


النووي على صحيح مسلم» 41/0 - 202557 (فتح الباري» لابن رجب .)١55/5(‏ 
(۲) «الأوسط»)» (۳/ ۲۲۳). 


.)۱۸١ - ۱۸٤/۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
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جم 
f‏ 








وكرة رَفْعٌ بَصَرِهٍ إلى السّماءِء o‏ 


فلما واي ذلك القوم ألقوا نعالهم . فلما قضى رسول الله ئي صلاته 
قال: ما حَمَلَكُم عَلى إِلقَائِكُمْ نعَالَكمْ؟» قالوا: اواك لقت تعليك 
فألقينا نعالناء فقال رسول الله كل : «إِنَّ جبريل 2 أتَاني َأَخْبَرَنِي 
أنَّ فيهمًا قَذَراً) أو قال: «أذَىَّ)» وقال: (إذا جاء أَحَدُكُمْ المَسْحِدَ 
لظ¿ إن رَأَى في تعلية ادى أو كذرا فلا ولا فیھما»' . 

وإذا لم يُبطل ذلك أول الصلاة فإنه لا يُبطل بقية الصلاة» لكن 
لو نسي الوضوء لم تصح صلاته؛ لأن ترك الله من باب ترك 
المأمورء وهذه من باب التخلي عن المحظور. 

قوله: «أو قوت وَاجِبٍ عمداً» هذا معطوف على قوله: «بفوات 
ركن)؛ آي: وتبطل شرت واب فا كان رك المد الأول 
يدا : لم دم وبرج الي افطل مداه ا تيك تر كه 

وقوله: «عمداً) الخكران مها لو ركه سير ا قإن ضرلةان: 
صحيحة» ويسجد للسهو ‏ كما سيأتي إن شاء الله -. 

قوله: «وكرة رَفْعُ بَصَرِهِ إلى السّماء» شرع المصنف في ذكر 
مكروهات الصلاة» وهي ما ينبغي للمصلي أن يبتعد عنهاء ولا تبطل 
الصلاة» فيكره للمصلي: أن يرفع بصره إلى السماء» سواء في حال 
القراءة» أو في حال ركوعه.ء أو رفعه من الركوع؛ لأن عبارة 
المصنف مطلقة غير مقيدة. 

اللا على ذلك يف اس و "قال + قال رسلا كلد 


)1( تقدم تخريجه فى باب «النجاسات». 
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«مَا َال قوم يَرَفْعُوَن أَبِصَارَهُمْ م إلى السَّمّاءِ في صَلاتِهم» فاشتدَ قوله 
في ذلك حتى قال: اليََهُنَّ عَنْ ذلك أو لَتَحْطَْمَنَّ أبِصَارُهُم) 0 و 
حديث جابر بن سمرة نه: «أو لا ترج إليهما"؛ يعني 

وهذا وعيد شديد» ونهي أكيد عن رفع البصر إلى السماء حال 
الصلاة. وقد نقل الإجماع في كراهة ذلك » وهو إعراض عن 
القبلةء ار 
قوله فيه» ثم ذكر ا e e‏ ضارما «أو 
ا إليهم» . ومثل ذلك لا يقال في أمر مكروه. وهو كقوله ع : 
«أمَا يَخْشَّى الذي يرفعٌ راسا تل امام ا 
حِمَارا وفي رواية: «أَنْ ا الله صُورَتَهُ في صُورَةٍ 0 
الصلاة . وحكى صاحب «الإتضاف» القول بالطلان ا 

وأما رفع البصر إلى السماء حال الدعاء» فمن أهل العلم من 
منعه» ومنهم من أجازه» وهم الأكثرون» وهو الراجح؛ لان 


.)٤۲۸( أخرجه البخاري (750). 0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)755/5( «شرح ابن بطال على البخاري»‎ )( 

(4) «إكمال المعلم» TED‏ 

(5) أخرجه البخاري 2)59١1(‏ ومسلم .)٤۲۷(‏ 

(5) «المحلى» »)۱۷/٤(‏ «فتح الباري» .)۲۳٤/۲(‏ 

(۷) «الإنصاف» (4۱/۲). 











حك باب فى أركان الصلاة وواجباتها 
سا خم ف صصص 7ب حي 


والاقعَاءُ. وافتِرَاشَ ذَرَاعَيْهِ فى السجودء O‏ 


الرسول بيا رفع رأسه إلى السماء ودعا''"». ولأن الرفع ليس لأن 
الا لقاع يه دلي قلع پر وإ اليه 
ومعبوده» فى علوه ‏ سبحانه ‏ وهو من باب ما يقع من العبد 
و 

قوله: «والاقعاء» أ : يكره فوع الصلاة الإقعاء» وهو مصدر 
أقعى. إقعاة: إذا الضق آلبتيه بالآرض + ونضصب ساقيه وفخذية؛ 
ووضع يديه على الأرض» كما يُقعي الكلب. لما ورد في حديث 


0 


أبي هريرة يه «أن النبي كَل هى عن إقعاءٍ كإقعاءِ الكلب»” "2 


بها هر ا اء عند الیب كينا لله ادو خد وق 








وفيه صفة أخرق للاقعاء»: وهی .ان يقرش قدميه ويتجليسن على 
عقبيه » وهذا تفسير الإمام ا وتقدم صفة ثالثة وهى أ ينصب 


قلميه» ويجلس على عقبيه» وهذه الصفة هى التى وردت فى حديث 
ابن عباس ويا المتقدم في الجلسة بين السجدتين. 

قوله: «وافتراش ذراعيه في السجوي» أي: يكره للمصلى أن 
يفترش ذراعيه حال السجود؛ اق يمدهما على الأرضء لحديث 


)4 لحديث رواه مسلم (25055) في حديث طويل. 

(۲) انظر: «منحة العلام» (555/5). 

(۳) أخرجه أحمد »)578/١1(‏ وحسنه الألبانى فى «صفة الصلاة»» وانظر: «المسند» 

ا" و«الصحيحة» رقم و5١‏ ). 

(4) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 22510 «شرح النووي على صحيح مسلم» 

.)57/4( 

() انظر: «المغني» )1/1( «شرح النووي على صحيح مسلم) (5/؟١5)»‏ «الروض 
بحاشية ابن قاسم» (89/5)» «الشرح الممتع» (۳/ .)١١۷‏ 














بابٌ في أركان الصلاة وواجباتها حك 








انس ولي أن النبي كك قال : «اعْتَدِلُوا ذ في السُّجُودِء وَلا يَبْسْط أحَدُكُمْ 
ذْرَاعَيهِ انبسّاط 0 


وعن البراء بخ عازب كله قال قال وسول الله يله ذا 


2 ت فْضَعْ کا 1 وَارفَعْ مر فقيك ا 

فالمشروع للمصلي أن يكون حال سجوده معتدلاً» ناصباً 
ذزاغيه على کا ما هد الشاط افا عو اكا بعد ف 
التكية. نالرات لا سينا فى سال الصلاة. 


ع 


وقد ذكر بعض الفقهاء أنه إذا طال السجود وش عليه فله أن 
ل ين لحديث 00 هريرة و ضكنه قال : 
فقال : 7 الاک 7 TT‏ ا تون للك أن 
يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيى» ". 

قوله: «وصَلاتة حاقناً» أي : يكره أن يصلى E‏ والحاقن: 
هو الحابس لبوله. 

قوله: «أو حاقبا» اق يكره ألا عفدت حاف والحاقب: من 


.)495( تقدم تخريجه في ١صفة الصلاة». (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود (۲٠4)ء‏ والترمذي (۲۸7)ء وأحمد (١۱۸۲/۱)ء‏ من طريق الليث» 
عن ابن عجلان» عن سَمَيّ» عن أبي لمت عن أبي هريرة طايه مرفوعاً» وروي من 
طريق سفيان بن عيينة وغير واحدء عن سُمَيّ» عن النعمان بن أبي عياش» عن 
النبى يي مرسلاً. أخرجه البخاري فى «تاريخه الكبير) (5/ 227١‏ و«الأوسط) 
9 عر المي 011907 وتم النشاري إرمالة ف المرضعين» 
وكذا الترمذي» وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه (2047» والدارقطني كما في «العلل» 
(١الرمف «(AT‏ «فتح الباري» لابن رجب (65/0). 











سڪ بات فى أركان الصلاة وواجباتها 
کر E‏ ف سک 








ع ETT‏ 
أو بحضرَةٍ طَعَام لِتائق»› Sa ES SS‏ 


احتبس غائطه» قال العلماء: ومثل ذلك حبس الريح. 

قوله: «أو بحضرة طعام لتائق» أي: يكره أن يصلي بحضرة 
طعام يشتهيه» والباء الاد أي: مع حضور طعام. 

وقوله: «لتائق» التائق إلى الشيء: من اشتاقت نفسه إليه . 

ودليل ذلك: حديث عائشة وبا قالت: سمعت رسول الله ييا 
يقول: ١لا‏ صَلاةً بحَضْرَةٍ طَعَامء وَلا وَهُوَ يُدَافعُهُ الأشبكان»20 . 

زاتما ى عن العا فى ها اال اة 09 بعشو 
الا ان وات الول ر اط ب فون الاب ن اة 
والصلاة صلة بين العبد وربه» ولا تتم هذه الصلة إلا إذا حضر 
القلب وتفرغ من الشواغل» كما أن في حبس البول والغائط ضررا 
على اليدن:. 

وظاهر كلام المصنف أنه يبدأ بالخلاء والأكل وإن فاتته 
الجماعة؛ لأنه معذور. قال في لاتا اوعى كل 

فإن حَشِيَ خروج الوقت» فإن كانت الصلاة تجمع لما بعدها 
فليقض حاجته وينوي الجمع لجوازه في مثل هذه الحال. وإن لم 
تكن تجمع كالفجر والعصرء فالجمهور على أنه يصلي حاقنا محافظة 
على الوق 

والقول الثاني: يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت» وهذا 
قول الظاهرية» وحكاه النووي عن بعض الشافعية» أما الطعام فلا 


(۱) أخرجه مسلم (010). 
(۲) «المغنى» (۲/ »)۳۷١‏ «الإنصاف» (۲/ ۹۳). 
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يقدم إن خشي خروج الوقت""' . 

الأول: أن يكون حاضراً. 

الثانى : أن تتوق نفسه إليه. 

وهل قوله 4ي : «لا صَّلاة» لنفى الكمالء أو لنفى الصحة؟ 

الشمهور على انال الكمالء فلو على فى هذه الخال 
فصلاته صحيحة مع الكراهة. 

والقول الثانى: أنه لنفى الصحة. فلو صلى فى هذه الحال 
فصلاته غير صحيحة؛ لأنه الأصل في نفي الشرعء وهذا قول 
لاه 2 0 
الظاهرية . 
حاقناء أو يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل 
من صلاته بالوضوء مع الاحتقان» فإن هذه الصلاة مع الاحتقان 
مكروهة منهي عنهاء وفي صححها راان واا صلاته بالتيمم 
فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق» والله أعلم»" ". 

قوله: «وَالعَبَتٌ» اگ يكره للمصلى العبث فی صلاته . وهو 
بفتح العين والباء» مضو یت بعت غك من باب تعب :ومعناء: 


)١(‏ «المحلى» (57/54)» «شرح النووي على صحيح مسلم» (54/0)» «رياض الأفهام في 
شرح عمدة الأحكام» )۱/ «(oA‏ «فتح الباري» 2»)١51١/7(‏ «منحة العلّام» (۲/ (. 


(۲) انظر: «المحلى» (55/5). (۳) «الفتاوى» .)٤۷۳/۲۱(‏ 











حك بات فى أركان الصلاة وواجباتها 
a CA‏ 


و ت AT‏ الأَصَابِعء و eens‏ 


اللعب والحركة التي ليست لها فائدة. سواء كان العبث بيد أو 
رجلء أولحية» أو ثوب» أو غير ذلك لان الغيث ينافي الخشوع 
والإقبال على الله تعالى . 

قوله: «وَالتّخَصُرُ أي: يكره للمصلي التخصّرء وهو وضع اليد 
على الخاصرة في الصلاة» والخاصرة: جنب الإنسان أسفل إبطهء 
إلى نا قوق رامن الوروك 

ودليل ذلك: حديث أبي هريرة ونه «أن النبي بيه نهى أن 
يُصلي الرجل مختصراً)"''. وعن عائشة وتا : «أنها كانت تكره أن 
سكل المصلى رق خاص رفت و ا 

قوله: «وقزقعة الأصابع» أي: يكره للمصلي فرقعة أصابعه. 
ومعناه: شد الأصابع او مقاضلها حتى تُصَوَّتَء والفرقعة: بفتح 
فسكون» من فَرْقَمَ الشية: بدا له دوي. والفرقعة عبث لا يليق 
بالمصلي» وهو دليل على عدم الخشوع. إذ لو خشع القلب لخشعت 
الجوارح وسكنت» وقد ورد عن شعبة مولى ابن عباس وجا قال: 
«صليت إلى جنب ابن عباس َوْيَاء ففقعت أصابعي» فلما قضيت 
الصلاة قال: لا 3 لك» تفقع أصابعك وأنت 0007 

قوله: «وتشبيكها» أي: يكره للمصلي تشبيك أصابعه» ومعناه: 
إدخال بعضها 8 بعض. ودليل ذلك: حديث أبى هريرة ونه أن 
رسول الله کل قال : فاا کوشا لحلف فی بعد ت أتى المسج كَانَ 








.)٥٤٥( أخرجه البخاري (۱۲۲۰)» ومسلم‎ )١( 
.)۳٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 514 7) وسنده حسن.‎ )۳( 
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وله عد الآي» وَل الحسَرَات› 00 


في ضَلاةٍ حَنَّى يَرجِعَ» قلا يَفعَل هَكَذًا وشبّك بِينَ أَصَابعِهِ'''» وتقدم 
فى أول «صفة الصلاة». 

ووجه الا أنه ]ذا كان قاضين الجا ا اة متها عن 
تشك الأصابع. فنهى المصلى حال الصلاة من باب أولى ؛ أن 
هذه الهيئة لا تلائم الصلاة» ولا تشاكل حال المصلى . 

وأما بعد الصلاة فلا يكره تشبيك الأصابع» لما ورد في حديث 
أبي هريرة ينه في قصة ذي اليدين في موضوع سجود السهوء وفيه: 
«فقام - يعني: النبي 5ة - إلى خشبة معروضة في المسجده فاتكأ 
عليهاء كانه غضبان» ووضع يذه اليمنى على اليسرى» وكساك بين 
ماي وقد ترجم البخاري على هذا الحديث وغيره بقوله: (باب 
ايك الأصابع فى المسجد وغيره)» قال الحافظ :2 «وهو دال على 
جوازه في المسجد» وإذا جاز في المسجد فهو في غيره ا 
وكأن البخاري قصد بهذه الترجمة الإشارة إلى ضعف الأحاديث 
الواردة في النهي؛ كحديث أبي هريرة نه وغيره. 
قوله: «وله ع الآي» اللام هد أي يباح للمصلي 0 
الآي: جمع آية» والمراد: أن يعد الآيات بقلبه ويضبط عددها 
بضميره من غير أن يتلفظ به» فإنه متى تلفظ به فبان حرفان بطلت. 

قوله: «وقثلٌ الحشرات» أن وللمصلي أن يقتل الحشرات من 
)١(‏ تقدم تخريجه أول ١صفة‏ الصلاة». 
(؟) أخرجه البخاري »)7١5(‏ ومسلم »)٥۷۳(‏ وسيأتي في باب «سجود السهو». 
() انظر: «فتح الباري» /١(‏ 555 - 22055 «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من 

الفوائد» ص(5١5).‏ 











حك بابٌ فى أركان الصلاة وواجباتها 
کا ۸ ف 


0 الثوب» م يطل . 


حية أو عقرب» ونحوهماء وتعبير المصنف باللام هنا الدالة على 
الإباحة لبيان رفع الحرج» فلا ينافي أذيكون ذلك 0 0 
النبي ئي أمر بذلك فقال: «اقبُلُوا الأسوَّدينٍ في الصَّلاةٍ: 
وَالعَقَرَت)17) . وعن زيد بن جبير قال: سال رجل E‏ «ما 
يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة 
النبى بل أنه كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» 
رالا والغراب» والحية» قال: وفي الصلاة أيضاً)""' . 

ويجوز للمصلي أن يذهب إلى النعل أو نحوه فيأخذه ويقتل به 
الحية والعقرب» ركذا سائر ما يحتاج إليه من الأفعال» نص على 
ذلك الإمام أحمد". ولعل هذا مقيد بما سيأتي. 


قوله: «ولَبْسُ الثوب» أي: للمصلي أن يلبس ثوبه وهو في 
الصلاة» لكن إن كان سترة للمصلي» مثل: أن يكون عرياناً ليس معه 
ثوب» ثم جيء إليه بثوب في أثناء الصلاة فإنه يجب لبسه لستر 
العورة. وإلا فالأولى عدم فعله إلا لحاجة؛ كدفع برد» ونحوه. 

ودليل ذلك: حديث وائل بن حجر َيه : «أن النبى وَل صلى 
فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» ثم التحف بثوبه 000 اليمنى 
على ال 

قوله: «ما لم يَطْلُ» أي: يباح ما ذكر من قتل الحشرات» ولبس 
)١(‏ أخرجه أبو داود (١4۲)ء‏ والترمذي (۳۹۰)ء والنسائي (۳/٩١۱)ء‏ وابن ماجه 

(45؟١)»‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)». 


(۲) أخرجه مسلم .)۱۲۰١۰(‏ (۳) «الإنصاف» (۹۸/۲). 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)501١(‏ 
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الثوب» ما لم يطل الفعل. فإن طال بطلت صلاته. والمرجع في 
طول الفعل وقصره فى الصلاة إلى العُرف» فما عُدَّ فى العرف كثيراً 
فيو کر وما عد قن الو تدع و سير رف الاه 

والقول القائی: أن كذ التعير ما غيل للداظر أنه ليس فی 
ضاكة ‏ ا E‏ تكفا م كا وی علق كنا أنه ليس 
فى صلاة» فهذا هو الضابط للكثير؛ لأن هذا هو الذي ينافى 
الصلاة» أما الشىء اليسير الذي لا ينافيها فلا يبطلها"''. وهذا فيه 
وجاهة. 

ويمكن تقسيم الحركة في الصلاة إلى ثلاثة أقسام مسقادة م 
الأدلة وهى: 

١‏ حركة مأمور بهاء وهي كل حركة تتوقف عليها صحة 
الصلاة أو كمالهاء قالأول: كما لو رأئ على عباءته أو غطاء رأسه 
نجاسة فألقاها» وكما لو اسكدار إلى القيلة: لما قبن له الصواب: 
ومن أدلة ذلك اسعدارة الضصحابة يق إلى الكعية لما أخيروا 
بتحويل القبلة إليها"" . وإدارة النبي ية ابن عباس ويا من ورائه إلى 
ب لما انقب عن يتناو د غل القوك وجروب لك ب 

والثاني: وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة كالتقدم إلى مكان 
اا ا وچ اف أو ا ا صف 

۲ - حركة منهي عنهاء فإن كانت كثيرة متوالية لغير حاجة فهي 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)٤١١(‏ (۲) تقدم تخريجه في «شروط الصلاة». 
(۳) أخرجه البخاري »)۷۲١(‏ ومسلم (0777. 
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مبطلة للصلاة. وإلا فهي مكروهةء وهي كل حركة يسيرة لغير 
حاجة» كما | عليه كثير e‏ من العبث بالساعة» أو النظر إلبهاء 
مكروه؛ لأنه ينافي الخشوع في الصلاة» فإن كثر وتوالى فهو محرم 
مبطل للصلاة. 

مباحة» وهي کک لحاجة» 2 الكقي وو 
0 وهو AE‏ بنت زيلب» فإذا سجد وضعهاء وإذا 
0000 

والكثيرة للضرورة كما في حالة الخوف إذا لم يتمكنوا معه من 
أداء الصلاة على الوجه المطلوب» فإنهم يصلون وهم مشاة على 
أرجلهم ؛ أو راكبون على مراكبهمء قال تعالى: إن حِفْثُمْ فالا 
أ رانا 6 [البقرة : [Y4‏ 

ومن الحركة المباحة أن يحك جسده» أو يصلح إزاره إذا 
استر خی » ل رجب عن الإمام أحمد أنه سال حَرْتٌ عن 
الرجل يصلي فتحتك فتحتك ساقه فيحكه. فكأنه كرهه. قلت : يحكه بقدمه؟ 
قال: هو بالقدم أسهل ء وكأنه رخص فيه . 

ونقل عن بعض متأخري الحنابلة أنه قال: الحك الذي لا 
بصير عنة المصلى لا تبطل صلاته به وإن کر" . 


.)047( ومسلم‎ »)٥1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)586/9( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )۲( 
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ومن الحركة التي تغتفر في الصلاة إغلاق الهاتف المحمول إذا 
كان في جيب المصلي» بل لو قيل بوجوب ذلك» ما كان بعيداً عن 
الصواب» لما يحصل في هذه الهواتف من إيذاء المصلين والتشويش 
عليهم» والواجب على المصلي الحرص على إغلاقها قبل دخوله في 
الفلا صا المح هن تناها التوسشقية: وإيذاقيا المفاية: 
والله المستعان! 
































CV 
عا بب شود السَقُو 2 اھ‎ 
000 شرع لِعَمْدِ‎ 


إضافة السجود إلى السهو من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي : 
باب السجرد الذي سيه الهو وهذا الباب من ا أبواب الصلاة» 
لاتشار ماله واششافغياء ر كن المصنفن اضر عسائله و اضر 
على أعميا. 

والسهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه» والمراد هنا: الغفلة 
عن شيء من الصلاة. قال ابن الأثير: «السهو في الشيء: تركه عن 
غير علم: والسهو عنه: تركه مع العلم» ومنه قوله تعالى: الي هُمٌ 
عن صلا ساهو [الماعوة: 00 

فالأول من السهو الذي هو النسيان في الصلاةء وهذا ليس فيه 
مؤاخذة ولا إثم؛ لأنه بغير اختيار الإنسان» ولا يكلف الله نفساً إلا 
eT‏ وتد كال الله تعالى : ا موريس لا 
واد إن سي أو و كمكاًا» [البقرة : PIYAN‏ 

أما الثاني: فهو تركها وإضاعتهاء وفيه مؤاخذة وعقاب» 
لقوله تعالى: َيل مَل © الب هم عن صَلَامِمَ سَاهُْون» 
[الماعون: 5 5]. ومعنى (ساهون): غافلون معرضون. 

وسجود السهو: سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في 
صلا ته فوا بزيادة أو نقصان أو شك. 

قوله: «لا يُشْرَعٌ لِعَمِْ» ا لا يجب ولا يسن سجود السهو 


)۲٠١( أخرجه مسلم‎ 02) .)5:”٠/5( «النهاية»‎ )١( 
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أو ركن فالصلاة باطلة» لا ينفع فيها سجود السهو؛ لأن العامد لا 
يعذر» فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده» بخلاف الساهى». ولذلك 
أضيف السجود إلى السهو من إضافة المسبّب إلى السبب - كما تقدم - 
وإن كان العمد لترك سُنّة كرفع اليدين أو الاستفتاح فالصلاة 
صحيحة» ولا يجب سجود السهوء. کن كل سن أث جد لدركه؟ 
اسياق إن اء الله تعالى .2 
والدليل على أنه لا يشرع للعمد قوله كَلةِ: «...فَإِذًا نسي 
أَحَذْكَمْ فَلِيَسجُد سَجدتين ا ف اام بالسجود حصول النسيان. 
yT‏ السجود جبر النقصان الذي طرأ فى 
الصلاة» وإرضاء الرحمن بإتمام عبادته» وتدارك طاعته» وإرغام 
الشيطان الذي هو سبب النسيان والسهو. 
يقول ابن القيم: «ثبت عنه بل أنه قال: لما أنَا بَشَرٌ مثلكم 
1 نسي کا شو قدا د سيت فذكرُونى)”" وكان سهوه ئ فى 
الصلاة من تمام نعمة الله على أمته» وإكمال دينهم» ليقتدوا به فيما 
برعاي عد سيره ل الذي ذكره مالك في 
«الموطأ» بلاغاً E‏ لالش أو ا ا يوقا كلك ب 
غ0 أخر جه البخاري »))5١٠١(‏ ومسلم (؟لاه). (945), من حديث عبد الله بن مسعود ويه 
وقد ورد بعدة ألفاظ . 
(۲) هو طرف من حديث ابن مسعود ينه المذكور قبل هذا. 
(۳) أخرجه مالك »2٠٠١ /١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد) (5؟/ :)۳۷٥‏ (لا أعلم هذا 


الحديث روي عن النبي ية مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه)»ء وانظر: «فتح 
الباري» (۱۲۲/۳). 
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فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم 
القيامة٤.‏ اه وهذا الحديث لا أصل لهء والنبى بل ينسى؛ لأنه 
شره كما ن ۰ 

قوله: «بل لِسَهْوِ من زيادة ونقص وشك» أي: بل يشرع السجود. 
یچب ثارة» ويسن أخرف لسو من زيادةٍ...) اللام للفعليل» آى: 
بسبب سهو من زيادة» وهذا في الجملة» لا في كل صورة» فإن بعض 
الزيادات لا يشرع لها السجودء ا 

وأسباب السجود ثلاثة: 

الأولة اا ميو او كافيزيك روشاع او مد و قافاء 
فإن ذكر في أثناء فعله للزيادة جلس وسجد للسهو بعد السلام» وإن 
لم يجلس بطلت صلاته» وإن ذكر بعد السلام سجد للسهو وسلم» 
والسجود للزيادة يكون بعد السلام» وسيأتي. 

الفا الخقخص نهر وهو ترقا ركني اوو اجهة سواه 
أكانت الصلاة فريضة أم نافلة» بشرط أن تكون ذات ركوع وسجود» 
احترازا من صلاة الجنازة» فلا سجود فيها للسهو. 

الثالث: الشك» وسيأتي تعريفه . 

قوله: «فَيِحِبُ لما يُبْطِلٌ عَمْدْةُ» أي: يجب سجود السهو لكل 
شيء يُبطل عمده الصلاة؛ لأن الرسول ييي أمر به وداوم على 
سجدتي السهو في كل سهو اقتضى السجدتين» وهذا ضابط سجود 
السيو الواجيب فلو فرك الم ني ا ارب ا ا بين 


.)586/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
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واو شت فى عدو ی على ای aa‏ 000 


السجدتين وجب عليه سجود السهو؛ لأن هذا واجب في الصلاة» لو 
تعمد تركه لبطلت» ولو ترك التشهد الأول وجب عليه سجود السهوء 
لما تقدم» ولو زاد ركوعاً سهواً وجب عليه السجود»ء لما تقدم. 

ومفهوم ذلك أنه لا يجب لترك شيء لا يبطل عمده الصلاة 
مثل لو ترك الاستفتاح»› أو لاساد و رفع اليدين» ونحو ذلك 
من السنن» فلا يجب عليه سجود السهو؛ لأنه لو تعمد تركه لم تبطل 
صلاته» ومن أهل العلم من قال: يسجد إذا كان من عادته الإتيان 
بهذه السنة» فإن لم يكن من عادته الإتيان بها كجلسة الاستراحة فلا 
يسجد لتركها ؛ لعدم وجود السبب وهو السهو". 

وعلى هذا فيدخل في قول المصنف: (ما يبطل عمده): الزيادة 
والنقص كما ذكرنا» فتكون القاعدة: أنه يجب سجوه السهو لكل 
فعل أو تَر لو تعمده لبطلت صلاته. وهذا مقيد بما إذا كان من 
جنس الصلاة؛ كالركوع» والسجود. والقيام» والقعود» فيخرج ما 
ليس من جنسها؛ ككلام الادميين» فإن عمده يبطل الصلاة» وسهوه 
لا يبطلها على الصحيح» ولا يوجب سجود السهو. 

قوله: «ولو شَكَّ في عددٍ بنى على اليقين» اعلم أولاً أن الشك 
لا يلتفت إليه في أبواب العبادات في ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول: إذا كان بعد انتهاء العبادة؛ إلا إذا غلب على 
ظنه . 


(۱) انظر: «المجموع) ۱/0 .)١5-‏ «الکافی» (۳۷۹/۱). «الإنصاف» 2))١5١/5(‏ 
«الإرشاد» لابن سعدي ص(”07). 











ڪڪ بَابُ سَجُودٍ السَّهّو 








الثاني: إذا كان مجرد وهم لا حقيقة» بأن طرأ على الذهن 
ولم يستقر؛ كالوسواس» وإنما ذكر هذا لوقوعه. وإلا فإن الوهم غير 
الشكف: 

الثالث: إذا كثر مع الشخص» بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل 
له فيها شك؛ لأنه مرض» نسأل الله العافية. 

والشتح عند لقاع هو ارود كى أمريق اينما وشم سرا 
استوى الطرفان» أو ترجح أحدهما على الآخر. أما عند 
الآأصولبيةة اك ج ن الاهرية ا احا على الأضرم 
فإن ترجح أحدهماء فالراجح ظن» والمرجوح وَهْم وقوله: «في 
عدد) مفهومه أنه إذا شك في ترك ركن فحكمه حكم تاركه؛ لأن 
الأصل عدم قعل لكين لهات ت على اه على الول 
الراجح» فيكون فاعلاً له حكماً ولا يرجع. وأما إذا شك في ترك 
واجب فالأظهر أنه كتركه؛ لأن الأصل عدم فعلهء لكن له أن يبني 
على غلبة ظةهء فبكون قاعلا له حكما . 

وإذا شك النصلى قى هذه الركعات: هل صل تان أو 
أربعاً؟ «بض على اليقين» والمراد به الأقلع فيجعليا ثلاثاً؛ لآن 
الزائد مشكوك فيه فيطرح» والقاعدة: «أن ما شك في وجوده. 
فالأصل عدمه). 

ودليل ذلك حديثف ایی شعيد الخدري وله قال: قال 
رسول الله يلل : (إِذَا شڭ أَحَدْكُمْ في صَلاتِهء كَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلَّى ثلائا 


.)١519-1١58/١( انظر: «المجموع»‎ )١( 
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بل أن يسَلَم سي صَّلاتَهُ » وَإِنْ كانَ صَلَى 
تَمَاماً ربع كانتا تَرْغيماً لِلشَيطًان». 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يترجح عنده أحد 
الأمرين أو لاء قبأخذ بالاأقل» وهذا هو المذهي"4 لأن المصف 
لى سعن إلا الاماء» كما سباي تى المتهحت بكرن الك قسعا 
واحداً يبني فيه الإنسان على اليقين» وهو الأقل» ويسجد للسهو قبل 
السلام . 

والقول الثاني: أن الشك قسمانء فإذا شك وترجح عنده أحد 
الأمرين أخذ بما ترجح عنده» سواء كان المترجح عنده هو الزائد أو 
الناقص» ويسجد بعد السلام. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين بنى 
على اليقين وهو الأقل» ويسجد قبل السلام. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وذكر أنه رواية عن أحمد"» وهو ظاهر اختيار 
اوا 


مال فلك اسان صل الظينيء: فشك فى ال كد القالدة بعل 
هي الثانية أو الثالثة؟ وترجح عنده أنها الثالثة» فيجعلها الثالثة» 
ويأتي بعدها بركعة» ويسلمء ثم يسجد للسهو ويسلم. ودليل ذلك: 


01١‏ أخرجه مسلم (0۷۱1)› وتقدم في باب (المياه»» وانظر في شرحه: «المفهم» 
(JAY «1۸۱1/1‏ 

.)۱۹٦/۲( «الإنصاف»‎ )۲( 

وم المجموع الفتاوی» (۲۳/ ه  »)۱١‏ «الاختيارات») ص(۱٦)»‏ «الشرح الممتع» (/0). 

(:) «الأوسط) (”/ هم" ۔ ۳۸۷). 
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لا الِوِمَامَ فعلى غلبة ظنهء ل ل O‏ 
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hy 31‏ 1 لاله “ 2 2 و 
حديث عبد الله بن مسعود ونه ان النبق E‏ قال : «إدا شك أحدذكم 
G2 lr 0‏ 31 ََ م 0 8 2 ° 7 م ه 
في صَّلاتِهِ فُليّتَحَرَّ الصوابَ فليم عليوء ثم ليَسَلمْء ثم يَسْجد 


ع الي 222 
سحدتین ) 5 


ت 


ل السالة ا شكس سبل افص ا فى ال ا 
الثانية هل هي الثانية أو الثالثة؟ فلم e‏ عنده شيء» د 
الثانيةء فيتشهد التشهد الأول» ويأتي بعده بركعتين» ويسجد للسهو 
ويسلم. ودليل ذلك: حديك آبي يعي وين » وتقدم سياقه . 

وهذا القول هو الأقرب؛ لأن فيه عملاً بالحديثين: حديث 
أبي سعيد ذه بحمله على ما إذا لم يترجح عند المصلي شيء› 
وحديث ابن مسعود ونه بحمله على ما إذا ترجح عنده شيع 
والجمع بين الأدلة أولى من إعمال بعضها وإهمال الآخر. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الشك ففيه عن النبي ئي أحاديث 
صريحة» وهي كلها متفقة ‏ ولله الحمد ‏ وإنما تنازع الناس لكون 
بعك الو نيم عابي 

قوله: «إلا الإمام فَعَلى غَلَبَةٍ ظَنْهِ أي: إلا الإمام إذا شك في 
عدد الركعات فإنه لا يبنى على اليقين» وإنما يأخذ بغلبة ظنه» وهذا 
رواية عن أحمدء وهی ظاهر المذهب» واختيار الخرقي» ووجه 
الفرق على هذا القول أن الإمام عنده من ينبهه لو أخطأ. بخلاف 
المنقرة فا لذأ بام اللخطاء. ولم لاه قزق ا اء على 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً من حديث عبد الله بن مسعود نه وتقدم - أيضاً - في باب 

«المياه» . 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)٥/۲۳(‏ 
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اليقين'''» ولكن حديث ابن مسعود وله المتقدم يدل على أن 
المصلي مطلقاً يبني على غلبة ظنه» سواء كان إماماً أم منفرداً» وهو 


َه ع 1 
رواية حجن چ 


قوله: «ولو تَرَكَ زكناً أتى به4» أي : لو ترك ركناً من الأركان 
سهوا كالركوع أو السجدة الثانية» فإنه يرجع ويأتي به» فلو قام إلى 
الركعة الثانية وحين قيامه تذكر أنه لم يسجد السجلة الثانية فإنه يرجع 
ويجلس ما بين السجدتين» ثم يسجد ويقوم للركعة الثانية» وذلك 
لآن الك لذ شمر سضرة السهو : 

وقوله: «ركناً) مفهومه أنه لى كرك 57 جبره بالسجود› ومحل 
ذلك.ما إذا وضل إلى الركق الذي يله كان بي _الشيد الأول ولا 
يذكره إلا بعد أن استتم قائما فيسقط عنه ولا يرجع إليهء ويسجد 
للسهو قبل السلام؛ لأنه نقص» فإن ذكره قبل أن يفارق مَحله اتی به 
ولا سجود عليهء كأن يذكر التشهد الأول قبل أن ينهض» وإن ذكره 
بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به 
وسجد للسهو بعد السلامء كأن يذكر التشهد الأول قبل أن يستتم 
قائما. 

قوله: «ما لم يَشْرَعْ في قراءةٍ الثانية» أي: وإن ترك ركناً من 
الرقعه الى #السجدة العائية معلا ولم يذكرها إلا بعد أن 
شرع في القراءة من الركعة الثانية فإنه لا يرجع لتلبسه بالركعة التي 
بعلها. 


.)5٠05/5؟( و«المغنى)‎ .)٠١/۲( انظر: «الانتصار» لأبى الخطاب‎ )١( 
.)١5 /”7( انظر: «المغنى) (؟05/5٠2))5 المجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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قوله: «فتبطل الركعة فقط» أي : تكون لغواًء وتقوم الركعة التي 
تعلغا مقامهاء ولو قال (وتصير هذه الركحة لغوا) لكان اجس 
لآن العبادة إذا حكم عليها بالبطلان حكم عليها كلها به. 

والقول الثاني : أنها لا تبطل الركعة التي ترك منها ركن إلا إذا 
وصل إلى محله في الركعة الثانية» ففي المثال المذكور لما قام إلى 
الثانية وشرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى» 
فالحكم أنه يرجع ويجلس بين السجدتين» ويسجد ويكمل صلاته» 
وهذا هو الراجح؛ لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله» 
فهو كالعدم؛ لأن الترتيب ركن» فكل ركن وقع بعد الركن المتروك 
فإنه في غير محله» فإن بان له الآمر رجع إلى الترتيب اللازم» أما 
إذا وصل إلى محله من الركعة الثانية فإنه لا يرجع لعدم الفائدة من 
رجوعه؛ لأنه إذا رجع فسيرجع إلى المحل نفسه. وعلى هذا فتكون 
الركعة الثانية هي الأولى. 

قوله: «موههلة قبل انشا أى: محل سجود السهو قبل 
السلام؛ لأنه من تمام الصلاة وجبرهاء فكان قبل سلامها؛ كسجود 
فى اء إ9 ف مسالين ماكر ها الف وما هذاهما فيل 
السلام» فيدخل فيمأ قبل السلام مسائل» منها: المنفرد إذا شك في 
صلاته فلم يدر كم صلى فيبني على اليقين» أو قام في موضع جلوس 
كما إذا قام عن التشهد الأول» أو جلس في موضع قيام» كما لو 
جلس عقب الأولى» أو صلى خمسا فإنه يسجد قبل السلام» وهذا 
هو المذهب. 











بَابُ سَجودٍ ا لَسَّهُو و 








قوله: «إلا من سلّم عن نَفص» هذه المسألة الأولى التي يسجد 
فيها بعد السلام. وهي أن سبلم عن نقص › ومعناه: أن يسلم وقد 
بقي عليه شيء و ا كان ى قصل الظهر تلاا 9 
يسلمء لزنه برج ا ثم يسجد للسهو ويسلم. 


وهذا إذا كان الزمن قليلاً كدقيقة أو ثالاث.. وولا ذلك : ولف 


أبي هريرة ذه : أن النبي ية صلّى , بهم الظهر أو العصر فسلم من 
ركعتين» فخرج ا من آبواتب الشتبتجعة يقولون: فُصِرَتِ 
الصلاة. وقام النبي بي إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليهاء كأنه 
غضبان» 0 رجل فقال: يا رسول الله» أنسيت أم فُصِرّت الصلاة؟ 
فقال النبي 2955 : و لم تفا فقال رجل: بل قد نسيت» 
فقال النبى ل . «أحَماً ما ول قالوا: 0 فتقدم النبي بيا فصلّى 

فإن طال الفصل أو انتقض وضوؤه» استأنف الصلاة من 
أولها؛ لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول 
الفصل»› ورجح في تقدير ذلك إلى العادة. 

آنا کان المقضص» بعرك الد الأول فاته جديا 
السلام ‏ كما تقدم ‏ لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة طب : «أن 
فقام الناس معهء حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر 
)١(‏ انظر: «المقنع والشرح الكبير؛ .4١/4(‏ ۸۲)» «كشف المخدّرات» .)١55/١(‏ 


02 أخرجه البخاري 97( ومسلم (oV)‏ وهو حديث مشهور» روي من عدة طرق 
بألفاظ كثيرة . 











حص باب شود الهو 
سم x {A٣‏ 








أو إِمَام عَمِلَ بعالب ظنه فَبَعْدَهُ. 


وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يُسلّم» ثم سلّم». 

فالنقص إن أمكن الإتيان بهء كأن يذكره قبل الوصول إلى 
الركن الذي يليه فإنه يرجع ويأتي به» ثم يكمل صلاته» ويسجد 
للسهو قبل السلام» ويسلمء وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي 
يليه فلا يرجع. ويسجد قبل أن يُسلمء وإن كان لا يمكن الإتيان به؛ 
كالقيام عن التشهد الأول فإنه يسجد قبل السلام للنقص . 

قوله: «أو إِمَامٌ عَمِلَ بِغَايِبٍ ظَنَّهِ فَبَعْدَهُ هذه المسألة الثانية التى 
يسجد فيها بعد السلام. ھی ا إذا سها الإمام فشك فلم 0 
صلى» فإنه يتحرى ويبني على غالب ظنه» ويسجد للسهو بعد 
السام 

ودليل ذلك: حديث ابن مسعود وه المتقدم: «إذا شك 
أَحَدْكُمْ في صَلاتِهِ فَليَّتَحَرّ الصَّواتَء فَليّتِمّ عليه ثم ليسجُدْ 


5 م 7 ٠. ٠.‏ 
ميا ب ولا هر ادهب 


ومفهوم قوله: «عمل بغالب ظنه» أنه لو قيل: يبني على 
اليقين» فإنه يسجد قبل السلام. 

وهذه المسألة في الإمام خاصة ‏ على ما تقدم من كلام 
المصنف - والقول الثاني: أنه يبني على غالب ظنه إماماً كان أو 

وبقي مسألة ثالثة يسجد فيها بعد السلام» وهي ما إذا كان عن 


000 أخرجه البخاري (9 85 ومسلم (ثلاهة). 











بَابُ سَجودٍ ا لسَّهُو و 








زيادة؛ لأن الزيادة زيادة في الصلاة» وسجود السهو زيادة أيضاًء فلا 
ع لحديث ابن مسعود ته ای با رسو الله عل 
ع > فلما انفتل توشوش القوم بينهم. فقال: ١مَا‏ شَأنكم؟) قالوا: 
يا رسول الله» هل زيد في الصلاة؟ قال: «لا» قالوا: فإنك قد 
صليت خمساًء > فانفتل ثم صلی سجدتين» ثم سلمء وكات نما 
اديت يناكم انض ها تون زاد ابن نمير في حديثه : «قَإِذًا سي 
أَحَدُكُم فَليَسجُد سَجِدَتَِينِ)”' 0 ولم يبيّن الرسول بيه أن سجوده بعد 
السلام من أعل انك يملع بال سناد إلا بعده» فدل على عموم 
الحكم» وا السجود عن زيادة يكون بعد السلام» سواء علم بها 
قبل السلام أو بعده. 

وقد ترك الحفني هذه المسالة ب قاقر غل سال كما 
فعل الخرقي وغيره ‏ بناءً على المذهب» وهو أن السجود للزيادة 
يكون قبل السلام لذ يعدو" .وما كرتا عن أنه مجك للريادة يعد 


السلام رواية عن الإمام اجه وهو اختيار شيخ الإسلام 
eT‏ 


مھ م 


n‏ ا أو قبله إلا في صورتين إنما هو على 
سبيل الاستحباب والأفضلية» فيجوز السجود بعد السلام إذا كان 
(۲( «المغني) (؟/ ١6‏ ة). 


(۳) «المغني» »)٤۱٦/۲(‏ «مجموع الفتاوی» (۲۳/ »)۲٤ ٠١‏ «الاختيارات» ص(1)» 
«شرح الزركشي» (۱۸/۲)» «الإنصاف» (155/5). 











ڪڪ بَابُ سود السَّهُو 








والقول الثاني : أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل 
الوجوب» وأن ما جاءت السْنّة في كونه قبل السلام يجب أن يكون 
قبل السلام» وما جاءت الستة في كونه بعد السلام يجب أن يكون 
بعد السلام» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. جاء في 
«الاختيارات»: «وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره» وعليه 
يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة“ ٠.‏ 

وإذا سجد للسهو بعد السلام فالصحيح من أقوال أهل العلم 
أنه لا يتشهدء بل يسجد ويسلم» وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة» ففي حديث عمران بن حصين ذه : «فصلى ركعة» ثم 
سلم» ثم سچك ستحدتية ٤‏ ثم ارا فذكر َك سجود السهو بين 
سلامين» ولم يذكر التشهدء ولو كان لنقل» فدل ذلك على أنه ئلا 
لم يفعله» والله أعلم. 


)١(‏ «الاختيارات») ص(575). 
(۲) أخرجه مسلم .)٥۷٤(‏ 











الفهرس 


الموضوع 
3 مقدمة الشارح وه عع ل الا a ha SRR es‏ 


ترجمة المؤلف: اسمه ونسبه ومولده 


دراسة الكتاب: ومزاياه» ومن 


استفاد منه» وطبعاته ese‏ 
مقدمة المؤلف: الكلام على 
البسملة 000 
الكلام على اللقب المضاف 
ک(بدر الدين) 1111111111 
الكلام على (الحمد لله) 500 
الكلام على معنى: (عليه الصلاة 
والسلام) هشهظ21ظ 
تعريف الصحابي 212000 
تعريف المذهب e‏ 
بعض مناقب الإمام أحمد كن 


نسب الإمام فين ونبذة عن حياته 7 


سبب جعل المؤلف الكتاب على 


الكلام على قوله: (إنه منان كريم) .. 


۱۲ 


ا 


۲۲ 
5 


56 
۲٦ 
۲۸ 
۹ 
۳۹ 


كد 











س 
6 ¶— 
الموضوع الصفحة 
كتاب الطهارة 
باب المياه 
تعريف الطهارة وشرح التعريف عد مم 
الماء الذي تصح الطهارة به E‏ 
حكم الطهارة بالماء القليل 
المستعمل في طهر 0000 
حكم الطهارة بماء تغير بمخالط 
يمكن صون الماء عنه lece‏ وين 
حكم الماء إذا لاقى النجاسة E‏ 
المراد بالماء الكثير عند الفقهاء A u.‏ 
الصحيح أن الماء لا ينجس إلا 
بالتغير مطلقا N neks‏ 
كيفية تطهير الماء الكثير O‏ 
جواز استعمال مياه المجاري بعد 
تنقيتها Ey‏ 
كيفية تطهير الماء القليل ا E‏ 
حكم تطهر الرجل بفضل طهور 
المرأة 9ب E‏ 
من شك في طهارة الماء بنى على 
اليقين 00 
الحكم إذا اشتبه ماء طهور بطاهر .... 45 
الحكم إذا اشتبه ثوب نجس بطاهر .. ٤۸‏ 

















باب الآنية 


حك | بحاة القند القنوى ا 
حقو أنكاة الإناء من الللهي 

NG 
حا اء اتذى كيه دمن‎ 

الذهب والفضة 
بياس a‏ 
ما يباح للرجال من الذهب 


باب النجاسات 

حكم القيء 

حكم المسكر من حيث النجاسة 

حكم الطيب المعروف بالكولونياء 
وخلط الأدوية بالكحول 


طهارة ميتة السمك والجراد 000 
طهارة شعر الميتة مأكولة اللحم 





الصوف والوبر ونحوهما إذا جر من 
الحيوان في حال حياته فهو طاهر . 
الجلد النجس لا يطهر بالدبغ على 
المشهو من المتمب» والخاذف 
في ذلك 
الاستحالة هل هي مطهرة؟ e‏ 
حكم الخمر إذا تخللت بنفسها أو 


و 


المذهب أن كل النجاسات تغسل 
سبعاًء وبيان الصواب في ذلك .... 
الأظهر عدم إلحاق الخنزير بالكلب 
في وجوب الغسلات السبع 
ترجيح رواية: (إحداهن) في تطهير 
ما ولغ فيه الكلب 
رش بول الغلام الذي لم يأكل 
الطعام كاف في إزالة النجاسة 00 


يعفى عن يسير دم من حيوان طاهر .. 


يعفى عن أثر الاستجمارء وأثر دم 
الاستحاضة 


۷1 


VV 


A* 


A 











الفهرس 


الموضوع الصفحة 
حكم الشف والذيل يعد دلكه 
بالأرض 100 
حكمة الشريعة من العفو في باب 
الا سايقم رقا بط 5 او 
تزال النجاسة بكل مزيل 
كالمستحضرات الحديثة 00000 0 E‏ 
باب السواك وسنن الفطرة 
تعريف السواك فى اللغة 
والاصطلاح کک E‏ 
حكم السواك بعد الزوال للصائم .... 45 
الأحوال التي يتأكد فيها السواك ايك 
السواك بعود الأراك ونحوه مسي hS‏ 
كيفية الاستياك i eee‏ 
يسن الادهان والترجل غباً 44 
شبن ا لاال ودا E‏ 
ذكر شىء من خصال الفطرة e‏ 
يسن التيامن في كل شيء من باب 
التكريم ل 
حكم الختان OE‏ 
حكم القزع ADA‏ 
يكره نتف الشيب 1100000 
يسن تغيير الشيب بغير السواد ا A‏ 
باب الاستنجاء 
ما يقوله عند إرادة دخول الخلاء ..... ١١١‏ 
تقديم الرجل اليسرى عند دخول 
الخلاء واليمنى عند الخروج Eels‏ 








الموضوع 
حكم الكلام أثناء قضاء الخاحة 
حكم نتر الذكر لاستخراج بقية 

البول 


ا نس 





فعله عند إرادة قضاء 


الحاجة 00 
حكم البول قائماً yy‏ 
ما يقوله بعد قضاء الحاجة 00 
حكم استقبال القبلة واستدبارها 

حال قضاء الحاجة TT‏ 
حكم البول في الماء الراكد e‏ 
المواضع التي لا يجوز البول فيها ... 
حكم استقبال الشمس والقمر حال 

قضاء الحاجة eS‏ 
ما يوجب الاستنجاء 5 
حكم الجمع بين الحجارة والماء في 

الاستنجاء SES EA‏ 
ما يُستحب فعله للمستجمر e‏ 
حكم الاقتصار على الماء أو 

الحجارة ا 7 
هل يلزم في الاستجمار ثلاثة 

أحجار؟ yy‏ 
شرط الاقتصار على الاستجمار 00 
شروط ما يستجمر به 006 
الأشياء التي لا يجوز الاستجمار 

E بها‎ 





۲۹ 

















الموضوع 


باب الوضوء وموجباته 
موجبات الوضوء: الأول: الخارج 


من السسليق FES‏ 
حكم من حدثه دائم e‏ 
الثاني : الردة O‏ 1ط 
الثالث: زوال العقل» وهو نوعان ... ٠١۷‏ 

هل النوم ناقض للوضوء؟ 

الراجح في ذلك PV‏ 
الرابع: مس فرج آدمي بيده» 
الخلاف في مس الذكر هل هو 

ناقض؟ وا الراجح NF‏ 

مس ذكر الطفل Eee‏ 
الخامس: ملاقاة بشرتي رجل 

وامرأة لشهوة» الخلاف وبيان 

الراجح 0ؤزؤ ؤ[زؤز ز ز ز ز ز  E‏ 
التبسادسن: أكل لحم الجزورء 

الخلاف وبيان الراجح es‏ ا 

هل الحكم خاص باللحم دون 

الكبد ونحوه؟ Essen‏ 
حكم مرق لحم الإبل O hee:‏ 


نجاسة فاحشة فى سائر البدن 
الصواب أن الخارج من غير 


السبيلين لا ينقض الوضوء. إلا 
البول والغائط OV sees‏ 
الراجح أن القيء لا يوجب الوضوء 
بل يستحب ا YOY‏ 





الفهرس 
الموضوع 


فروض الوضوء 





الواضوع e‏ 
لأول من فروض الوضوء: النية ..... ٠١١‏ 
لثانى: غسل الوجه بفمه وأنفه O‏ 
أقالف: غسل اليدين مع المرفقين .. ١66‏ 
لرابع : مسح الرأس مع الأذنين ...... ه6١١‏ 
لخامس: غسل الرجلين مع 
الكعبين OT‏ 
السادس: الترتيب OV ea‏ 
السابع: الموالاة OV ES‏ 
سنن الوضوء: التسمية» الخلاف 
في حكمهاء وبيان الراجح .......... 10۹ 
غسل الكفين قبل الوضوء 0 ا 
البداءة بالمضمضة والاستنشاق 
والمبالغة فيهما eee‏ 
تخليل الأصابع وشعر الوجه الكثيف ١77‏ 
تقديم الميامن في الوضوء E see‏ 
تثنية الوضوء وتثليثه 00000000008 
رفع البصر بعد الوضوء وقول ما 
ورد 1 
باب المسح على الخفين 
تعريفه» حكمه eas‏ ا 
مقدار المسح وموضعه A‏ 
شروط المسح على الخفين o‏ 
الأول: أن يكون الخف ثابتا 
بنفسه Ve‏ 











الفهرس 


الموضوع 


Ve saa 0‏ 
الراجح جواز المسح على 
الخف المخرق 10 
الثالث: أن يمكن متابعة المشى 
فيه V۲ eR E E‏ 
الرابع : أن يلبس بعد تمام 
الطهارة VE ys.‏ 
هل تشترط الطهارة المائية قبل لبس 
الخفين؟ 100 
أحوال لبس الخف على خف 
وحكم كل حالة و ار 
مدة المسح للمقيم والمسافر م ا 
ابتداء مدة المسح والخلاف في 
ذلك 0ش ظظ2 
المسح على العمامة وشرط ذلك ..... 174 
حكم المسح على الخمار E ag.‏ 
المسح على القلانس ونحوها AE es‏ 
الحكم إذا مسح المقيم ثم سافرء 
وكذا العكس AV‏ 
مبطلات المسح: الخلع والخلاف 
فيه AY‏ 
من ممح على الكتاون تم خلع» هل 
يمسح على الشراب؟ ا 
تمام المدة» والخلاف فيه AE ss‏ 
الجبيرة تمسح في الحدث الأكير 
والأصغر م VA‏ 


الموضوع 











وحكم كل حالة AN‏ 
لا توقيت في المسح على الجبيرة .... ١84‏ 
الصواب أنه لا يشترط وضع الجبير 
على طهارة 100 
باب الغسل 
تعريفه» الأصل فيه للع مي افق 
موجبات الغسل OE‏ 
| - خروج المني بلذة وتدفق ۹۱ 
- دخول حشفة أو قدرها فرجا 
أصلياً ا 
۴ الموت Es‏ 
٠ /٤‏ - الحيض والنفاس VE sss.‏ 
5 الإسلام FQ o a‏ 
فروض الغسل: ١‏ - النية AV sss.‏ 
۲ غسل كل بشرته NAV ese‏ 
۳ المضمضة والاستنشاق ۹A ss.‏ 
إذا نوى طهارتين أجزأ ا 
من سنن الغسل : الوضوء قبله ١944‏ 
غسل الكفين YoY‏ 
ر الع على الراين تاا ل 
غسل الجسد ees‏ 
دلك الأعضاء E‏ 
هل تنقض المرأة شعرها لغسل 
الجنابة والحيض؟ ين 
تسن المرالاة ف الل oy‏ 


الأغسال المستحبة: غسل الجمعة... ه 




















کا 4۰ 
الموضع ا الموضيع ا 
الخلاف في حكم غسل الجمعة» تحريم الصوم على الحائضن 
وبيان الأظهر موس مسي سنوي م7308 | ٠‏ والتفهاء 18 
الجمعة متى تهيأت أسبابه .......... ۹ تغتسل FTV ssa‏ 
حكم الاغتسال للعيد والخسوف لا يجوز الطلاق حال الحرة أو 
والاستسقاء ll eR‏ 1111 ظ212 
يسن الاغتسال لمن أفاق من إغماء 
باب التيمم 

أو جنون 09 21000000 ا 
5 1 1 تعريمه » حكمه 0 0 ااا 0 
يُسن الاغتسال لمن راد الاحراع + 1؟ 
و - شروط التيمم 3 RE‏ | |[ |[ |[ |[ 1 ار 
يسن الاغتسال لمن غسل ميتا I ss.‏ 4 
حكم e‏ 

E a تا ستخماله‎ 0 ١ 
الاغتسان لعرفة ورمي الجمار‎ 

والظواف يي كل بارمه تو لها رضيو 

إذا كان بشم ف؟ 0000 

ا 8 فين شير إد ل بثمن مجحف د 
ا E‏ كم من زجد الماء و 
YY ..... E TE‏ 
و o‏ من تضرو عسل احد الأعضاء 
مما يحرم على الخدت : الضلاة ۲٠۹‏ ا 
اقتدراط الطهارة لطر اف والغوف E‏ 

فى ذلك 121231311122092 علق الصسيح E e‏ 
الأقيا الى اوم كلى چ لاحي حوب لويم 
الخلاق فی سكم قرا ال والخلاف فيه و 
للقرآن ل الصحيح أن التيمم رافع 
يحرم على من لزمه الغسل اللبث في للحدية مقو لم امول سم TE‏ 
السا يا وق 2200000 ۲ الثالث: أن يطلب الماء فيما حوله ٠0‏ 
ما يحرم على الحائض والنفساء ...... ۲۲۳ الرابع: أن يكون التيمم بالتراب» 
ا لخلاف في حكم قراءة القرآن والخلاف في المسألة ET eae‏ 
للحائض والنفساء» وبيان الراجح .. 775 | ما يشترط في تراب التيمم ss.‏ اررض 











الفهرس 


اشغ اھ 

١‏ - أن يكون طاهراً 0000 ون 
؟ ‏ له غبار» والصحيح عدم 

TEN ess ee اشتراطه‎ 

EP eae اة‎ ١ قروض التي‎ 


الكوعين 


سنن التيمم : التسمية N‏ 
تقديم اليمين» تأخيره إن ظن 
وجدان الماء ان اماف لجو و اجر 
مبطلات التيمم: ١‏ - ما يبطل طهارة 
الماء 9و0 2103 


؟ - خروج الوقت» والراجح أنه 
غير مبطل 
۳ - قدرته على استعمال الماء .. 
الحكم إذا وجد الماء أثناء الصلاة .. 
إذا بُذل ماء قليل وقد اجتمع ميت» 
وجنب» وحائض» ومن عليه 


نجاسة» فمن يقدم؟ ا 
صفة التيمم 
كدي ال لاا غل البدة 

باب الحيض 
باب الحيض من أصعب أبواب 
الفقه عند الفقهاء» وسبب صعوبته 


3 














ڪڪ 
f ۱‏ — 
ا ا 
الصواب أنه لا حد لأقل سن 
الحيض ولا لأكثره شد 
المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة 
وأكثره خمسة عشر يوما YO sss.‏ 
الراجح أنه لا يقدر أقل الحيض ولا 
أكثره 00 
غالب الحيض ستة أيام أو سبعة ...... ٠٠٠‏ 
الخلاف فى حيض الحامل 3 
الذي ظير و ی .... 0۸ 
المذهب أن ما تراه الحامل من الدم 
قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو 
نفاس TON E‏ 
الصواب ما ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن ما تراه حيث تشرع في 
الطلق فهو نفاس بدون تحديد مدة 
إذا حصل عند الحامل نزيف اح ON‏ 
أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر 
توما Oe‏ 
الصواب أنه لا حد لأقل الطهر بين 
الحيضتين TE see‏ 
المرأة المبتدأة تجلس أقل الحيض 
ثم تغتسل وتصلي 1 
إذا تكرر اندم تلاا في الأشهر 
الثلاثة ولم يختلف كان هو عادتها 55١‏ 
لصواب الذي عليه الدليل أن المرأة 
متى رأت الدم فهو حيض ا 
إذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما فهو 
استحاضة 1-6 ا1 101 100 

















ص 
کک E‏ 
الموضوع الصفحة 
الصواب أن كل دم مَرَضِيٌ غير 
سوي فهو استحاضة وه 
حكم المبتدأة إذا تجاوز دمها أكثر 
الحيض لخاد لاطبا واي ا OT‏ 
حكم المستحاضة التي لها عادة VTE u...‏ 
من جهلت عادتها وليس لها تمييز ... 
تعريف المتحيرة وحكمها N‏ 


لوقت کل صلاة» وبيان الراجح ... TV‏ 


حكم من حدثه مستمر ا 2 
تعريف النفساء 100100 O‏ 
الخلاف في أكثر النفاس sss.‏ 0۹ 
لا يثبت النفاس إلا إذا ولدت ما 
تبين فيه خلق الإنسان VY ass‏ 
لا حد لأقل النفاس ون 
فق امرض لها عل نسي VY sss.‏ 
كتاب الصلاة 
معنى الصلاة: لغة وشرها PVE ess‏ 
فرض الصلاة Nc‏ 
معنى الفرض في اللغة» والفرق بينه 
وبين ا Vee‏ 
معنى التكليف 1251 
أوصاف المكلف VV‏ 
١‏ -الإسلام 2100986 
؟-العقل يا 
من زال عقله بإغماء TVA sess‏ 
من زال عقله بمباح TV sese‏ 





الموضوع 
من زال عقله بمحرم 0 527700 
ا o‏ 
لا تجب الصلاة على حائض ولا 
نفساء OR la‏ 
أمر ابن سبع بالصلاة» وضرب ابن 
عشر على تركها ا 
إذا بلغ الصبي أثناء الصلاة» أو بلغ 
بعد الصلاة في وقتها E‏ 


الخلاف في الحائض إذا طهرت قبل 
خروج الوقت» وما تقضيه من 


الفروض N EOE‏ 
إذا أسلم الكافر أو أفاق المجنون 
فى وقت الصلاة ys‏ 
مواقيت الصلاة E ee E‏ 


دخول الوقت شرط في صحة الصلاة 


كتاب الصلاة 00000 
وقت الظهر 10011 
وقت العصر 0000 غ1 
العصير الوط ل 
وقت الاختيار والاضطرار فى صلاة 

ال ل ل 
سبب القول بأن للعصر وقت 

اضطرار ووقت اختيار n‏ 
وقت المغرب I‏ 
الذايل على فا د اهار 53 
وقت العشاء 
وقت الاختيار في صلاة العشاء 











الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المراد بالليل ف اللغة والشرع TA‏ 
وقت الضرورة فى صلاة العشاء TA ess‏ 
المراد بالفجر الثانى 7 TAV‏ 


القول الثاني في وقت العشاء: أنها 
إلى نصف الليل» الراجح في 


المسألة e‏ 
وقت الفجر 9 O‏ 
كيف يصلي أهل البلاد التي يستمر 
فيها الها أو يطول جداً؟ AV‏ 
بم تدرك الجماعة والوقت؟ الخلاف 
فى المسألة 9 غ21 
AD eee N‏ 
أول الوقت أفضلء والدليل على 
ذلك OT‏ 
ما يستثنى من ذلك: ١‏ -العشاء 
الآخرة». الأفضل فيها التأخير إلى 
لف الليل» مع الدليل ees‏ 
؟«الظير فى این | ےی 


الإبراد 000003313 0 00000 
ب د حال الغيمء والدليل 
غل مشروغية ذلك ۹4 


القول بأن تأخير الظهر في الحر 


والغيم مقيد بمن يقصد الجماعة 


والراجح في المسألة 2-98 
تأخير الصلاة أو بعضها عن وقتها ... ا 


ما يستثنى من ذلك: من جاز له 


الجمع لعذر أو من يشتغل بشرطها ا 











الموضوع 
الراجح أنه لا يؤخرها للاشتغال 


بشرطها بل يصلي في الوقت على 
حاله 


تأخير الصلاة في الخوف» والدليل 


على ذلك وو ال 
اخ الفا تجهودا أو هارا اسيم 
تارك الصلاة يكفر بشرطين: ١‏ - أن 

يدعى إليها 00 


؟ - أن يضيق وقت التى بعدها ... 


لا يقتل تاركها حتى يستتاب ثلاثاً .... ٣۰۵‏ 
الأقوال في حكم تارك الصلاة Os‏ 
الأول: أنه يكفر ويقتل لكفره ..... ٠٠٠‏ 
الثاني: أنه لا يكفر ما دام مُقراً 
بوجوبها ا PN‏ 
الراجح في المسألة والإجابة عن 
أدلة القول الآخر PE asan‏ 
حكو ين يمني جن الفروض 
ويترك بعضا Pe eesti‏ 


قضاء الفواقت على الفور» والدليل 
على ذ 09 
الجواب على ما ورد أن النهي كلل 
لم يصل الصلاة الفائتة (الفجر) 


قور اا ا 
القول بأنه لا فرق بين المعذور وغير 
المعذور في قضاء الفوائت sss...‏ سا 
القول بأن من أڅر الصلاة عمداً فلا 
قضاء عليه» ولا تقبل منه O‏ 

















تبت 
س 
الموضوع الصفحة 
الترتتب فی الصلوات المقضية» 
والدليل عليه PVs‏ 
سقط الت خی نرات 


الحاضرة كما e‏ 
والنسيان O A‏ 
إذا أحرم بالصلاة وذكر في أثنائها 

أن عليه فرضاً قبلها أتمها نفلاً ثم 
رتب TNT eas‏ 
القول الثاني : أنه يتم ما أحرم به» 

ثم يقضي ما فاته» وفيه وجاهة .... ۳۱۷ 

باب الأذان والإقامة 

تعريف الأذان لغة وشرعاً Sess‏ لاني 
مشروعية الأذان 00000000008 
اشتمال الأذان على مسائل العقيدة .. ٠٠۸‏ 
حكم الأذان والإقامة ا ۹ 
حكم الآذان والإقامة للنساء ا 0۹ 
حكم الآذان والإقامة للمنفرد ا اناق 
حكم الآذان والإقامة للمسافر al‏ 
حكم الآذان والإقامة لمن يقضي 

فائتة O‏ م 


حكم الآذان والإقامة للنوافل» وما 
ورد عن جابر 5ن فى أن الأذان 
للعيد بدعة | 
مقاتلة أهل المصر بترك الأذان 
والإقامة» والدليل على ذلك 





الموضوع 

أذان بلال ويه الذي ذكره عبد الله بن 
ريد اه فی منامه E ak‏ 220 

أذان أبى محذورة وله TT‏ 


إقامة بلال فيه التى ذكرها 
عبد الله بن زيد نه في منامه» 


وهى إحدى عشرة جملة ES‏ 
إقامة ا محذورة ويه ۰ وھی شيع 
عشرة 1073700009 


ججمل على قول بعض الشافعية» 


ومن صفات المؤذن: أن يكون 
عالماً بالوقت 
الاعتماد على الأذان المسموع من 
المذياع 
المراد بالتثويب والحيعلة 
الخلاف في التثويب هل هو في 
الأذان الأول أو الثانى للفجر؟ 
a‏ 
الأذان قبل دخول الوقت 
استثنى المؤلف من ذلك الفجرء 
فإنه يؤذن لها قبل دخول الوقت» 











الفهرس 


الصفحة 


الصواب فى ذلك وأنه لو أذن قبل 
الوقت فلا بد من الأذان إذا دخل 


الموضوع 


الوقت 2011111 
ترتيب الأذان A‏ 
الموالاة» وأن الفصل الكثير أو 

المحرم يبطل الأذان O‏ 
القول بوجوب إجابة المؤذن مع بيان 

الأدلة ا E‏ 
الل اساب وولا الي FS‏ 
المتابعة في جميع ألفاظ الأذان عدا 

الحيعلة» فيحوقل رس 
معنى الحوقلة TEA‏ 
ما يقول في إجابة مؤذن الفجر إذا 

قال : «الصلاة خير من النوم) TEY sees‏ 
الذكر بعد الأذان 20111110020007 


من سمع المؤذن ولم يتابعه لعذر .... 785 


حكم متابعة الأذان يسمع من 
المذياع E‏ 
الطهارة للأذان 131 20113131 
القيام في الأذان TYEE aa‏ 
استقبال القبلة ب الو ار امس ا 
الآذان من مكان عالٍ وين 
جعل أصبعيه في أذنيه EE sens‏ 
الالتفات في الحيعلة يميئاً وشمالاً .. ٠۳۸‏ 
فوائد الالتفات في الأذان ۹Q sss.‏ 
هل يلتفت إذا أذن بمكبر الصوت؟ .. ٠۳۹‏ 
الترسل في الأذان PE es ee‏ 











ڪڪ 
606 ¶— 
الموضوع الصفحة 
قول كل تكبيرة بنفس واحد» مع 
بيان الراجح والأدلة O‏ 
حدر الإقامة والإسراع فيها PEY sss.‏ 
باب شروط الصلاة 
تعريف الشرطء والمراد بشروط 
الصلاة TEs‏ 
الشرط الأول: دخول الوقت EÊ ssi‏ 
بعض الشروط التي لم يذكرها 
المصنف» كالإسلام والعقل 
والتمييز ا E‏ 
الشرط الثانى: الطهارة من الخبث: 
في البدن والثوب والموضع 8 
العجز عن تطهير البدن والثوب 
والموضع FEO Sess‏ 
الشرظ ارايم ست ر الممكبين 
والعورة 010010001000000 
معنى العورة» وما يجب ستره PEs‏ 
الخلاف فى ستر المنكبين أو 
أحدهماء وا عل لك PEV cs...‏ 
الدليل على وجوب ستر العورة ار 77 
شروط الثوب الساتر: ١‏ أن لا 
يصف البشرة سن 
۲ أن يكون طاهراً. ”“-_أن 
يكون مباحاً es‏ 
حد عورة الرجل دن 
الخلاف فى دخول الركبتين والسرة 
ا مع بيان الراجح E۹‏ 

















کا ٤4۹٩‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الخلاف في الفخذ مع بيان الراجح . ٠٠١‏ | استقبال القبلة للقريب من الكعبة 
عورة الأمة على المذهب .............. #ه#| والبعيد 20-9 
الراجح أن عورة الأمة كالحرة 0 ٣مم‏ إذا اشتبهت القبلة ا ا سن 
عورة الحرة في الصلاة» والخلاف معرفة القبلة بالنجوم والرياح 
فى الوجه والكفي: eas‏ اماجسنا ونحوها PU e‏ 
با و لا اا الأخذ بقول الثقة في القبلة 0 
الليانين eg‏ ووس املح E N‏ 
الا سترة كافية القلة E o‏ 
١‏ ا إذا اختلف مجتهدان فى القبلة Ess‏ 
غطى السا ی والذير اوی ووم ا 3 e‏ 
: بناءً عل اجتهاد ثم ت٠‏ 
ار ا ورول ا ل ا لل ا ل د 
ا ١‏ أنه أخطا فى القبلة TON‏ 
TT‏ اا ن O ee‏ 
نه ارا حيط O AS I E‏ 
۰ ا قيال وله هن المساقة 
مما يحرم من اللباس: الذهب على 1 
E :‏ اليارس عوسيل 
الرجال والحرير» أو ما غالبه 7 
أو سبع ا ان 
حرير LEER E‏ 1 ا 0 
Ie‏ القيلة فى A‏ ممع ا 
الحكم تساوض .| 1 : 
فيما لو تساوى الحرير وغير الشرط السادس + الدة امام سي الك 
في ال E‏ 
ب لثوب 07 جر اق اورم PW eat‏ 
المذهب أن الصلاة فما جرم لسك الشة واا كاز 3 
ا ماح ا اس ار ا 
الراجح أنها تصح؛ لأن الجهة قذي اليل على التكبير 01 
مغايرة 0 0 0 FON e‏ | ب النية فى الصلا A‏ 
المواضع التي لا تصح الصلاة فيها 104 نک الدلفظ اة sss‏ 
الأدلة على النهي عن الصلاة في باب صفغة الصلاة 
الحمام والمقبرة ومعاطن الإبل .... 0۹ | تحبات ا 5 إليها 
صلاة الفريضة في الكعبة عير ضور yy TF‏ ا ان 
استقبال القبلة FE Sees‏ على :ذلك يي ا 














الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الدعاء الوارد عند الخروج للصلاة .. ”لال 
النهي عن تشبيك الأصابع 007 اريس 
متى يقوم المأموم إذا أقيمت 
الصلاة؟ و0 0 2523732030 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة VE‏ 
حكم تسوية الصفوف وكيفيتها PVE‏ 
تكبيرة الإحرام» وجهر الإمام بها .... ٠۷١‏ 
استعمال مكبر الصوت» وما ينبغي 
مراعاته فی استعماله VT ١‏ 
الإسراد بالتكير اتر اناه VV ss.‏ 
القراءة كالتكبير يجهر بها الإمام 
دون غيره وين 
ك فض 
كيفية وضع اليدين حال القيام V۹‏ 
أين يجعل المصلى بصره؟ TAV‏ 
دارا ا ا ار 
الأدعية الواردة في الاستفتاح 
والتخيير بينها ا م ا AE‏ 
الاستعاذة AY‏ 
البسملة قبل القراءة فى الصلاة AE au.‏ 
قراءة الفاتحة» وا ا ME‏ 
الشدات في سورة الفاتحة» وحكم 
ترك شيء منها TAS es to‏ 
من لم يحسن الفاتحة وجب عليها 
تعلمها ا ااا TAO‏ 
حكم من ضاق عليه الوقت عن تعلمها ۳۸١‏ 
التأمين على القراءة 008 0 0 00000000 








الموضوع 








ما يقرأ في الصبح 20001111198 
ما يُقرأ في المغرب ةا 
الجهر في الصبح وأوليي المغرب 
والعشاء Ay‏ 
رفع اليدين عند التكبير TAN ss‏ 
صفة الركوع الشرعي» وهو ما 
اجتمع فيه أربع صفات AQ sss.‏ 
ما يقول في الركوع دن 
لرفع من الركوع لم 
رفع اليدين حال الرفع من الركوع .... ٣‏ 
لذكر بعد الرفع من الركوع 00 رين 
صفة اليدين بعد الرفع من الركوع .... ٠۹۵‏ 
لتكبير للسجود بلا رفع EO‏ 
كيفية النزول للسجود» وما يبدأ به 

من الأعضاء O‏ 
تعارض حديث وائل بن حجر طن 


هريرة طايه في النهي عن بروك 
الترجيح في المسألة 
السجود على الأعضاء السبعة» 

















ڪڪ CIN‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الإقعاء ذ فى الجلوس بين السجدتين» حكم التورك في صلاة الصبح 2 
واا عن ابن عباس ويا في الترجيح في المسألة CVE acess es as‏ 

ذلك ااا CO‏ الصلاة على النبى عل التشها 
الذكر في الجلوس بين السجدتين ... O‏ الأخير ا 00111 0 2301000 
حكم الإشارة بالسبابة في الجلوس المراد ب(آل النبى كلةِ) EYO‏ 
بين السجدتين اماما اانه سس CEY‏ شرع اأذهاء المأثور 0000 
صفة القيام إلى الركعة الثانية kÃ‏ د يي 5م اللا 8 ف من الأريم الي ورد 
جلسة الاستراحة م وا لس 8507 ١‏ الور متها ما سم EYA‏ 
الجا دياه ولي Os‏ رهام ويا بوره بس سو امي E‏ 
الركعة الثانية كالأولى إلا في . | او yS‏ 
الاستفتاح وال CE‏ 
اح والتحريم زيادة «وبركاته» في السلام e‏ 
حكم الاستعاذة والبسملة في الركعة 5 
١‏ 5 صفة السلام» والمبالغة فى 
الثانية ا EO ssa‏ . 
/' القرا الركعة الثائية 2 الالتفات ا 
مقد قر اءة ذ ة الثانية ا 3 
ا الاستغفار e‏ 
الافتراش في التشهد الأول CE‏ 8 
وضع اليدين في التشهد ل ص SSS‏ 
المفر وضة 08 س5ظ5”' 
حكم تحريك الإصبع حال التشهد .. e 4١١‏ 
العه الأول والذقر الوايه فيه 00 ۳ قراءة اية الكرسي iRise aa‏ 255 
شرح ألفاظ إل (التحيات . ..( OAT‏ قراءة المعوذتين ET eee‏ 
|| 3 وع فيما ورد من العبادات المرأة کالرجل في الصلاة To TE‏ 
على اک عن رة 20 ردالماربين يدي المصلي 
هل تشرع الصلاة على النبي بيه في والخلاف في وجوبه ام سس 0 
التشهد الأول؟ 0000 4١6‏ الا فرق في ردالمار بين مكة 
رفع اليدين عند التكب للقيام للركعة وغيرها 1179989 1 1 23131311 
الثالثة 0000 ...00000000000000 818 | إذا نابه شيء في صلاته: سبح 
هل يقرأ ذ فى الركعة الثالثة والرابعة الرجل» وصفقت المرأة Es‏ 
زا على اة CEN Sess‏ ما يقطع الصلاة بمروره بين يدي 





جلوس التشهد الأخير والتورك فيه .. |547١‏ المصلي 1-8 1 10101011313010 











الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الترجيح في المسألة» والجواب عن 
أدلة المخالفين els‏ 
باب قي أركان الصلاة وواجباتها 
معنى الركن CEA SS‏ 
الخلاف في عدد أركان الصلاة ؛ 
الركن الأول: القيام E‏ 
حد القيام: المجزئ CEN ss‏ 
الوكن اا الفحريم EN‏ 
الركن الثالث: قراءة الفاتحة» 
والخلاف 2 
في حكم قراءتها للمأموم ا 
القراءة في سكتات الإمام ...... 45١‏ 
سكتات الإمام المشروعة في 
القراءة OY Se‏ 
الركن الرابع : الركوع O‏ 
الركن الخامس : السجود OT ses‏ 
الركن الستادس والسايع: 
الاعتدال من الركوع والسجود ”407 


الركن الثامن: الطمأنينةء 
والدليل عليها م COP‏ 

الركن التاسع: التشهد الأخير 
ودليله 200000 
حكم التشهد الأول OF ss.‏ 
الركن العاشر: الجلوس للتشهد . ٤٥٤‏ 
الركن الحادي عقر السليم 5٤.‏ 

الخلاف في حكم التسليمة 
الثانية ا 











ڪڪ 
68 ا -ل 
الموضوع الصفحة 
الدليل على أنه يجزي تسليمة 
واخ فى الطل شاط بد ممع 
الركن الثاني عشر : التزقيب بيب 466 
واجبات الصلاة COO‏ 


المراد بالواجب» والخلاف فى عددها 00 
الواجب الأول: جميع التكبيرات 
غير تكبيرة الإحرام» والدليل على 
وجوبها 


«سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 

الحمد» OT‏ 
الواجب الرابع : التسبيح في الركوع 

والمتعوده والذليل على لك د ٤6١‏ 
الخامس: سؤال المغفرة بين 

السجدتين ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز CONT‏ 
الواجب السادس: التشهد الأول» 

ودليله 0000 CON‏ 
السابع : الجلوس للتشهد الأول ...... GOV‏ 
الثامن: الصلاة على النبي بي نمي OV‏ 
التاسع : التسليمة الثانية EON sessment‏ 
الخلاف فيها: هل هى من الأركان 

أو الواجبات أو ال Ones‏ 
مبطلات الصلاة CON estes‏ 
تبطل الصلاة بفوات ركن أو شرط ... ٤٥٩۹‏ 
حكم من نسي نجاسة Ns‏ 
فوات الواجب عمدا Ae‏ 
ما يكره في الصلاة 2 

















الدليل 1-999 211 
الإقعاء: معناه» ودليل النهي عنه .... ٤٦١‏ 
التهى عن افتراش الذراعين في 

الوذ o‏ 
الحكم إذا طال السجود وشق على 

الل 2 
ما الحاقى والخاتي رالا 

E E 
CTE eee الصلاة بحضرة طعام لتائق‎ 
إذا خشي خروج الوقت من حضره‎ 

طعام» أو كان حاقناًء أو حاقباًء 

E والخلاف فى المسألة‎ 
E E OT 

والحاقب: أن يصلي بوضوئه 

حاقناًء أو يحدث م إذا عدم 

الماء محا ا ارا ا ا CO‏ 
مما يكره فى الصلاة: العبث» 

الس واا لے کات د ۵ 
ومما يكره فيها: فرقعة الأصابع 

وتشبيكها والأدلة على ذلك ETT ss.‏ 
تشبيك الأصابع بعد الصلاة 

والدليل على عدم الكراهة EY es‏ 
عد الاي» وقتل الحشرات» ودليل 

ذلك CN e‏ 
لسن الثوب» والدليل غلى جواده .... 557 


شرط جواز مثل هذه الأفعال أن لا 
اطول وا لغلا فما طال .متها ٤۹۸‏ 





الموضوع الصفحة 
تقسيم الحركة في الصلاة E‏ 
إغلاق المصلى الهاتف المحمول 

إا ر صضوله رفو ف جب VY cs...‏ 

باب سجود السهو 

تعريف السهوء والمراد به في هذا 

الباب EV ase‏ 
عدم مشروعيته للمتعمد ا CV‏ 
الحكمة من مشروعيته VY ase‏ 
أسباب سجود السهو ملم مو ا EVE‏ 
ضابط سجود السهو الواجب E‏ 
إذا ترك مسنوناً فهل يشرع له 

السجود؟ 0[ [ 1 NO‏ 
المواضع التي لا يلتف إلى الشك 

فيها في أبواب العبادات EV as‏ 
معنى الشك CV dls ees‏ 
المراد بقوله: (بنى على اليقين) ...... CVT‏ 
القاعدة: أن ما شك فى وجوده 

فالأصل عدمه e‏ 00د 
إذا ترجح عنده أحد الأمرين فهل 

يأخذ بالأقل أو الأرجح؟ اع 
لواكرك ركنا عن الأركاة سهوا 

كالركرع ممقلا ب م 
إذا ترك ركنا فلم يذكره إلا بعد 

شروعه 000000000 23111311 
في قراءة الركعة التي ثلي المتروك 

منها 21 
الراجح في المسألة AS‏ 
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م 
AE OETA AD r DS 3‏ 
TT‏ 
مره سد 
هو 2 





Ra ARERR AS لوجوب؟‎ 
٠ 5 ا‎ 





0۰١ 


القضكه ا 
CAE‏ 
ظ لمسألة 
لموضوع 0 
۱ 5 ا" / 
اس Ee‏ 
me‏ ر 

















o۰۲ 





5 ل ٍ 
نتهى الجزءالآول يحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الثاني إن شاء الله - 
واوله باب دصلاة التطوع» 











